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« الـفــكـر الـــــــسـيــاســـــي » 

 مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر، تعنى بنشر المواد الفكرية والسياسية والدبلوماسية والوثائق المتصلة بذلك.

 توجه جميع المراسلات باسم رئاسة التحرير.

 المقالات المنشورة في المجلة 
لا تعبر بالضرورة 
عن رأي المجلة.

 المواد التي تتلقاها المجلة 
لاترد لأصحابها سواء نشرت 
أم لم تنشر.
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 الأقطار العربية للأفراد 450 ل.س أو 10 دولاراً أميركياً.

 الأقطار العربية للدوائر الرسمية 900 ل.س أو 20 دولاراً أميركياً.

 خارج الوطن العربي للأفراد 750 ل.س أو 15 دولاراً أميركياً.

 خارج الوطن العربي الدوائر الرسمية 1250 ل.س أو 25 دولاراً أميركياً.

ترسل المراسلات باسم رئاسة التحرير - اتحاد الكتّاب العرب 

دمشق - أوتستراد المزة - ص.ب : 3230 - 

هـ -  6117240 - 6117242 - 6117243 - فاكس : 6117244

البريد الالكتروني: 
Email : aru@net.sy

الانتــرنيت
: 
Enternet  :  unecriv@net.sy
المستجدات السياسية 
والموقف الثقافي
نتطلع بأمل إلى أن تتعمق علاقة جدلية سليمة وصحية ومفيدة بين السياسة والثقافة في الوطن العربي، يستطيع فيها الثقافي أن يبدي رأياً مسؤولاً ويقدم اجتهاداً مقبولاً في التوجهات والقرارات والممارسات السياسية، ويكون له من بعد ذلك أمن من جوع وخوف، وحضور في ساحة القرار السياسي ؛ وأن يتمكن السياسي من التعامل بموضوعية مع ما يقدمه الآخر الشريك في المواطنة والعيش والمصير والمعاناة والنتائج، الناشئة عن كل فعل سياسي يُمَارَس وعن كل قرار سياسي يتخذ، بمعزل عن المواطن وإرادته الشرعية في حالات كثيرة. 

وحين تقدم الثقافة رؤية سياسية مسؤولة من موقعها، فقد تكون أقرب إلى الثوابت المبدئية والخُلُقيَّة والتاريخية للأمة من جهة، وبعيدة عن بعض الوقائع والمعطيات التي تتحكم بصنع القرار وعن ممارسة فن الممكن باقتدار السياسي المحنك ومرونته من جهة أخرى؛ ولابد، والحالة هذه، من أن تكون رؤية الثقافة مشوبة عندئذ بكثير من التطلعات والطموحات والأحلام وحتى الأوهام التي تجعل تلك الرؤية مثلومة بالمثالية والحماسة، ومحكوماً عليها بالبعد عن الواقعية وعن إمكانية التحقق؛ ولكنها مع ذلك تشد النظر إلى الشخصية العامة للأمة بمقوماتها الرئيسة، وإلى حقوقها في الإطار التاريخي والاجتماعي العام، وتشتد في التعبير عن السمات والخصائص والتطلعات العامة للشعب، تلك التي تكرست من خلال نضال وتضحيات ودماء، ومراجعات طويلة على أرضية الواقع والوقائع، ومن خلال صراعات وحوار عبر الزمن، مع الذات والآخر، وأصبحت جزءاً من الهوية والخصوصية والوجدان الشعبي والمزاج الشعبي في آن معاً. 

والسياسة ترى إلى ذلك من موقع مغاير هو موقع المفيد والممكن ـ النافع والمتحقق ـ في ظل توازنات القوة والمصلحة في وقت واحد، وقد تكون رؤيتها مثقلة بالشخصي والآني وتفاصيلهما ومعطياتهما، ومشوبة بما يداخل الفعل السياسي عادة من مؤثرات يصنعها المناخ العام، وتتأثر كثيراً بالتسميم الإعلامي والمخابراتي المقصودين، اللذين قد يخلقان حالة من عدم توازن القرار المتخذ في ظلال تأثير الضغط والخوف والتشبث بالموقع أو بالرأي أو بالمصلحة الضيقة؛ وكل ذلك يتفاعل في النهاية، ويساهم في  صنع القرار السياسي، الذي قد يأتي مثلوماً هو الآخر على نحو ما. وقد يستفيد السياسي من المعطى الثقافي والموقف الثقافي المتحرر نسبياً من التزامات السياسي وما يقع عليه من ضغط، إذا ما أخذه من زاوية ما يقدمه ذلك المعطى للسياسة، وبالتالي للوطن، من فائدة ؛ على أرضية الإخلاص، ومن موقع الثقة المتبادلة والحرص والشراكة في المسؤولية عن الأرض والمصير ونوع الحياة المنشودة ومستواها في الوطن. ولا يعني هذا أن الثقافي مبرأ من عيوب الهوى والمصلحة والموقع الذي ينظر منه أو الموقع الذي ينظر إليه، أو من الارتباطات التي قد تحكمه والمصالح التي يراعيها، ولكنه لن يكون بلا معطيات وبلا ظلال رؤية مفيدة بشكل مطلق. 

ولأن السياسة فعل حياة وفعل في الحياة، يؤثر بقوة وشمول في تكوين الناس وشؤونهم وعلاقاتهم ومصالحهم ومستقبلهم ـ وأحياناً في مصيرهم ووجودهم ذاته ـ كما يؤثر في وطن أو أمة أو منطقة من العالم، أو في العالم أجمع في بعض الحالات، فإن تأثر ذلك الفعل ـ السياسة ـ بالمتغيرات شديد وتأثيره على الناس والمتغيرات شديد أيضاً ؛ ولا يمكن لسياسة ما أن تغلق على نفسها وعلى الناس في مساحة نفوذها الأبواب وتسد المنافذ التي تهب منها رياح التنوير والتأثير والتغيير، فسياسات الجدران الحديدية الكتيمة تهاوت، ولا أظن أنها يمكن أن تعود أو تتجدد أو تصمد في عصر المعلوماتية المذهلة، والعالم القرية، والأقمار الصناعية، والصواريخ العابرة للقارات، وأسلحة الدمار الشامل، وإمكانيات نقل قوات مقاتلة لخوض حرب من بلد مثل الولايات المتحدة الأميركية إلى مواقع النفط في الخليج العربي خلال مدة أربعة أيام، بعد أن كان ذلك يحتاج إلى أشهر قبل أربع سنوات فقط؟!؟ 

الثقافة والسياسة إذن هما في موقع التواصل والتكامل والمسؤولية والتأثر والتأثير، أكثر من أي وقت مضى في هذا العصر، وفي ظل معطياته وتقنياته وظروفه وتحدياته ؛ فهل تقوم جراء ذلك وبفعله وتحت ضغط واقعيته، علاقة جدلية سليمة وصحية ومجدية بينهما، هدفها خدمة الحق والإنسان والحضارة والحياة، لا سيما في وطننا العربي وعلى أرضية المعطيات والمتغيرات الكبيرة والكثيرة فيه، والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة المقلقة والمرهقة والممتلئة بالمخاطر، والحبلى بكل أنواع التوقعات ؟! إن ذلك مطلب وأمل وواقع في آن معاً، ولكن طرحه يرمي إلى إلقاء مزيد من الضوء، وتحقيق قدر أكبر من التواصل البناء بين جهات مسؤولة وفاعلة، في ظروف موضوعية، بغية الوصول إلى نتائج أفضل في كل المجالات والمستويات. 

في الوطن العربي، لا سيما بعد حرب الخليج الثانية، ومؤتمر مدريد، واتفاقيات أوسلو ووادي عربة ـ المعاهدة الأردنية الإسرائيلية لاحقاً، وبعد عقد قمة شرم الشيخ، ثم قمة القاهرة العربية 1996 ـ وطرح المشروع الشرق أوسطي، وسقوط متبنيه شمعون بيريس سياسياً وغرقه في دماء الأبرياء في " قانا " ليخلفه اتجاه أكثر غطرسة وأشد إرهاباً ودموية وعنصرية يجتاح فلسطين المحتلة، ثم بعد عودة حزب العمل ضعيفاً إلى السلطة وخسارة الليكود؛ وبعد معطيات سياسية ومتغيرات دولية وعربية، اقتصادية واجتماعية وأيديولوجية وثقافية كثيرة وكبيرة، على رأسها انتعاش نظرية اقتصاد السوق وانتشارها، وانهيار نظريات اقتصادية وسياسية شمولية أخرى كانت تزاحم بقوة وتتحدى بشراسة وتدعى احتكار العلم الكلي والصوابية المطلقة ؛ وبعد سيطرة حلف الأطلسي عملياً على القرار الدولي، أقول: في الوطن العربي، وفي ظل كل ذلك، تتعاظم معطيات ومستجدات سياسية تطرح نفسها على الثقافة، وتطرح عليها أسئلة، وتنتظر منها أجوبة وآراء ومواقف. 

فما هي أهم المستجدات السياسية التي تطرح نفسها على  المنطقة وتشهر تحدياتها بوجه الثقافة العربية وأهلها بشكل خاص، وتتطلب من أهلها رأياً واضحاً وموقفاً مبدئياً صلباً ؟!

أهم المستجدات وأبرزها ـ بتقديري ـ تلك المتصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني المنبثق منها والمستمر بسببها، وهذا الموضوع يكاد يكون منبع الموضوعات الأخرى والمستجدات الكثيرة الضاغطة، لأنه الموضوع الأساس الذي تدور حوله السياسات في هذه المنطقة من العالم منذ عدة عقود، وما زال يستقطب الجهد السياسي ويوجهه ويحكمه ويحكم عليه وعلى أهله، ويستحوذ على الاهتمام الثقافي ويضع الإنتاج والأشخاص والتوجهات في الميزان الذي يمسكه بيد تمتلك حساسية الجماهير العربية وحسها القومي والخُلُقي، لأنه الموضوع الذي يؤرق وجدان الأمة، ويكثف التحديات المطروحة عليها، ولأنه المؤثر بقوة في وجودها ومستقبلها في هذا العصر. 

وعلى جذع هذا الموضوع تنبت الأسئلة حول المستجدات التالية التي يمكن وضعها في محاور عامة، والوقوف عند كل منها وقفة عامة أيضاً: 

1 ـ عملية السلام: مدلولها ـ مفاوضاتها الثنائية والمتعددة ـ مصيرها ـ وما يترتب عليها، والموقف الثقافي منها مرحلياً ومبدئياً، ومن الموقف السياسي العربي فيها .

لم يكن لمؤتمر مدريد، الذي بدأت منه عملية السلام، أن ينعقد، ولعملية السلام ذاتها أن تبدأ بين العدو الصهيوني والأطراف العربية، لولا حرب الخليج الثانية وما قدمته من مستجدات، والانهيار الذي حدث في العلاقات العربية ـ العربية وانعدام الثقة بين أطراف كثيرة؛ ومن المعروف أن ذلك تم على أرضية المتغيرات الدولية التي أدت إلى انهيار حلف وارسو، وتمزق الاتحاد السوفييتي، وتراجع النظرية الماركسية ـ اللينينية، أو سقوطها عند من يحبذون استعمال هذا المصطلح في التعبير عما حصل. 

وانتقلت السياسة العربية بشكل عام، على أرضية قمة الدار البيضاء، التي قالت بالحل السلمي للصراع العربي الصهيوني وتبنت النقاط الثمانية ـ إطار مشروع الأمير فهد، ولي العهد السعودي آنذاك ـ انتقلت إلى تجسيد مقررات تلك القمة والسير على نهج موافق إلى حد كبير لنهج كامب ديفيد بعد مؤتمر مدريد ؛ واضعة في الاعتبار حلاً للقضية الفلسطينية وإنهاء للصراع العربي ـ الصهيوني الذي نشأ بسببها، يقوم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي 242، 338، ومبدأ الأرض مقابل السلام ؛ ثم أضافت إلى ذلك، نتيجة المفاوضات الثنائية والمتعددة، والصراع الدامي الذي ما زال مستمراً في جنوب لبنان جراء احتلال الكيان الصهيوني لذلك الجنوب، أضافت إلى مرجعياتها القرار 425 وربط المسارين المتبقيين ـ السوري واللبناني ـ أحدهما إلى الآخر، ودمج النضال لتحرير جنوب لبنان والبقاع الغربي مع تحرير الجولان. وهذه الثوابت السياسية العربية، التي كثيراً ما ينتهكها العدو، ويتجاوزها بتواطؤ كيدي مع بعض الأقطار العربية ضد أقطار عربية أخرى أحياناً، تؤدي في إطار تطبيقها النهائي-على أرضية الاحترام التام لها في حال توفر الاحترام والالتزام من 
قبل العدو الصهيوني ـ إلى: 

* اعتراف بحق تاريخي " لإسرائيل " في الوجود، وإقامة دولة عبرية على حساب فلسطين العربية والحق التاريخي الذي للعرب فيها ؛ والنظر إلى اليهود المجلوبين إلى فلسطين المحتلة على أنهم شعب أقامته الصهيونية من الموت على أرضية التلمود والقومية، وأعادته إلى " أرضه التاريخية، أرض الميعاد ؟! " ليقيم فيها وطناً على حساب عرب كان لهم فيها وطن ؛ وليصبح أولئك اليهود، باعتراف دول المنطقة والأمة العربية وأقطارها وأنظمتها، وفي المقدمة من أولئك يأتي الفلسطينيون بما يمثلون من خصوصية حق، وخصوصية نضال، وخصوصية انتماء إلى فلسطين ؛ ليصبحوا دولة كاملة الحقوق والصلات الطبيعية في المنطقة وليمارسوا شراكة تامة لأهلها في كل ما يتعلق بشؤونها ، ومن موقع القوي المهيمن. وقد حققت اتفاقيات أوسلو، لا سيما بعد مذكرة تفاهم واي بلانتيشن، خطوات على تلك الطريق اعتبرها العالم نهائية. وبهذا تعطي السياسة العربية، المحكومة بالضعف والفرقة وانعدامالثقة المتبادل بين حكام وأنظمة وأحزاب، والمتغيرات السياسية الدولية المتسارعة، وبولاء الكثير من أنظمتها وحكامها للدولة الأعظم ـ الولايات المتحدة الأميركية ـ تعطي " لإسرائيل " حقاً لا تملك أن تمنحها إياه، لأنه ملك الأمة التاريخي وملك أجيالها القادمة. والسياسة العربية تمنح ذلك خوفاً وخضوعاً ومراعاة للسائد من قوة البطش الأميركية، التي غدت تسيطر على سياسة هذه المنطقة من العالم وعلى سواها من مناطقه ـ وكوسوفا ومن ثمة أوربا أنموذج بعد العراق ـ  وتسيرها بالقوة عند اللزوم، لما فيه خدمة المصلحة الأميركية الأولى في هذه المنطقة: الصهيونية " وإسرائيل "، تلك التي بلغ نفوذها في الولايات المتحدة الأميركية حداً جعل أحد أعضاء الكونغرس الأميركي يقول: " إن الكونغرس أرض محتلة من قبل " إسرائيل "، ويمكن أن نضيف إلى ذلك: و العالم كله يدرك معنا بالضرورة حقيقة أخرى، تكرست في إطار المستجدات السياسية الدولية وسيادة الدولة الوحيدة القطب، وهي حقيقة " أن مجلس الأمن الدولي أرض محتلة من قبل الولايات المتحدة الأميركية. " !؟

وعلى هذا فإن العملية السلمية، عند نجاحها النهائي، وبالشكل الذي تتطلع إليه الأنظمة العربية وترتضيه، وما أكدته القمة العربية الأخيرة في القاهرة/ 1996/ وتصريحات القمم المصغرة، ستؤدي العملية أيضاً إلى تكريس الوقائع الآتية المقبولة من السياسة العربية، والمعترف بها رسمياً من قبلها: الاعتراف بالعدو وتطبيع العلاقات معه والرضا بما يرتضيه بشأن القدس و" اللاجئين"، وإبقاء ما يقرره عرفات في ظل ما يراه من " سيادة  " وهمية " شأناً سيادياً فلسطينياً "، انسجاماً مع نغمة التصرف السيادي القطري المرتفعة عربياً هذه الأيام ، التي تأتي على ما تبقى من " كلام" في القومي كله.

 * استمرار نزوع دولة عبرية ذات مشروع توسعي صهيوني، تسيطر على معظم أرض فلسطين التاريخية، استمرار نزوعها إلى التوسع والاستيطان، على أرضية " انتمائها، في جغرافيتها السياسية"، إلى المنطقة، وتكليفها بتحقيق وعد " الرب " لها ؛ وتمتعها باعتراف عربي يؤكد حقها في الوجود والبقاء، وفي أنها جزء من النسيج الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني للمنطقة، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس؛ وتمتعها فوق ذلك كله وقبل ذلك وبعد ذلك كله: بحق تطوير الأسلحة ذات القوة التدميرية الشاملة من كل نوع، وبالتفوق العسكري على العرب والمسلمين مجتمعين، وهو تفوق لا تسمح الدولة الأعظم والدول المتعاونة معها بأن يختل لصالح العرب والمسلمين أبداً ، لأن مصالحها في هذه المنطقة تقتضي خلق ودعم دولة تقوم على أساس امتلاكها مشروعاً توسعياً " مباركاً من الرب " وموعودة هي به من دون الخلق، وملزم به وبتأييد كل ما يقوم به من ممارسات، كلُّ من " يؤمن بعودة المسيا "المسيح" على طريقة التعصب والتطرف الذي تنتهجه بعض الكنائس الأميركية، وملزم أيضاً بوعد الرب، على الطريقة الأسطورية ـ الخرافية ـ التلمودية ـ العنصرية المشوهة، التي تقدمها الصهيونية وتروجها، وتبتز العالم باسمها وباسم المحرقة وآلام اليهود؛ وإلا فالتهم كثيرة، وعلى رأسها معاداة الساميَّة وممارسة الإرهاب أو رعايته!؟! 

* بقاء أكثر من أربعة ملايين من الشعب العربي الفلسطيني خارج وطنه، محرومة من حق العودة إلى ذلك الوطن؛ وهو الحق المعترف به دولياً، والمنصوص عليه حرفياً في قرارات الأمم المتحدة، والموقوف التنفيذ منذ عقود من الزمن ـ لأن قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة لمن لا يلتزم بها ـ  لمصالح يهود يهجَّرون من أوطانهم بدوافع عنصرية واستعمارية واعتقادية ـ خرافية ـ أسطورية، ليتخذوا من وطن الفلسطينيين وطناً لهم، بحجة أن أحد أجدادهم ( ؟؟! ) مر بهذه الأرض أو حلم بها قبل ثلاثة آلاف سنة، بينما الذي يعيش فيها منذ نيِّف وستة آلاف سنة واستمر بالعيش فيها إلى أن طرد منها بالقوة القهَّارة، قبل خمسين أو ثلاثين من السنين، وما زال يتطلع إلى العودة إليها، ويقدم ضريبة الدم من أجل ذلك، ويعيش من دون وطن ؛ ينبغي أن يحرم من حقوقه البشرية والتاريخية والقومية والإنسانية والخُلُقية ؟! 

* قيام حالة من التهديد وعدم الاستقرار والهيمنة والنهب والقمع، تقوم بها القوة التي يُراد  لها أن تكون القوة الوحيدة المتفوقة والمهيمنة والمتوسعة في المنطقة مع عملائها والمتعاونين معها والمرتبطة مصالحهم بمصالحها؛ على حساب حياة الآخرين وأرضهم ومستقبل أجيالهم ونهضتهم وسعادتهم ومكانتهم بين الأمم والشعوب.  

ولما كانت السياسة العربية تتعامل مع موازين قوى ومتغيرات سياسية تضع الحق بيد القوة، وهي لا تملك الآن قوة تقيم بها الحق، وحقها دون صوت وربما دون لسان فكيف يُسمع أو يُصان؛ فإن من حق الثقافة العربية ومن واجبها، وهي التي تنتمي إلى الحق والعدل والثوابت التاريخية والخُلُقية والإنسانية، وتعبر عن شخصية الأمة وحقوقها، من حقها بل من واجبها أن ترفض ما يُجبَر السياسي على قبوله، فما يلزم السياسي لا يلزم الثقافي بالضرورة؛ وأن تحافظ على الحق التاريخي للأمة حياً ومؤثراً في الذاكرة والوجدان على المستويين الفردي والجماعي، وأن تصنع الوعي وتفتح أبواب الأمل أمام الأجيال القادمة، وأن تغذي إرادة الشعب بما يقوي إيمانه بنفسه وبحقه ومستقبله، وأن تلتزم بالدعوة إلى تربية ومعرفة وقيم ورؤية تكون قادرة على المساهمة الفعالة في تكوين الإنسان تكويناً علمياً وروحياً وعملياً عالياً يجعله قادراً على الوقوف إلى جانب الحرية والعدالة الإنسانية وحقوق الشعب، وقادراً على انتزاع تلك الحقوق وفرض احترامها، مهما طال الزمن واشتد الضغط، واختلت الموازين، وتشامخ ظلام الوقت وظلم الطغاة. 

وعلى هذا  فالثقافة العربية مطالبة برفض الخيار السياسي العربي الذي لا يحقق العدل ولا يعيد الحق، ولا يستطيع اختراق سقف الممكن المتاح أو رفع ذلك السقف إلى حدود المعقول والمقبول. 

وهنا نتحدث عن الجانب الذي يهم الثقافة العربية بالذات وعن موقفها من قرار غير عادل وغير مقبول ـ هو قرار الاعتراف بدولة إسرائيل ـ  وهو قرار يؤدي في نهاية المطاف إلى زوال فلسطين لصالح قيام " إسرائيل "، واستمرار تشرد الشعب الفلسطيني ومعاناته، لصالح راحة العنصريين الصهاينة المجلوبين إلى فلسطين المحتلة وسعادتهم وأمنهم، ولصالح الاستعمار الغربي الذي يهتم أولاً بتحقيق مصالحه على حساب نهب الآخرين وتعاستهم وإبقائهم قيد الاستنزاف. 

من هنا، واستناداً إلى كل ذلك الرصيد من المعطيات والحقائق والثوابت المبدئية والتاريخية والخُلُقية، وتشبثاً بالدور المنقذ الذي ينبغي أن يكون للثقافة العربية في هذه الظروف، وأداء للرسالة والمسؤولية المناطتين بها وبأهلها، فإن من واجبها أن ترفض كل شكل من أشكال الاعتراف " بإسرائيل " وكل شكل من أشكال تطبيع العلاقات معها؛ وهو ما ستسفر عنه عملية السلام، والتوجهات والجهود السياسية العربية الراهنة. وعلى الثقافة أن تتجه بأمل وثقة إلى المستقبل وإلى الأجيال القادمة، وأن تراجع نفسها وأساليبها وأدواتها وخطابها لتكون قادرة على إكساب " لا " التي تقولها معنى ومصداقية، ولتصل من بعد إلى تحقيق أهدافها ولو بعد قرن من الزمان. 

الثقافة العربية في هذه الحالة حامل وعي معرفي وتاريخي، وحامل حقيقة ورسالة عادلة، تريد أن تنقلها من زمن غطرسة القوة وضعف الحق بضعف أهله، إلى زمن تعمل على أن يقوى فيه الحق بقوة الوعي الذي يرفع شأن أهله، ويقيم تقدمهم وتضامنهم؛ زمن تتراجع فيه الغطرسة أمام قوة المنطق والعلم والوعي والإيمان والعدل والحق والشعب. وقد تصطدم الثقافة مع السياسة في توجهها هذا، لأن السياسة العربية لم تعتد على سماع من يرفع " لا " في وجهها ؛ ولكن شرف موقف الثقافة وصحة ذلك الموقف، وقدرته على الاستشراف والمستقبلية وعلى تحمل المسؤولية التاريخية وتغيير المستقر في الواقع والراكد في الذهن، كل ذلك يستدعي أن تعلن موقفها وتدافع عنه، وأن تتحمل تبعات ذلك، وأن تكوِّن جبهتها القوية العريضة، وأن تخوض معاركها العادلة والحاسمة. 

وعليها من أجل ذلك أن تتخلص من كل أشكال التلوث والفساد والتردد والتبعية والخوف والوهن، وأن تمتلك نور الوعي والمعرفة وقدرتهما بثقة واقتدار وشجاعة، وأن تستخدم كل ذلك بشرف وحكمة وحنكة واقتدار وشجاعة أيضاً.             

2 ـ قومية القضية الفلسطينية، والبعد القومي للمسؤولية في كل من الحل واستمرار الصراع، والموقف الثقافي من المواقف السياسية في الاتجاهات المختلفة والاجتهادات المختلفة حول هذا الموضوع ؛ لا سيما ما يتصل من ذلك بالحل القطري ـ الفلسطيني تحديداً ـ  والموقف القطري المواكب له والمعزز له في أقطار عربية أخرى، وكذلك السياسات القائمة على أساس القضاء على البعد القومي لهذه القضية ولكل قضية قومية أخرى ، للتَّخلُّص من الالتزامات القومية وما ترتبه من مواقف وتبعات، والاحتماء بالقوى الدولية والقوى المعادية للأمة العربية، وبالقانون الدولي والمؤسسات الدولية عندما ترى في ذلك مصلحة قطرية أو مصلحة أنانية للنظام القطري القائم، يتحقق فيها استقراره واستمراره، وإحكام قبضته على الناس والأمور، ولو على حساب الأمة ومصالحها العليا وقضاياها المصيرية. 

والثقافة العربية مطالبة، في هذا المجال بالذات، بتعزيز البعد القومي للقضية الفلسطينية، وبالرد على كل من يحاول إضعافه وإلغاءه ؛ فالقضية الفلسطينية كان لها البعد القومي الشامل في كل مراحلها التاريخية لأن فلسطين عربية ولأن المشروع الصهيوني يستهدف الأمة العربية، وهكذا ينبغي أن تبقى. وهي قضية كلفت الأمة الكثير من التضحيات، فلولاها لما كان احتلال سيناء وقناة السويس والجولان وجنوب لبنان ومناطق من الأردن، ولما سقط عشرات الآلاف من الشهداء، ولما كانت كل هذه الآلام والمعاناة. لقد حدث كل ذلك على طريقها ومن أجلها بوصفها قضية شاملة لمجمل أوجه الصراع مع الاستعمار والصهيونية، اللذين يتحالفان دائماً لتحقيق أهدافهما، التي لا تتوقف عند حدود احتلال الأرض، بل تشمل كل ما يتصل بشخصية الأمة العربية وثقافتها وعقيدتها ووعيها ومصالحها وخيراتها ومستقبل أبنائها. 

وتأسيساً على هذا وانطلاقاً منه، فإن كل تفرُّد في حل القضية الفلسطينية هو إضعاف لها، وهو تجزيء لوحدة قضية يؤدي إلى الإخلال بها وبالتوازنات التي ينبغي أن تتوافر لها، تلك التوازنات التي لا يستطيع قطر عربي بمفرده أن يحققها. والقضية الفلسطينية ليست ذات بعد سياسي محض، وليست قضية قطر أو فئة، وليست مسؤولية قطاع من مقاولي الأعمال السياسية بروح تجارية، إنها قضية تتصل بشرف أمة وتاريخها ومستقبلها ومكانتها بين الأمم. وعلى ذلك فإن الثقافة العربية مطالبة بموقف واضح وجاد من كل الحلول الجزئية، أو تلك التي تأخذ بمبدأ الاستفراد بمجموعة عربية لتجعل العرب في نهاية المطاف مجموعات متقابلة في حالة تنازع وتهرؤ، تهرول لتصل إلى ما وصل إليه أولها من تهافت فتزداد كلها تهافتاً وتآكلاً. 

إن الثقافة العربية أرض مشتركة، وما زالت هي الأرض الأكثر صلابة بالنسبة للعرب جميعاً عبر التاريخ وامتداد الجغرافي’ ،على الرغم من إرادة بعض الحكام والأنظمة العربية الرامية إلى تجزئة هذه الأرض واقتسامها على أساس الجغرافية السياسية القائمة، الأمر الذي يسهِّل فرض كل أشكال التبعية عليها؛ وهذا يضعف دورها القومي كثيراً إن لم ينهه نهائياً. وينبغي أن تأخذ الثقافة دوراً فعالاً في موضوع إعادة البعد القومي الذي للقضية الفلسطينية حياً وفاعلاً ومحترماً، بكل المقاييس وعلى المستويات المختلفة.

وهذا يستدعي أولاً إنضاج رؤية مشتركة جديدة لأهل الثقافة العربية حول هذا الموضوع وتمسكهم بها وتماسكهم من حولها، وسبيلهم إلى ذلك الحوار بمسؤولية ووعي واحترام، ثم مواجهة الموقف أو المواقف السياسية التي لا تحترم هذه الحقيقة العربية الناصعة وتحاول أن تعطي ظهرها لدروس التاريخ العربي المعاصر وعبره، وهو الذي يصرخ، في كل مفارق الوطن والزمن، بحقيقة أن الفُرْقة كانت وبالاً على الأمة في صراعاتها مع أعدائها، وبأنه ما حقق فلسطيني أو عربي قط مكسباً من تفرّده بخطوة أو خطوات على طريق الحلول المنفردة لهذه القضية، بل ازداد ضعفاً وخسراناً وألحق الخسران والضعف بالأمة كلها ؛ وهاهو السادات مثل، وهاهي أوسلو تضع عرفات ومن معه في سلة المتشددين الصهاينة، ولا تجعله أكثر من رئيس مخفر ـ كما كان مرسوماً له أصلاً من دورـ يلاحق الفلسطينيين الذين يرفضون صفقته الشائنة، ويدافعون عن أنفسهم ضد طغيان العدو وعنصريته وبرامج الإبادة البطيئة التي ينفذها ضد الشخصية الفلسطينية والأرض والقضية؛ وها هو الأردن بعد وادي عربة وبفضلها مكبل بقيود العدو، وهو إلى تحالف معه في وقت من الأوقات ضد أمته وضد أقطار عربية منها بشكل خاص، قاصداً إلى الاحتماء بالعدو ليحفظ عرشاً ويضيع أمة وتاريخاً ؟! فأية صفقة وأي تاريخ ؟! وهذه نماذج أخرى منتشرة في طول الأرض العربية وطولها تسجل هذا النوع أو ذاك من التبعية والالتحاق والانسحاق. 

إن الثقافة العربية مطالبة بأن تتخذ موقفاً وتقول رأياً صريحاً في هذه المواقف والممارسات والقضايا، وأن تدافع عن رأيها ورؤيتها ومبدئيتها بقوة واقتدار. 

3 ـ دخول معطى جديد على مكونات الرؤية السياسية العربية، ينعش تاريخاً ثقافياً وسياسياً مشتركاً مع أمم أخرى، ويوحي برسم سياسة تأخذ بالاعتبار المنظور العربي ـ الإسلامي، وما يقدمه ذلك من صيغ عمل وإمكانات تعامل، ومشاريع ورؤى، وما يفتحه من آفاق جديدة من جهة، وما يرتبه من صراعات وتحالفات وممارسات للقوى المناهضة للأمتين العربية والإسلامية وللثقافة التي تحملانها وتمثلانها من جهة أخرى؛ إذا ما قامت صلات وعلاقات تحيي هذا المشترك وتصونه وتستلهمه وتبني عليه. وما يثيره ذلك من توقعات واحتمالات، وما يستدعيه من تقليب للرأي وتبادل لوجهات النظر، وفحص للمعطيات جميعاً في أثناء النظر إليه من زوايا مختلفة، مبدئية ومصلحية، مرحلية واستراتيجية .

وقد كان هذا المعطى موجوداً، على الصعيد السياسي منذ تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي وقيام مؤسساتها قبل سنين، ولكنه يدخل الآن بقوة أشد، ويشكل حضوراً محتملاً في السياسة العربية، بعد المتغيرات العاصفة التي حصلت، وسعي العدو الصهيوني إلى تشكيل أحلاف مع دول عربية وإسلامية لضرب دول عربية ودول إسلامية أخرى بعضها ببعض ـ أقصد التحالف الإسرائيلي التركي برعاية أميركية، حلف بغداد بلا بغداد، الذي يغري الأردن بالالتحاق به، ويهدد دولاً في مقدمتها سورية ولبنان والعراق وإيران، ويخلق أوضاعاً غريبة ومريبة في المنطقة ـ ولا أظن أن هذه القضية لا تعني الثقافة بالقدر الذي تعني به السياسة، ولكن المنظور الثقافي لها ما زال غائباً أو غائماً. وربما وجدت الثقافة العربية بعداً استراتيجياً ومناخاً حيوياً لتفاعلها وتواصلها مع ثقافات وشعوب تربطها بها وبالأمة العربية صلات تاريخية ومعطيات ثقافية، أكبر وأصلب من أن تعبث بها القوى الأخرى وعوامل التغيير. 

ولقد طال انصراف الثقافة العربية عن الثقافات الشرقية بشكل عام، وعن ثقافات الشعوب الإسلامية بشكل خاص، وليس منطقياً ولا صحياً ولا موضوعياً أن يتجه نظرنا دوماً إلى الغرب، وأن نكون في شبه تبعية ثقافية وغير ثقافية له ونحن نتطلع إلى التخلص من هيمنته ونشكو مر الشكوى من تشويهه المقصود لثقافتنا وقيمنا وعقيدتنا وتاريخنا، ومحاولاته الدائبة لممارسة كل أشكال الطعن والتثريب والتخريب ضد ثقافتنا وهويتنا، والاستلاب الشامل ضدنا ؟!

إن انفتاحنا على الآخر، وحوارنا مع الثقافات، وتطلعنا إلى قوى تتفهم قضايانا العادلة وتناصر حقوقنا ونضالنا العادل والمشروع لاستعادة تلك الحقوق ؛ كل ذلك يستدعي منا أن نبحث في كل الاتجاهات عن الغنى المعرفي والأصدقاء وعن القوى التي تناصرنا ولو قليلاً، في الوقت الذي نتصدى فيه لأشرس عدوان وأكبر تواطؤ غربي صهيوني ضدنا. ربما ترتفع أصوات لتقول في تلك الصلة، لقد انطبق علينا المثل: " وقع المعثر على خايب الرجا " ولكن المثل يقول أيضاً: " ضعيفان قد يغلبان قوياً " ولأنموذج المقاومة أمامنا وما تحرير جزين عنا ببعيد؛ ونحن أصلاً لا نبحث عن تحالفات بقصد ممارسة الظلم والعدوان والاستقواء والاستعلاء واستعراض العضلات، إنما نبحث عما يساعدنا في دفع العدوان والظلم عنا. والثقافة العربية الإسلامية، هي مستند الشخصية العربية الرئيس ومكونها الأقوى والأقوم، وليس في مصلحة العرب أن يكونوا ضد المسلمين أو ألا يستعينوا  بهم ويتعاونوا معهم، وليس في مصلحة المسلمين أن يكونوا ضد العرب أو ألا يستعينوا بهم ويتعاونوا معهم. والثقافة التي تقيم جسور التعاون مع الشعوب، وتهمِّش خلافاتها وتذيب عداواتها بالمعرفة وبالتغلب على الجهل ـ والإنسان عدو ما يجهل ـ هي الأقدر والأجدر بأن تقيم هذا التواصل والتفاعل في إطار بناء من الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح الحيوية المشتركة.  

4 ـ منظور الخيارات والوسائل والأدوات والأساليب المطلوبة لمواجهة التحديات القائمة للوطن العربي وفيه، وعلى رأسها تحقيق التقدم العلمي والتقني كشرط أساس لمواجهة تحديات القوة والتقدم والعصرنة المطروحة بقوة، وتحدي الاحتلال وقدراته العسكرية وغير العسكرية، وتحالفاته، والتحالفات الأخرى المطروحة على الوطن والأمة من قبل  الغرب بشكل عام. 

ذلك كله يستدعي مواجهة أسئلة وخيارات منها: 

* خيار المقاومة المسلحة للاحتلال الصهيوني، وما يرتبه على السياسة والثقافة من تبعات ومسؤوليات ومواجهات، مادية ومعنوية، وما قد يخلقه ذلك الخيار من خلافات بينهما أصلاً في وجهات النظر ؛ والاحتمالات التي يطرحها والقضايا التي يثيرها. ولا نرى أن الثقافة العربية يمكن أن تتنكر للمقاومة أو تنكر عليها حقها في ممارسة فعل التحرير بكل الوسائل والأدوات والأساليب المجدية ؛ والثقافة هي المسؤولة عن مواجهة أشكال الخلط المتعمَّد والمدروس بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال وبين الإرهاب، وهي التي من حقها ومن واجبها في وقت واحد أن تستلهم فعل المقاومة وترفع راية أبطالها ومنزلتهم، وأن تذكي نارها وتعلي شأنها ومكانتها في حياتنا اليومية عالياً، فالمقاومة هي الشهادة بأنبل صورها، والتضحية بأجلى مظاهرها وبأسمى تلك المظاهر. وإذا كانت بعض السياسات العربية قد استساغت ذلك الخلط بين المقاومة والإرهاب وسوغته لأغراض قطرية ضيقة، فليس من مصلحة الثقافة ولا من مصلحة الأمة أن يتم وأن يستمر هذا النوع من الخلط، حرصاً على الحقيقة وعلى روح التضحية ومفاهيم الوطنية والمفاهيم الثقافية والإنسانية السليمة. وعلى الثقافة في هذا المجال أن تكون مع المقاومة وأن تشق طريقاً في شعاب الوعي لها، وأن تدافع عن هذا الحق المشروع وتأخذ بممارسته، لأنه الحرية واقعاً يجلوه الدم ويزينه وليست نشيداً من أجل الحرية يرتفع في الفضاء. 

فموقف الثقافة في هذا المجال ينبغي أن يكون واضحاً، واختيارها معلناً؛ ودفاعها مشرفاً فهي ثقافة المقاومة والمقاومة انطلاقاً من حصون الثقافة العربية، وعندما تفعل ذلك تنسجم مع طروحاتها واختياراتها ومواقفها ومبدئيتها، وتعبر عن شرف الكلمة التي تنتمي إليها وتحمل رايتها.  

* خيار الحوار مع الغرب من مداخل مختلفة: الإسلام والغرب ـ الحوار الإسلامي المسيحي ـ المشروع المتوسطي: ثقافياً واقتصادياً وسياسياً .. الخ ؛ وخيار مواجهة استفزازات الغرب وأحكامه الجاهزة المسبقة، وكيله بمكيالين، ومصالحه القائمة على نفي مصالحنا وبعض مقومات وجودنا، وإضعاف قدرتنا على حماية تلك المصالح، وعلى اتخاذ قرار أصلاً بامتلاك قوة العلم والعمل والتضامن للدفاع عنها. وتكاد تكون الثقافة هي خط المواجهة الأوسع في كثير من هذه الجبهات، والأوحد في بعض الجبهات، وهذا ما ينبغي أن تراعيه كل من الثقافة والسياسة العربيتين، لأنه يحتاج إلى تعاونهما وتكاملهما. فحروب القرن القادم ومواجهاته ثقافية بالدرجة الأولى، ولا مناص من أن تتحقق للثقافة العربية الإمكانات والأدوات والوسائل التي تمكنها من خوض مواجهة ناجحة، وفي المقدمة مما ينبغي أن يتحقق لها مناخ العمل بحرية والإبداع بالتزام، والثقة والقدرة على ممارسة دورها بشمول ومسؤولية ووعي داخل الوطن وخارجه ؛ لأننا قد نجد، في مجالات كثيرة، أن مواجهاتنا مع الغير لا يمكن أن تحسم قبل حسم مواجهات داخلية تعوق الأداء الوطني والقومي والفردي بأشكال مختلفة، وتشكل بذلك ظهيراً للعدو يعمل ـ عن وعي منه أو من دون وعي ـ خلف خطوطنا الداخلية.  

* خيار الحوار مع العالم الإسلامي واللقاء معه من خلال تعزيز المؤسسات القائمة والتفاعل في إطارها بوعي لأساليب الحوار وأهدافه، ومردود ذلك على مجمل الحياة العامة من جهة، ورد الفعل الذي يمكن أن ينشأ عنه من جهة أخرى. وهذا أفق مفتوح بأشكال مختلفة، ومسدود بأشكال مختلفة أيضاً ؛ فلا يوجد توجه سياسي استراتيجي عربي في هذا المجال على الرغم من وجود مؤسسة الدول الإسلامية ومنظمة الأسيسكو ـ المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ـ  ولا تمارس الثقافة العربية دوراً مبادراً ذا حضور ملحوظ في هذا المجال لأسباب عدة منها: الخوف، وعدم الاعتياد، وإرث السنوات الثقافية العجاف في ظل القوى المسيطرة إبَّان سنوات الحرب الباردة، والاتهامات التي كانت تُتَبادل عبر الحدود، ونهي الغرب عن ذلك النوع من التواصل في ظلال مآسي الحرب، ذلك النهي الذي كان موعزاً به من قبل الكبار الذين حسموا الحرب لصالحهم، وكان في طيَّات ذلك كله عداء ظاهر للإسلام ينعكس في فرض علاقات معينة على المسلمين، ورغبة واضحة في عزل الشعوب الإسلامية بعضها عن بعض، وقطع صلاتها أو إضعاف تلك الصلات بكل الأساليب والوسائل. 

* حوار الثقافات والحضارات: الشرق والغرب، الشمال والجنوب، مع ما يقدمه ذلك من غنى وتنوع وسعة أفق من جهة، وما يثيره من مشكلات بين الأديان والقوميات والثقافات والسياسات، قد لا تنتهي، من جهة أخرى.  وهذا يحتاج إلى وقت وجهد طويلين ، وقد لا يساهم في حل الراهن والضاغط من المشكلات والأزمات والتوترات القائمة مما هو ملح، ولكنه يفتح أفقاً ويدفع نحو الإيجابي من الرأي والرؤية. وتستطيع الثقافة العربية أن تلعب دوراً فضفاضاً في هذا المجال، ولكن ينبغي أن تضع خططها وتأخذ استعداداتها لذلك كله. وهذا النوع من التحدي في ظل التطور السريع لوسائل الاتصال وأدواته، يستدعي تهيئة الإمكانات والظروف والقدرات اللازمة لخوض هذا المعترك.   

5 ـ التحالفات السياسية التي تمهد لمحاصرة دول وسياسات ومحاور ومصالح عربية، وترتب، انطلاقاً من منطقتنا ووطننا العربي، لمواجهة احتمالات الصراع فيما بينها، واحتمالات التحرك الشعبي ـ قطرياً ـ أو القومي عربياً لوضع حد لتدخلها واحتلالها ونهبها المستمر لخيرات الوطن العربي، ولتعطيل تقدمه وإرادة أبنائه، حكاماً ومحكومين. وهذه القوى المتضاربة المصالح والأهداف، والمتربعة على عرش القوة العسكرية والاقتصادية والعلمية والتقنية في هذا العصر قد تجد نفسها في عراك الديوك فجأة حول نفوذ ومصدر طاقة أو مكسب في موقع استراتيجي وحيوي في هذه المنطقة من العالم ؛ فما هو الموقف من ذلك، وهل نبقى الكرة التي يتقاذفها اللاعبون إلى أن تتهرأ فيستبدلونها بأخرى، أم ترانا نتطلع إلى دور اللاعبين، أم أننا لا نحلم بأكثر من دور المتفرج المحترم الذي لا يتاح لنا حتى أن نحصل عليه ؟! 

إن مثل هذا العبء الكبير يقع على كل من الثقافة والسياسة ويحزمهما معاً حزم السلمة ويضعهما على المحك في امتحان هو المحنة إذا ما تأزمت الأمور واشتدت. وهل يمكن فصل الأداء الثقافي المتميز في هذا المجال عن الأداء السياسي المتميز، إذا أردنا أن نصل إلى فعل عربي متكامل، وعمل عربي مشترك تؤدي فيه كل القطاعات المستهدفة دوراً بمسؤولية وفعالية ؟! 

إن ذلك سؤال ملقى بثقل واتساع على أهل السياسة والثقافة في آن معاً؛ والثقافة تتحمل مسؤولية إثارة الموضوع والتنبيه إلى مخاطره، ووضعه أمام صانعي القرار السياسي، ولا يتوقف دورها عند ذلك، بل عليها أن تتابع وأن تضغط لتوافر المناخ الملائم وكل سبل المواجهة الناجحة ومقوماتها وأدواتها ؛ وعليها في الوقت ذاته أن تقوم بما يمكن أن تقوم به من فعل وجهد باجتهاد، من دون انتظار توافر الشروط المثلى لانطلاقة العمل في هذا المجال. 

إن الإرهاصات والمؤشرات التي تَوِجُّ في سماء السياسة الدولية بين الأقوياء، وتشير إلى تحالفات محتملة، وصراعات على مناطق نفوذ ومصالح وأدوار ـ الصين ، أوربا ، الولايات المتحدة الأميركية ـ وما قد ينشأ بين الكبار من خصام فعراك فحروب، للسيطرة على مواقع، والحصول على منافع ونفوذ في منطقتنا؛ وفرض هيمنة عليها، ومحاولة الاستعداد لمواجهة ذلك، والاستفادة من حصوله ـ إذا ما وقع ـ لجعله يخدم المصلحة القومية والقطرية العربيتين، إن أمكن، حسب الحالات والإمكانات والاستعدادات؛ كل ذلك يقع بجدية تامة في حدود الاحتمالات والتحديات التي لا بد من التعامل معها ثقافياً وسياسياً واقتصادياً. والثقافة العربية هنا تؤدي دوراً مواكباً للفعل السياسي العربي ومتمماً له. ويتوقف ذلك على تواصل السياسي والثقافي، فلا يجوز للثقافة أن تسكت، ولا  يمكنها أن تسكت على مخططات ونوايا واحتمالات وتحالفات ضارة بمصالح الأمة أو مصالح بعض أقطارها، ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك، أياً كان الموقع والموقف والارتباط الذي لها مع سياسة قطرية في الساحة العربية التي يجري فيها مثل ذلك. وأياً كانت التبعات التي يرتبها موقفها ذاك؛ على أن تكون الجبهة الثقافية العربية متماسكة ومتعاونة وقادرة على حماية أجنحتها وعارفة جيداً لما تريد؛ فكل فعل من أجل الأمة والمصلحة العربية العليا يتطلب مواجهة على أرضية المبادرة ومبادرة على أرضية المواجهة.  

6 ـ المشكلات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية، عربياً، على مستوى الأقطار والأنظمة من جهة، وعلى مستوى المؤسسات القومية العاملة في حقول ومجالات مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية .. الخ من جهة أخرى، وكل ذلك ينعكس بدرجات متفاوتة على قدرتنا على  مواجهة التحديات الخارجية وعلى أسلوبنا في تلك المواجهة، ويطرح في الوقت ذاته تحديات داخلية على كل من السياسة والثقافة في آن معاً .

ومن تلك المشكلات والتحديات، على سبيل المثال لا الحصر: 

أ ـ الممارسة الديمقراطية النظيفة، واعتماد الديمقراطية السليمة بوصفها أسلوباً محترماً ومحمياً بالقانون المحترم هو الآخر، اعتمادها أسلوباً لانتقال السلطة وتداولها في الدولة القطرية؛ بعد الاتفاق على مفهوم وأسلوب ملائمين ومتفقين مع خصوصيات ومرحليات يمكن النظر في أمر مراعاتها، وهما مفهوم وأسلوب لا يفرطان بالجوهر وهو الحرية والمساواة واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وكيفية ممارستها في حدود القانون باحترام لكل من الفرد والمجتمع والقانون والمصلحة العليا للوطن والشعب والإنسان .

ب ـ رفع المستوى المعيشي للمواطن العربي، والتقليل من حجم الفوارق الاقتصادية بين الناس، لا سيما تلك التي تخلقها حالات الكسب غير المشروع، وحالات انتشار الفساد الإداري والاجتماعي، وعدم مساواة المواطنين أمام القانون، وتسلط أفراد وفئات على أفراد وفئات. 

 ج ـ وقف النخر والتخريب اللذين تتعضرض لهما قيم الأجيال، وتأمين مستقبلها، وتحقيق فرص العمل لها، وفتح آفاق الأمل أمامها، والقضاء على البطالة بنوعيها: الظاهرة والمقنَّعَة ـ وهذه الأخيرة كثيرة وناتجة عن وجود كثرة من فئات العاملين لا تعمل بربع طاقتها ولا تنتج بجدية وجودة، وتؤثر سلبياً على الإنتاج وعلى فعالية الفرد في المجتمع بشكل عام ـ وإنشاء المرافق التي تؤمن تحقيق نقلة نوعية، في التقدم العلمي والتقني على الخصوص، لفئات القادرين على التفوق والعطاء من أبناء الأمة في المجتمع العربي؛ ومواجهة ما يرتبه ذلك من مسؤوليات على كل من الثقافة والسياسة، وما قد تخلقه المواجهة المحتملة بينهما، على أرضية ذلك وبسببه، من مواجهات وتحديات متبادلة وأوضاع ضارة ما زال الثقافي يدفع الثمن الأعظم فيها، ويخاف من دفع ذلك الثمن أكثر مما يخاف السياسي، الذي لا ينظر إلى الشراكة في المسؤولية والمواطنة والمصير نظرة تليق بالمساواة وبكون المسؤولية أمانة لا يجرح صاحبَها السؤال عن أدائه لها بحرص وأمانة واقتدار .

إن للثقافة ولأهلها الدور الذي يسعى إلى القيام به الحريصُ القادرُ المسؤولٌ الفطن، الذي لا ينتظر حثاً ولا أمراً ليقوم بواجبه، ولا يضيره بأي حال أمر يصدر باسم الوطن والأمة لأداء واجب يساهم في النهضة والتقدم والدفاع عن الحق والنفس والحرية والعدل، في وطن يحمي إنسانية الإنسان ويحترم حقوقه في العيش والعمل والحرية والكرامة، في حدود المواطنة الكاملة وشروطها السليمة.  

وبعد فقد توقفت بإيجاز عند كل موضوع من الموضوعات التي ذكرتها سابقاً، متجاوزاً موضوعات وحالات وتحديات قد تنشأ، ثنائياً بين بعض الأقطار العربية، أو بين أقطار عربية وبلدان أخرى مجاورة أو غير مجاورة لها، كما قد تنشأ جماعياً بين عدد من الأقطار العربية وعدد آخر منها، أو بين مجموعة عربية وبلد أو مجموعة بلدان أخرى، أو بين الأمة العربية ـ إن اجتمع أمرها يوماً ـ وقوى وتحالفات أجنبية؛ تجاوزت ذلك ليس لعدم أهميته ولكن لأن المجال قد لا يتسع له، وربما تسنح فرصة قادمة بالتوسع فيما يمكن التوسع فيه من تلك الموضوعات وسواها مما يقع في هذا المجال .

والله ولي التوفيق. 

(((

الفلســــــــــــفة 
العربيـــة الإسلاميـة

إشـــــكالية ونقـــــــــد

ننطلق في هذا البحث من أمرين اثنين نرى فيهما تعبيراً عمومياً عن خصوصية الفلسفة العربية وتطورها ما بين القرنين التاسع والثاني عشر، أو- إذا اعتبرنا علم الكلام الإسلامي العربي الفلسفة العربية إياها، في مرحلة الإرهاص بها- مابين السابع والثاني عشر. أما الأمر الأول فهو ذو طابع تكويني يفصح عن الكيفية التاريخية التي كان على الفلسفة المذكورة أن تسلكها، في حين ظهر الأمر الثاني بمثابة الإشكالية الكبرى أو بمثابة إحدى الإشكاليات الكبرى لتلك الأخيرة.

فلقد واجه المفكرون العرب الإسلاميون، منذ بواكيرهم، وضعية فكرية معرفية وأيديولوجية فرضت نفسها عليهم، بحيث تدخّلت في نسيج الفكر الذي أخذوا ينتخبونه ويعملون على تعميمه، بقدر ما تسمح بذلك آليات تقسيم العمل السائد سوسيو ثقافياً وسياسياً. وقد تمثلت تلك الوضعية في أن المنظومة الاعتقادية والثقافية الإسلامية كانت قد أعلنت عن نفسها، بوصفها مقدِّمة وتمهيداً للفكر العربي، كما سيتجلى لاحقاً في حركتي "أهل السنة والجماعة" و "أهل الرأي". وفي عملية "التدوين" الواسعة النطاق إضافة إلى "علم الكلام" و "الفلسفة"، وما اقترن بها من أنساق ذهنية من نمط التصوفي والمنطق. ونعني بالمنظومة الاعتقادية والثقافية الإسلامية، خصوصاً، الخطاب الإسلامي المتصل بـ "العقل" و "العلم".

إن الخطاب الإسلامي المذكور أتى ليؤكد على أهمية العقل والعلم في الحياة الإنسانية عموماً، وعلى صعيد الخيار الاعتقادي على نحو مخصص، بغض النظر عن أنه (أي الخطاب) يضع الإسلام والعقل والعلم ضمن علاقة تقوم على التواشج والتوازن. ويظهر ذلك، تحديداً في واحدة من القراءات المتعددة والمحتملة للنص الديني الأساس (القرآن الكريم)، هي القراءة العقلية". نقول بذلك، دون أن نستنبط من مفهوم "العقل" في الخطاب المعني أكثر من كونه دالاً على صفحة "التعقّل" في شؤون الكون وارتباطه بـ "مبدعه أو خالقه"، أي الله. وربما نضيف، تحديداً أقرب لذلك، أن الصفة المذكورة ذات بنية "بسيطة- غير مركبّة"، هي أقرب إلى التأمل الفاحص العضوي منه إلى ممارسة عمليات عقلية تستند إلى الملاحظة والفرضية والتحليل والتركيب.

إن ذلك، مجتمعاً، صادر-بالاعتبار المنطقي- على احتمال سير الفكر العربي الإسلامي (وضمَّنه الوجه الفلسفي منه) بعيداً عن الخطاب الإسلامي وأقل من هذا، بصراع معه ذي طابع مكشوف، على الأقل. لقد أخذ الأمر يبدو وكأن النسقين، الديني الإسلامي والفلسفي، يمثلان وجهين لمسألة واحدة أو طريقين اثنين يفضيان إلى هدف واحد وحقيقة واحدة. وفي هذه الحال، كان على الفكر الكلامي والفلسفي أن يدخل "دائرة" تاريخية شبه مغلقة عمل على فتحها شيئاً فشيئاً وبكثير من "التقيّة"، كي يحقق لنفسه حدّاً أولياً وضرورياً من "الاستقلالية" التي تجعل منه ما هو عليه، أو ماهو صائره.

هكذا، كان على الإرهاصات الفلسفية العربية (الإسلامية) أن تلفّ على الخطاب الديني الإسلامي بهدف الاستحواذ على مشروعيتها بالانطلاق من موقع من يستحوذ على عصب المشروعية الذهنية الفكرية استحواذاً حاسماً. كان عليها ألا تقول "لا" من خارج الخطاب المذكور. بل، لم يتح لها ذلك، بوضوح ودون غمغمة، حتى من داخله‎. وهذا ماأسهم باطراد وبصيغ آخذة في التركّب والتعقد والطرافة، في إنتاج نمط من القراءة الفلسفية للنص الديني مفعم باتجاهات مفتوحة من "التأويل" بل من "التفسير" كذلك، عملا على تشظية الدلالات البعيدة لذلك النمط وإقصائها إلى البنية الخفيّة. وكان من نتائج ذلك أن خلق أطيافاً من الإشكال واللبس والتعددية الفهمية المفتوحة جعلت من النص الفلسفي العربي الإسلامي نصاً ولعلنا في "لابساطة- تركيبية" ذلك النص امتداداً لـ "التقية" التي تحدثنا عنها بوصفها أحد أشكال الحقل التاريخي والسوسيو ثقافي، الذي تحرك فيه ذلك الأخير (أي النص). فمن موقع جدلية السلطة والثقافة، التي هيمنت في بواكير إنتاجه عربياً إسلامياً، ماكان لنص فلسفي أو مقول فلسفي أو خطاب فلسفي أن يفصح عن نفسه إلا وعينه الحذرة المتحفظة على الاتجاهات الأساسية من هذه الجدلية. لقد قبع السلطوي (السياسي تحديداً) في الخلفية البعيدة على الإنتاج الفلسفي بشخص منتجه أن يضع في حسبانه حضور السلطوي الأيديولوجي ممثلاً، خصوصاً، بفئة الفقهاء. فهؤلاء، وعلى نحو مخصص في المغرب العربي، استطاعوا أن يمارسوا سلطة ذات حدين، حدٍّ يتجه نحو الجمهور الواسع من الناس العديمي أو القليلي التمرس بالقضايا الفكرية النظرية عموماً، والمكوَّنين أساساً من موقع الأيديولوجية الدينية في احتمالها الجبري، وحد يستمد مقوماته من رأس السلطة السياسية.

وبمقتضى ذلك، كان الفقهاء المعنيون في الموقع الذي يسمح لهم أن يؤلّبوا ذلك الجمهور وبمقتضى ذلك، كان الفقهاء يؤلبون القيادة الفكرية عموماً، بقدر ماكانوا كذلك قادرين على تأليب السلطة السياسية وأعوانها على أولئك. بل إن الأمر كان يصل إلى درجة يتمكن فيها الفقهاء أن يؤلبوا الجمهور على السلطة السياسية ذاتها، بحيث يظهرون وكأنهم أسياد الموقف برمته. 

وواقع الحال المشخص بتناقضاته وصراعاته وتحالفاته والمصالح المادية والسياسية والاجتماعية الكامنة وراءها، هو الذي كان من وراء هذه الصيغة أو تلك التي تظهر في إطار جدلية السلطة والثقافة.

إن الإنتاج الفلسفي، العربي الإسلامي، والحال كذلك، كان عليه أن يلفّ عن النص الديني الإسلامي (القرآن والسنة)، بهدف امتلاكه مشروعية ظهوره مما امتلك- في الأساس- المشروعية الأولى والعظمى، وهو في هذا، وجد نفسه أمام ثلاثة أنماط من "السلطة" تعيّن عليه أن يحاذرها ويطلب ودها ويفصح عن نفسه في ضوء اعتبارها ذات حضور فاعل، وهي السلطة السياسية العليا وفئة الفقهاء وجمهور المؤمنين الواسع. ومن ثم، فالمنتج الفلسفي وجد نفسه ضمن شرط تاريخي أيديولوجي ومعرفي مزروع بـ "قنابل موقوتة" يمكن أن تنفجر مع أي "خلل" قد يحدث على صعيد هرمية السلطة وفئة الفقهاء وجمهور المؤمنين. وهذا يتضمن احتمال نشوء مثل ذلك الخلل على صعيد العلاقة المعقدة والمشحونة غالباً بين الفريقين الأولين (السلطة السياسية والفقهاء)، دون أن يكون لمنتجي الفلسفة العرب المسلمين دور مباشر في ذلك. ولكن كان على هؤلاء أن يدفعوا ثمناً باهظاً حيال ذلك، حيال الفقهاء ضد السلطة السياسية المعنية. وإذا وضعنا في اعتبارنا أن الفقهاء، من أمثال ابن مسرّة وابن الصلاح، برزوا بمثابة فزّاعة تدميرية في وجه المتعاملين مع الفكر الفلسفي (في المغرب)، فإنه سيغدو في مقدورنا أن نتبيّن كم كان حرجاً ومعقداً وقابلاً للاختراق موقف هؤلاء الآخرين.

لقد ترتبت على ذلك نتائج ذات أهمية حاسمة وذات طابع مرهف في حقل الإنتاج الفلسفي في المغرب العربي. هذه النتائج قد نتبيّنها في نسيج النص الفلسفي والخطاب الفلسفي في حينه، أي في بنية هذين الآخرين، وفي الآلية التي كمنت وراء إنتاجها. هاهنا يجري الحديث على "نص خفي" و "نص احتمالي" و "نص مسكوت عنه" كلها تُحيل إلى دلالة مركزية تتمثل في أن إنتاجها لم يتم في حالات منبسطة ومفتوحة ووفق استقلالية ضرورية- وإن نسبية- تحققها حيال واقع الحال الاجتماعي المشخّص.

بل إن واقع الحال هذا تدخَّل في آليات إنتاجها وفي كيفيات تبنينها على نحو ضاغط وجامح، وعبر إرغامها على اللهاث وراءه، متسقِّطةً احتمالاته ومطبّاته ومفاجآته وعواقبه.

هكذا، تبلور الإنتاج الفلسفي في المغرب العربي ملوَّثاً، بقوة، بهوس الواقع المباشر واحتمال ليّ عنقه وإحالته إلى قبضة الفقهاء أو السلطة السياسية أو كليهما، وفق معطيات الجدلية المفتوحة بين السلطة والثقافة والجمهور. وحيث كان الأمر كذلك، فقد أفضى إلى أن وجد الفلاسفة هناك أنفسهم أمام ضرورة إنتاج فلسفتهم في إطار "وعي مراوغ"، يلفّ على المسائل دون أن يواجهها عيناً، لاجئاً -في ذلك- إلى نسقيّة ترميزية إشارية تطالب متلقيّها بفك دلالاتها والكشف عن احتمالاتها المفتوحة بكثير من الرهافة والحذر المنهجي المعرفي والأيديولوجي.

لقد جاء موت ابن باجه مسموماً، كما يجمع كثير من الباحثين، تحذيراً لمعاصريه وأخلاقه، وخصوصاً منهم ابن طفيل وابن رشد. فالأول منهما لم يترك إمكانية إلا توسّل بها للتأكيد على أن "الّلبيب" وحده هو الذي يتمكن من استنطاق النص الفلسفي الذي كتبه، ومن فهمه وتفكيكه، وبالتالي وضع اليد على مراميه "الحقيقية" أما ابن رشد فقد صاغ "نظرية الحقيقتين" بوصفها واحدة من المحاولات الكبرى في التاريخ الفلسفي للّف على الدين (الأكثر شرعية ومشروعية في حياة الأكثرية في حينه) بهدف استجرار حدٍّ ما من الشرعية النصية الدينية والمشروعية الاجتماعية للفلسفة. وبرأينا سوف تبقى هذه المسألة منتصبة أمام أعين الباحثين ومؤرخي الفلسفة لأمد ليس قصيراً، بحيث يتمكنون من استقصائها والتدقيق فيها على نحو تحليلي وتركيبي يبيّن الآلية المنهجية التي كمنت وراء إنتاج تلك "النظرية" والأهداف القصيّة "المراوغة" التي أفضت إليها.

ومن هنا، فإن مااستنتجه رهط أو أكثر من الباحثين ومؤرخي الفلسفة من أن الفلاسفة العرب المسلمين عامة وبعضهم على نحو التخصيص، مثل ابن رشد إيّاه، قد ذهبوا إلى التمييز بين حقيقتين اثنتين، واحدة لـ "العامة" وأخرى لـ "الخاصة"، من باب احتقار أولئك معرفياً وأيديولوجياً، وتبجيل هؤلاء كذلك معرفياً وأيديولوجياً، أمر لايستقيم مع نتائج القراءة المنطلقة من جدلية السلطة والثقافة والجمهور. ولعلنا ندلل على ذلك بمثل واحد على صعيد ابن رشد، وهو أنه، في كتابه المهمّش لدى معظم الباحثين العرب والمستشرقين "شرح جمهورية أفلاطون" لايربأ بنفسه عن مثل ذلك التحقير لـ "العامة" فحسب بل يسعى لتقديم مجتمع فاضل خال من الملكية الفردية الاستغلالية ومن الاضطهاد الاجتماعي للعامة وخصوصاً النساء منهم.

ومن طرف مقابل، بإمكاننا الأخذ بالتمييز بين الحقيقتين المذكورتين من باب ذلك التحقير للعامة، ولكن في أوساط الفلاسفة والمفكرين الذين رفضوا القول بثنائية الحقيقة وأكدوا على أحاديتها من موقع اللاعقلية. وقد يكون الغزالي في مقدمة من أنجزوا هذه "الأحادية" ضمن الباب الأيديولوجي "التحقيري" المذكور. واللافت الدّال هاهنا يقوم على أن أمثال الغزالي أنتجوا نصوصاً مركّبة من نمط الخفيّ والمسكوت عنه الخ.. فهي نصوص منبسطة تشير ظواهرها إلى بواطنها وهذه إلى تلك دون توسّطات شائكة. ومن ثم، فهي في انبساطها ذاك، تعيّنت في بنيات معلنة مكشوفة ومباشرة وصريحة وناجزة (مقابل احتمالية).

وليس عصيّاً على الضبط ذلك النمط من الإنتاج الفلسفي، حين نضعه في سياق الجدلية المأتي عليها، جدلية السلطة والثقافة والجمهور. فهذا الإنتاج غالباً ماتم إنجازه في فضاء سلطوي سياسي وجماهيري معلن ومفتوح. بل لعله نظر إليه على أنه حصيلة الفئة المثقفة التي ظهرت بمثابة المدافع الشرعي الحقيقي عن "صفاء العقيدة الإسلامية"، بحيث صودر على ماقد يتشكل من معارضة محتملة من الأدبي (الجمهور المؤمن الواسع) ومن الأعلى (السلطة السياسية المهيمنة). وفي هذا السياق بالضبط، تبرز المقولة الفقهية والفلسفية الغزالية- وهي هنا ذات طابع نموذجي تمثيلي عمومي في حقلها- والتي يمكن وضعها مقابل "نظرية الحقيقيتين" الرُشدية، كما حددنا دلالاتها التاريخية والأيديولوجية المشخّصة آنفاً: لجمُ العوام عن علم الكلام (ناهيك عن الفلسفة والعلوم الطبيعية)! وإذاً، هاهنا، لاتقيّة ولا لفّاً ولا دوراناً على دلالات النص واحتمالات تبنيه.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يغدو من الوضوح بمكان أن تتم عملية إنتاج النص الفلسفي العربي الإسلامي ذي البعد المركب وغير المنبسط ضمن شرطين أساسيين كبيرين تدخّلا فيه بحيث تحوّلا إلى لحظة من لحظات نسيجه ذاته. الأول منهما تمثل في ثلاثية السلطة السياسية المهيمنة وفئة الفقهاء والجمهور الواسع من المؤمنين، في حين أفصح ثانيهما عن نفسه بصيغة منفتحة باطراد من التناص بين النصوص المنتجة. ومن شأن ذلك، وخصوصاً الشرط الثاني، أنه أسهم بإنتاج عملية من التّراكب بين النصوص أضافت إلى تعقيدها تعقيداً وإلى فضائها الخاص فضاءات أخرى؛ مما جعل الباحثين والمؤرخين في تاريخ الفكر عموماً والفكر الفلسفي بصورة خاصة يواجهون، باطراد، السؤال التالي: أين مكمن النص الموضوع تحت مبضع البحث من النصوص الأخرى، المخترقة له أو المتواطئة معه أو المتممة له على نحو أو آخر؟ وراح الأمر يبدو وكأن النص المطلوب تبدّد في لجة النصوص المتناصّة معه؛ مما دعا مفكراً مثل ميشيل فوكو إلى التمييز القطعي بالاعتبار الابيسيتمولوجي بين "الاتصال" و "الانفصال" في التاريخ، رافضاً الأول (الاتصال) لصالح الثاني بمسوِّغ أن من يبحث في حدث تاريخي ماليس بحاجة للبحث فيما "وراءه" من مكونات تاريخية أفضت إليه. وهو، بهذا، يطالب بـ "الحفر" عميقاً شاقولياً وليس سطحياً أفقياً للوصول إلى "الحدث- النص" من حيث هو، دون عوالق تحيله إلى ماسبقه. وتابع الباحث (اللسني بارت) ذلك الخط بأن يعلن "موت" منتج الحدث -النص، داعياً إلى رؤية هذا الأخير مجتزءاً ومنتزعاً من سياقه التاريخي والاجتماعي.

إن نمطاً من ذلك التنظير اللاتاريخي قمين بإسدال حجب كثيفة حيال البحث في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية في مرحلتها المغربية بكيفية خاصة. لأنه يشطب باستسهال لاتاريخي ملفت التعقيد الفكري والفني والإشكاليات الكبرى والصغرى في هذه الفلسفة، ويحرمها من عملية نشوئها وتبنينها وتعضيّها التاريخية، بحيث يطاح بجدلية المتصل منفصلاً والمنفصل متصلاً.

من هنا، تتكشف الأهمية المنهجية القصوى للبحث في الكيفية التاريخية التي سلكتها الفلسفة العربية في تاريخها في الفترة المحددة آنفاً، تلك الكيفية التي اعتبرناها أحد التعبيرين الحاسمين لخصوصيتها، بحيث نرى أن الكيفية المذكورة لم تنحصر- مع تقادم إنتاج تلك الفلسفة وتعاظمه عمقاً وسطحاً- في حدود كونها إطاراً سوسيو ثقافياً خارجياً لهذه الأخيرة (الفلسفة) في مرحلة الإرهاص بها خصوصاً. فمن الملاحظ المدهش ماحدث لاحقاً من انغماس ذلك الإطار في النسيج الفلسفي المنتج، بحيث أفضى إلى أن يتحول هذا الإطار إلى لحظة من لحظات النسيج المذكور في ثنائية متجادلة بين طرفين يشير الواحد منهما إلى الآخر ويقتضيه ويشترطه، وهما المعرفي الفلسفي والأيديولوجي (السوسيو ثقافي). وعلى  سبيل المقارنة التاريخية الفلسفية، قد نقول بأن الأمر إذا كان كذلك على الصعيد العربي الإسلامي، فإنه في الحقل اليوناني الفلسفي مغاير في أنه قامت بين المعرفي والأيديولوجي فيه علاقة غير مباشرة وغنية مترعة بالتوسّطات؛ مما لايسمح بالنظر إلى تاريخ الفلسفة متماثلاً؟ في العالم، بقدر مايتيح النظر إليه عموماً في تشخيصه التاريخي الوطني والقومي.

وإذا كان الأمر في إطار من اتخذوا من "التقيّة" عنصراً بارزاً في إنتاجهم الفلسفي (العربي الإسلامي)، فإننا نواجه حالة أخرى مثّلها ذلك الطراز من الفلاسفة (والمفكرين)، الذين اختاروا ضمن واقع الحال العربي الإسلامي المشخص- مواجهة الموقف من حيث هو وبما هو، دونما لجوء للتقيّة بما أنتجته من وعي فلسفي مراوغ (لدى أولئك) وبعيداً عما يقتضيه اللّعب على جدلية السلطة الرسمية المهيمنة والفقهاء والجمهور وما تفرضه هذه من مراوغة أيديولوجية ومعرفية ومنهجية. وقد برز من هؤلاء أمثال ابن طالوت وأبو عيسى الوراق وابن الوراق وابن الرواندي ومحمد بن زكريا الرازي.

هاهنا في هذا الحقل الفلسفي، نتبين أمامنا نصاً منبسطاً مفتوحاً، كما هو الحال في النص الذي أنتجه أمثال الغزالي؛ ولكنه -إلى ذلك- نص "مُلاحَق" يعتبر في عداد "المطلوبين الهاربين أو المهرّبين". وبهذا الاعتبار، فهو يقوم على بنية متوترة وأميل إلى السجاليّة. ومن ثم، يغيب عنه النفس الطويل في إنتاجه وإعادة إنتاجه والتدقيق فيه وتعميقه، فضلاً عن إشاعته وتعميمه وتسويقه. إذ هاهنا، قد يتحدد حقل التعميم والتسويق في نخب ثقافية مفكرة تنحو نحو المعارضة السياسية والأيديولوجية للأيديولوجيا السلطوية والفقهية المهيمنة، أو نحو الاستقلال الفكري والفلسفي.

إن ذلك النص المنبسط المفتوح والمتوتر والمُلاحَق لم تُتَح له إمكانية فعل فكري تاريخي واسع عمقاً وسطحاً، أو ربما سطحاً بصورة خاصة على مستوى الجمهور المؤمن الكبير. فقد ظل، في عموم الموقف، حبيس المجموعات المثقفة المعارضة والمناهضة لـ "النص المهيمن" و "السياسة المهيمنة" و "الفقه المهيمن". ومن ثم فإن الفعل التاريخي في التاريخ الفلسفي العربي الإسلامي كان من نصيب أولئك الذين تماهوا مع السلطة السوسيو ثقافية وأولئك الذين راوغوا في هذا وعملوا على اختراق هذه السلطة في الأعلى السياسي المهيمن" والأوسط الفقهي والقاع الجماهيري) والآن، حين نتجه نحو الأمر الثاني الذي يعبر تعبيراً عمومياً عن خصوصية الفلسفة العربية ويظهر، في الوقت ذاته، بمثابته الإشكالية الكبرى أو إحدى الإشكاليات الكبرى فيها، فإنه سيفصح عن نفسه من حيث هو، ومن موقع الأمر الأول من الخصوصية المذكورة المأتي عليه فيما سبق. نعني بذلك محاولات الفلاسفة العرب الإسلاميين الدؤوبة لرفع ثنائية "الفاعل والمفعول- الله والعالم" وتجاوزها باتجاه توحيدية. ويلاحظ أن ذلك أفصح عن نفسه بصفتي نسقين اثنين، واحد فلسفي وآخر صوفي نظري. وفي كلتا الصفتين نضع يدينا على محاولة حثيثة، ولكن غالباً مضمّنة لإبراز الإنساني إزاء الإلهي وللنظر إلى الواحد منهما في ضوء الآخر.

لقد برز الصراع السوسيو ثقافي والسياسي، الذي دارت رحاه بين المنافحين عن "الحق الإلهي المقدس" في الحاكمية (الخلافة أو الإمارة) وبين خصومهم ممّن قالوا، عموماً وإجمالاً، بحاكمية تنتمي للبشر في نظامهم الاجتماعي الوضعي، لقد ركّز في هذا المضمار على المقولة التالية بعد استبدال أخرى بها، وهي "لاوجود ولا موجود إلا الله" مقابل تلك: "لا إله إلا الله".

ولعلنا نقرأ في عملية ذلك التحول خطاباً أيديولوجياً يحيل -هنا أيضاً عموماً وإجمالاً- إلى المعارضة السياسية والأيديولوجية التي راحت تنتشر في معظم أمصار الدولة العربية الإسلامية إن أنسنة إلإله، وتأليه الإنسان، باعتبار أخلاقي قيمي لدى البعض، ووجودي لدى بعض آخر، كان من مقتضيات الردّ على واقع الحال الفكري والعقيدي الأيديولوجي في أوساط الإسلام السلطوي السياسي المهني. فإذا كان من عناصر الألوهية في فهم هذا الأخير "المفارقة" و "العلوية" فإن الردّ عليه أتى بمثابة إقصاء لهذين العنصرين بهدف دفع الألوهية باتجاه الإنسان والاقتراب الحميمي منه. وبهذا الاعتبار، كان ذلك الرد- كذلك- تعبيراً عن مواجهة الفقهاء وفريق من الكلاميين في تفقيههم وتعقيدهم الصّارمين اللاإنسيين لمبادئ الإسلام وشرائط التعامل معه.

ويلاحظ أن نمطاً آخر من مواجهة ذلك تبلور في أوساط "الإسلام الشعبي"، وذلك عبر التركيز على شخصية النبي بصورة رئيسة وحاسمة، وتحويلها إلى حالة حميمية 
(إلهامية ملهمة) متصلة بالناس، دون حجب، مع النظر إلى "الله" كقوة عليا علوية ومفارقة.

وإذا قلنا إن الإشكالية المذكورة في الفلسفة العربية الإسلامية لم تظهر من حيث هي (أي كمنظومة فلسفية لها بنيتها المنطقية هكذا علناً وجهاراً ودون توسطات إلا في أوساط من أخذها من الفلاسفة كثنائية مطلقة بين الفاعل والمفعول، والله والعالم. أما على صعيد الفلاسفة الآخرين، أمثال الكندي (جزئياً) والفارابي وابن سينا وأبي بكر الرازي وابن باجه وابن طفيل وابن رشد، فلم يكن لها أن تفصح عن شخصيتها واتجاهها خارج نص مركّب وربما كذلك خفيّ، ومسكوت عنه. ذلك لأنها - في هذه الحال- كانت قد مثلت في نظر المُهَيمن من القراءات ضمن الأوساط الفقهية خصوصاً- قراءة "باطنية مؤبلة"، باعتبار عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه "تلبيس ابليس". ولذلك، كان لـ "التقية" نصيب أوّلي في عملية الإفصاح عنها وفي إشاعتها وتسويقها. ومن هنا، كذلك، أتت قابلة قبولاً واسعاً لـ "تعددية قرائية تأويلية" بل وربما أيضاً وفي أحوال معنية لـ "تعددية قرائية تفسيرية".

وقد كان من شأن ذلك، في معظم الأحوال، أن أنتج التباسات خطيرة في أوساط الباحثين ومؤرخي الفلسفة العربية الإسلامية، بحيث غدا وارداً أن نقول عن هذه الأخيرة ماقاله علي ابن أبي طالب عن القرآن الكريم من أنه "حمّال أوجه". وإذا كان الأمر المعني هنا يتصل خصوصاً بالإشكالية الفلسفية المركزية المحددة فوق، إلا أنه قد ينسحب على مشكلات عديدة نواجهها في الفلسفة المذكورة، مثل النفس والرؤية (رؤية الله) والذات والصفات والعلّية الخ... وهذا يفضي بنا إلى مزيد من التعميم في المسألة، إذ نعلن أن الفلسفة العربية الإسلامية اخترقت من ذلك الخطر، خطر التقية والحذر والتحفظ، فغدت لوحة معرفية وأيديولوجية تحفز على أن تقرأ بأنحاء متعددة وفي ضوء تعددية تأويلية مفتوحة؛ مع الإشارة إلى أن هذا الحكم نسبي ومختلف في انطباقه على مشكلات الفلسفة إياها.

ولكن، هل على الباحث أن يأخذ عملية الاختراق المذكورة وما تفضي إليه من تعددية تأويلية على محمل الجد، بكيفية مغلقة، بحيث ينتقي الحديث على احتمال الوصول إلى "النص الأصلي"، أي المنظومة الفكرية المعرفية التي أرادها الفلاسفة العرب الإسلاميون تعبيراً عن مقاصدهم؟ لقد طالب هؤلاء قراءهم بشحذ عقولهم وربما كذلك ملكاتهم التخيلية لاكتشاف شبكة الدلالات التي قصدوا إليها، والتي ظلت تناور وتراهن على الخروج من حلوقهن والتحرر منها. ذلك لأن هذه الدلالات "الأصلية"، التي تشكل لديهم "الحقيقة" النادرة ندرة "الكبريت الأحمر" تمثل هدف الباحث المؤرخ الفلسفي ورهانه في استنباط مالم يقل علناً وجهاراً، فظل أسير الغمغمة والتلعثم والجمجمة.

وإذا، فعلى "من أراد الحق دون جمجمة"، كما سيقول ابن طفيل، أن يسبر غوره ضمن قاعه المعرفي، ولكن دون التنكّب لما يشكل حصاراً منهجياً وأيديولوجياً لعملية سبر الغور هذه لدى الباحث المؤرخ المعني.

إن البحث في الفلسفة العربية الإسلامية ينطلق من أنها، في تجلّييها الجغرافيين في المشرق العربي ومغربه، وفي خصوصيتها الفلسفية، تكوّن وحدة مؤسسة ابيسيتمولوجياً على وحدة إشكالياتها وآلياتها والشروط السوسيو ثقافية والتاريخية التي أحاطت بها وأسهمت في إنتاجها. وفي هذا الحقل، تندرج ضرورة "الفلسفة الأندلسية" بوصفها تعبيراً عن الفكر الفلسفي المغربي العربي. نقول هذا وذاك، دون غض النظر عن أن ذلك الفكر الفلسفي ظل، بطبيعة الحال، بخصوصية "مغربية" هي تعبير عن تشخّص العام خاصّاً.

ويهمنا، هنا تناول الفيلسوف ابن طفيل، من حيث هو أنموذج مكثف لما أتينا عليه من ضبط للنحو الفلسفي العربي الإسلامي، ذي الطابع المركّب وغير المنبسط والمثقل بهواجس "التقية". فهو لايكتفي بتقديم نص من هذا النمط، بل يعلن هو ذاته بوضوح أن نصه يحتاج قدرة متمرسة لتبيّن أغواره وقاعه، وذلك بسبب من أنه أنتجه في ظل تلك الهواجس. يقول ابن طفيل في آخر سفره "حي بن يقظان": "ولم نخل... ما أوعناه هذه الأوراق اليسيرة (من الأسرار) عن حجاب (رقيق وستر) لطيف ينهتك سريعاً لمن هو أهله، ويتكاثف لمن لا يستحق تجاوزه حتى لا يتعداه".

ونلاحظ في  سياق البحث في نظرية الوجود ونظرية المعرفة عند ابن طفيل أن حديثه عن النظرية الثانية أكثر انبساطاً وأقل تركيباً وأحيل إلى الجهر والإفصاح. فعلى العكس من نظريته في الوجود التي تتعلق بمبادئ كلية تمسّ أسس التفكير الفلسفي كما الديني بشيء من المباشرة، تبدو نظريته في المعرفة حقلاً قابلاً للخوض فيه. ذلك لأن مثل هذا الحديث متحرر، عموماً، من حساسية الميتافيزيقا وما تستتبعه من لاهوتيات من الطراز الإسلامي.

عاش ابن طفيل ردحاً من الزمن في عهد المنصور يعقوب بن يوسف (وهو من الموحدين الذين حكموا من 1146 إلى 1269). وكان قد ولد في وادي آش من إقليم غرناطة 1110، ومات عام 1185. وإذا المنظور هذا قد عمل على التأسيس لنهوض فلسفي، عاصره ابن طفيل نفسه وأسهم فيه، إلا أن الحالة العامة تمثلت في تسلط الفقهاء على السلطة الخلافية وعلى الجمهور المؤمن الواسع. ومن هنا، ندرك القولة التي أطلقها أبو يعقوب يوسف في وجه من عارض مذهبه الديني: إما المصحف وسنن أبي داود، وإما السيف! ومع ذلك، صمد ابن طفيل، الذي دخل باب الخلافة من باب الطب (طبيب الخليفة) والحكمة (الفلسفة هنا). بيد أن صموده ذاك الذي حققه في وجه الوشاة المحافظين المناهضين للفكر العقلي بعامة والفلسفي بخاصة، ظل مشحوناً بالقلق والتحسّب حيال ماقد يحدث له، وهو الطبيب، طبيب الخليفة وفيلسوفه.

أما الإنتاج الذي قدمه ابن طفيل على صعيد الفلسفة، فلم يتبق منه سوى قصته الفلسفية الشهيرة بـ "حي بن يقظان" والتي أتى عنوانها الكامل على النحو التالي: "رسالة حي بن يقظان في أسرار الحكمة المشرقية استخلصها من درر جواهر ألفاظ الرئيس أبي علي بن سينا الإمام الفيلسوف الكامل العارف أبو بكر بن طفيل". في هذه يسلك ابن طفيل طريق النقائض. ففي المسألة الواحدة يقدم اطروحتين أو احتمالين يضعهما أمام القارئ على نحو تبدوان فيه وكأنهما متساويتان في الأهمية والجدارة المعرفية. وعلى القارئ "اللبيب" أن يستنبط مايرى أنه أقرب إلى الترجيح لدى المؤلف ابن طفيل.

إن ذلك يظهر بوضوح في مسألتي المعرفة والعلاقة بين الفلسفة والدين. فعلى صعيد المسألة الأولى، تواجهنا إشكالية "مصدر المعرفة"، تلك الإشكالية التي تصفح عن نفسها بصيغة السؤال التالي: ماهو مصدر المعرفة، التي تفضي إلى "الحقيقة"، العالم الطبيعي أم العالم "الماورائي- الإلهي"؟ ويلحق بذلك سؤال آخر متمم، هو التالي: هي من مسوَّغ للحديث عن مصدر للمعرفة وموضوع لها في تركيب وجودي (انطولوجي) من نمط "العالم الإلهي" أو "الإله العالمي"؟ هاهنا، نلاحظ تقاطعاً في الخطوط بين المسألة المعرفية والمسألة الوجودية (الأنطولوجية)! مما يشير إلى استحالة القيام بفصل قطعي بين كلتا المسألتين في الإطار الابن طفيلي.

بيد أن تناول المسألة المعرفية من مدخل آخر غير ذلك الوجودي، قد يضع يدنا على اللحظة التي ترجح هذا أو ذاك من الأطروحتين أو ذلك من الأطروحة التركيبية الثالثة. أما المدخل الذي نعنيه فيتمثل في تحديد ثلاثة أمور هي الأدوات المقولاتية والمفاهيمية المستخدمة في إنتاج المعرفة أولاً، ومستويات المعرفة القابلة للتحقق ثانياً، والسياق أو السياقات التي لتحقق المعرفة فيها ثالثاً.

إن قصة حي بن يقظان تضع يدنا على مجموعة من المعقولات والمفاهيم التي تتم بواسطتها، وتحقق تراكماً يجعل من تاريخ المعرفة أمراً ممكناً. من ذلك تبرز "الملاحظة" و "التأمل" و"التساؤل" و "المقارنة- الموازنة" و "التجربة" و "الفرضية المضمرة". وجدير بالاهتمام العميق أن الشخصية الرئيسة في القصة، وهي "حي" حققت من ضروب المعرفة ما أتاح لها إنتاج علاقات متنامية مع المحيط الطبيعي بمساعدة آخذة في التقدم من "الآلات المادية".

وعلى هذه الطريق، تمكن حي من تحقيق معرفته الحسية بمحيطه الطبيعي، لينطلق منها باتجاه نمط آخر من المعرفة أكثر عمقاً وشمولاً هو المعرفة العقلية. وإذا كانت المعرفة الأولى ذات بعد جزئي مشخص، فإن المعرفة الأخرى تتحدد بكونها مجرّدة وتنحو نحو العموم والشمول. ومن ثم، فهي (أي الأخيرة) أكثر إحاطة وجوهرية بحيث تعتبر طريقاً إلى المعرفة العلمية والفلسفية. بيد أن ابن طفيل يصل، على يدي بطله حي، إلى نمط آخر من المعرفة، قد يكون جماع القول في نمطي المعرفة السابقين وفي إجمالي المعرفة عامة، وهو ماقد ندعوه بـ "المعرفة الروحية". وربما كانت هذه الأخيرة، لدى فيلسوفنا، شكلاً من أشكال الشعور بالاندماج الروحي (العاطفي النفسي)، هذا الاندماج الذي يكتسب طابعاً وجودياً كونياً. وبذلك، يتضح نوع من التواشج بين تلك المستويات الثلاثة من المعرفة انطلاقاً من أنها جميعاً "معرفة بالوجود المعطى".

وها هنا، تبرز واحدة من سمات نظرية المعرفة لدى ابن طفيل، وهي انطلاقها من موقع "إسمي Nominalism" مخالف ومناوئ لـ "الواقعية Relism" من حيث الأساس الابيسيتمولوجي. فالمفاهيم والمقولات والفرضيات والمبادئ إنْ هي- بحسب ذلك- إلا "أسماء" لا وجود لها إلا عبر مسميّاتها (الأشياء والعلاقات الطبيعية). ذلك أن الواقعية ترى في تلك الأسماء موجودات جوهرية في ذاتها ناحيةً في ذلك نحو المثالية الأفلاطونية. في هذه المسألة يدلّل ابن طفيل على إدراك "واقعي"- هنا بمعنى مادي- بالأشياء والعلاقات الطبيعية كما يعبر عنها من "أسماء -مقولات...".

ولعلنا نتعمق أكثر في النظرية المعرفية الابن طفيلية، إذا وضعنا نتائجها في السياقات التي تحققت فيها، وهي الاجتماعي والتاريخي والتراثي. أما ما يتعلق بسياقها الاجتماعي، فيلاحظ أن ابن طفيل أراد لشخوص قصته أن تتحرك فيما يبدو أنه موقف عدائي أو رفض للعلاقات الاجتماعية عموماً (وهو كناية مضمّنة على الحصار الذي كان يعيشه في مجتمعه بالرغم من منصبه في القصر). فإذا أريد لـ "حي" أن ينشأ في عالم طبيعي لا اجتماعي، فإن المقصود من ذلك لم يكن رفض المجتمع عامة، بقدر ما كان تعبيراً عن رفض لنمط معين من المجتمع (هو الذي عاش فيه) أولاً، وعن الإشارة  إلى إمكانية استفتاء البشرية عن "الوحي والنبوة" باكتفائها بما تحققه من معارف وضعية ثانياً. وهذا ما أشار إليه بحق جميل صليبا وكامل عياد في مقدمة لقصة "حي بن يقظان".

وتبرز أهمية ما أنجزه "حي" من تحصيل للمعرفة، حيث نضعه في سياقه من تاريخية المعرفة وجدليتها. فلقد نما "حي" في إطار صيرورة تاريخية حقق فيها تقدماً متصاعداً عبر تماسّه العميق مع محيطه وبواسطة ما أنتجه من آلات مادية. وبهذا، تمت عملية أنسنة محيطه، وإعادة  بنائه من موقع الإنسان: إن جدلية الذات والموضوع تبرز هنا بمثابة ضابط بشري تاريخي لعملية الأنسنة تلك. ومن ثم، فإن ظهور حي بمظهر من يبدأ من "صفر لا تاريخي ولا اجتماعي" هو، كما أشرنا، تعبير عن رفض خفي للمجتمع في حينه وفي قمته السلطوية والفقهية خصوصاً، إضافة إلى كونه تعبيراً عن رفض "التقليد- النقل" كمصدر للمعرفة.

ومن شأن ذلك أن يضع العملية المعرفية التي أنجزها حي في سياقها التراثي. فهي، هنا، بمثابة قطع من السابق لإمكانية البدء دونه. ولكنه -مع ذلك- استند في عمليته إلى ملاحظته المتدفقة والمتطورة للطبيعة وآلياتها الفاعلة والمجسَّدة خصوصاً في الكائنات الحية من الحيوان. فكأنما الأمر يظهر هنا بوصفها تأكيداً على أن البشر قادرون دائماً على البدء بـ " بدء جديد". وهذا نمط من الإشارة إلى خلود البشر، ضبطه وعبر عنه فلاسفة عرب إسلاميون أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد وكذلك ابن طفيل، وذلك بصيغة "العقل الفعال" التي ظهرت لدى هؤلاء بدلالات مختلفة. ولكن موحّدة في مسألة الوجود تلك.

***

أخيراً، تبرز علاقة الدين بالفلسفة أو الشريعة بالحكمة، كما أراد ابن طفيل لها أن تكون في منظومته الفلسفية. إن هذه العلاقة تفصح عن نفسها بصيغ إشارية إيمائية في قصة حي بن يقظان وعبر شخصياتها الثلاث، حي وأسال وسلامان.

فحيّ المتمرس بالنظر العقلي الذي أفضى بها إلى درجات عليا من المعرفة وحيداً في الجزيرة، يلتقي أسال في مكانٍ ما من هذه الجزيرة، بعد أن يكون هذا قد غادر جزيرته التي قطنها مع جمهور واسع من المؤمنين الذي يأخذون بـ "الظاهر". أما الشخصية الثالثة وهي سلامان فتمثل الموقف الأميل إلى "الظاهر". ويتوافق حي وأسال في أنهما من أهل البحث عن "الحقيقة -الباطن" وعن الآفاق الخفية للحقائق الخاضعة للتأويل.

وتتضح المواقف حين يدعو أسال حيّاً لزيارة الجزيرة المنحدر منها والتي على رأسها صديقه سلامان. وهناك يشرع حي في محاولة تعليم "الجمهور المؤمن" مبادئ المعرفة "الحقة" وأسرارها. ولكنه يفاجأ بإعراضهم عنه ومعهم كذلك سلامان نفسه، رئيس الجزيرة. ويقرر حي العودة إلى جزيرته ومعه صديقه الجديد أسال. ويتم ذلك، حيث يمكث الصديقان المتوافقان في الرأي يتعبدا "على طريقتهما الخاصة وتوجههما الفكري الخاص". وبذلك، تكون الخاتمة حاسمة بالنسبة إلى الجمهور الذي يرفض "التأويل" وبالنسبة إلى حي وأسال الآخذيْن به.

إن ذلك يحمل دلالات مركّزة على الموقف من الحكمة (الفلسفة) والشريعة (الدين) عند ابن طفيل. فهو يحسم أمره لصالح الأولى، تاركاً الثانية للجمهور. وينبغي الانتباه إلى أن هذا الموقف لا يحمل بالضرورة رؤية سوسيولوجية تحقيرية للجمهور، بقدر ما يمكن أن يكون دالاً على الجهود الحثيثة لمنح الحكمة- الفلسفة مشروعيتها في فضاء إيديولوجي مقصور، عموماً على الدين. ولذا، فربما أراد ابن طفيل أن يحيّد "الجمهور المؤمن" في الموقف فيخرجه من دائرة سلطة الفقهاء والسلطة السياسية الهيمنة، على حد سواء.

لعلَّ الموقف من العلاقة بين الفلسفة والدين لدى ابن طفيل يؤكد ما أتينا عليه في موضع سابق من أن نص ابن طفيل الفلسفي، إذ لم تتح له إمكانية التكون على نحو منبسط ومفتوح ومعلن، فقد سلك مسلك التقية والترميز، الذي إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن "شيئاً ما" أراد ألا يصرح به، وهو مايدخل في تناقضٍ مع المسموح به. وهذا ما يدعم القول بالخصوصية الأولى للفلسفة العربية الإسلامية، وهي تلك التي أشرنا بوصفها اللَّف على الموقف الأيديولوجي المهيمن وليس مواجهته كما هو، كسبيل لانتزاع الإقرار بالفلسفة وبحدّ ما من استقلاليتها عن الأنساق المعرفية الأخرى، وعن ذلك الموقف الأيديولوجي تحديداً.

إن تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية مازال يمثل بنية مفتوحة ومسألة معلقة تحفز على الخوض فيها وفض مغاليقها عبر احترام خصوصياتها أولاً، ومن موقع السياقات المندرجة فيها ثانياً. وهذا من شأنه القول بأن البحث في هذه الفلسفة مدعوّ للإقرار بلحظتين اثنتين كبيرتين من لحظات البحث التاريخي الفلسفي عموماً، وهما الانطلاق من داخل الفلسفة المذكورة، واستخدام منهج أو مناهج معاصرة في ذلك تستجيب لتلك اللحظة وتتساوق معها. بل نود القول بأن ما نستخدمه من مناهج وطرائق ههنا يكون مستجيباً لشرائط البحث التاريخي العلمي، بقدر ما يستجيب لمقتضيات مادة البحث (الفلسفة العربية الإسلامية إياها) ويسهم في اكتشافها وضبطها وقوننتها.

وفي مثل ذلك التصور وعبره، يصبح وارداً التصدّي للنزعات اللاتاريخية التي تناولت الفلسفة المذكورة، ومنها بصورة خاصة النزعة المركزية الأوروبية وكذلك النزعة المركزية الشرقية. فهاتان كلتاهما تمزق تاريخ الفلسفة وتجزئه وتشطره، بحيث يُرفض القول بوجود فلسفة عربية إسلامية حقاً (من موقع النزعة الأولى)، ويرفض القول بوجود فلسفة يونانية حقاً (من موقع النزعة الثانية). وفي حالة الفلسفة الأولى، ينبغي أن يركّز على ضرورة رفض "نظرية الامتثال"، التي ترفض القول بوجود فلسفات خارج الفلسفة اليونانية إذا لم تستجب وتمتثل لمنطلقاتها الأوروبية. وبكلمة، إن إقصاءنا نظرية الامتثال هذه جعلنا نقول بوجود فلسفة عربية إسلامية لها من الخصوصيات ما يختلف عن خصوصيات الفلسفات الأخرى وبصورة خاصة اليونانية؛ مع القول بوجود نواظم عامة بين هذه مجتمعة، تلك النواظم التي تجعل منها ما هي عليه، أي "فلسفة".

(((

أبو الحسن الماوردي 

وفكره السياسي 

الماوردي مفكّر إسلامي، امتاز بعقلية موسوعيّة، تمزج الفكر بالعمل، وتجمع إلى جانب شمول المعرفة، طرافة الأفكار وجدّتها. وهو إلى جانب مكانته المشهود له بها في الفقه والحديث والتفسير والأدب، فإنّه مفكّر سياسي واجتماعي من طراز رفيع، وقد شهد له كثيرون بالأصالة الفكّرية والاجتهاد في هذه الميادين مجتمعة. 

ولا أدلّ على هذا من أنّ عدداً من مؤلفاته، وخاصّة السيّاسيّة منها، مثل "الأحكام السلطانيّة"، و"قوانين الوزارة"، وكتاب "نصيحة الملوك" قد جرت ترجمتها منذ مدّة، إلى عديد من لغات العالم الإنكليزية والألمانيّة والروسيّة والفرنسيّة. وتشغل النظريّة السيّاسيّة الإسلاميّة، كما عالجها الماوردي في مؤلفاته العديدة حيّزاً كبيراً من صفحات الدوريّات والمجلاّت العالمية المعروفة. وذلك من خلال مئات الدراسات والأبحاث العلميّة لكبار المستشرقين، الذين عكفوا على تحليل مؤلّفات الماوردي السياسيّة، ودراسة أفكارها ومرتكزاتها الأساسيّة بصورة نقدية مقارنة شاملة. الأمر الذي يدحض ما ذهب إليه بعض كتّابنا المتغربين و"أساتذتهم" من أعداء العرب والحضارة الإسلاميّة من الزعم بأنّ الفكر السياسي الإسلامي (كأصول ونظريات وممارسات عمليّة) مقتبسٌ من الإغريق والرومان والفُرس. إنّ النظرية السيّاسيّة الإسلاميّة وصيغة نظام الحكم في الإسلام فريدة، مختلفة عمّا سواها من نظريات وأنظمة، لاختلاف المصدر والمبادئ والشمولية والظروف، لذا يصعب إدراج هذه الصيغة وتلك المنطلقات النظريّة ضمن أشكال النظم التي عرفتها أوروبا (اليونان وبيزنطة) أو الحضارات الأخرى (كالحضارة الفارسيّة)، بسبب ارتباط هذه الأشكال بمجمل التطوّرات الفكريّة والسيّاسيّة والاجتماعيّة لهذه المنطقة أو تلك. وانطلاقاً من اختلاف العوامل الموضوعية والذاتيّة فقد تميّزت الدراسات السيّاسيّة الإسلاميّة بتركيزها على مسألة "الشورى" والمسؤولية الفرديّة، والمساواة بين الناس، والتضامن الكامل بين أفراد الجماعة، مع تركيز خاص على ارتباط السياسة بالدين والأخلاق. 

ولكنْ من هو الماوردي؟ وما ملامح العصر الذي عاش فيه؟!. وما هي أبرز سمات فكره السياسي، ومكوّنات نظرّيته السيّاسيّة بشأن الحكم والإدارة والمسؤولية؟! 

أوّلاً معالم حياة الماوردي وطبيعة عصره 

الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي. عُرف بالماوردي نسبة إلى صناعة ماء الورد وبيعه، الذي اشتهرت به أسرته(1) 

ولد الماوردي بالبصرة حوالي سنة 364هجرية (974ميلادية)، واتفقت المصادر على أنه توّفي في شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة للهجرة (1058 للميلاد) عن ستّ وثمانين سنة، ودفن في مقبرة باب حرب ببغداد. 

نشأ الماوردي في البصرة، حيث تعلّم وسمع الحديث فيها عن جماعة من العلماء، الذي روى عنهم، وكان من أبرزهم أبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي، المُتوّفى في سنة 386هـ، ثم ارتحل بعد وفاته إلى بغداد، التي كانت مركزاً للعلم والمعرفة في عصره، ودرس على إمامها الكبير أبي حامد الأسفرايني، المتوفّى سنة 406هـ، وصار من أخص تلاميذه(2). 

درس اللغة والأدب على الإمام أبي محمد الباقي، المتوفّى سنة 398هـ، وكان من أعلم أهل زمانه بالنحو والأدب، فصيح اللسان، بليغ الكلام، حسن المحاضرة، وقد تأثّر به الماوردي واستفاد منه كثيراً. 

إضافة إلى ما تقدّم فقد كان الماوردي من وجوه فقهاء الشافعيّن، مجتهداً في الفقه والأصول والتفسير، بصيراً بالعربيّة وتفرّعاتها. وكان فوق ذلك كلّه من رجال الساسة البارزين في الدولة العّباسيّة وخاصّة في مرحلتها المتأخّرة، هذا إلى جانب إلمامه الجيّد بأصول علم الاجتماع وقواعده ومباحثه. 

اشتغل بالتدريس والتصنيف، وتولّى القضاء وتدرّج فيه إلى أن أطلقوا عليه لقب "أقضى القضاة" في 429هـ، وانتهت إليه زعامة الشافعية في عصره. ويقول ياقوت الحموي في صدر ترجمته له: "الماوردي البصري، يُكّنى أبا الحسن، ويُلّقب أقضى القضاة، لقب به في سنة تسع وعشرين وأربعمائة (للهجرة). وجرى من الفقهاء كأبي الطيب الطبري والصيمري إنكار لهذه التسمية، وقالوا: لا يجوز أن يُسمّى به أحد. هذا بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز تلقيب "جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة" بـ "ملك الملوك"، فلم يلتفت (الماوردي) إليهم، واستمرّ له هذا اللقب إلى أن مات، ثم تلقّب به القضاة إلى أيّامنا هذه". ثمّ قال: "وشرط الملّقب بهذا اللقب أن يكون دون منزلة من تلّقب بقاضي القُضاة، على سبيل الاصطلاح، وإلاّ فالأولى أن يكون "أقضى القُضاة" أعلى منزلة"(3). 

وممّا هو جدير بالذكر أنّ الماوردي امتاز في أحكامه القضائيّة بالمرونة والاجتهاد من ذلك ما يرويه ياقوت من أنّ أقضى القّضاة، الماوردي، سلك طريقةً في ذوي الأرحام، "يورث" القريب والبعيد بالسويّة، وهو مذهب بعض المتقدّمين، فجاءه يوماً الشينيزي، فصعد إليه المسجد، وصلّى ركعتين والتفت إليه وقال له: "أيّها الشيخ اتبع ولا تبتدع، فقال الماوردي بل أجتهد ولا أقلّد"(4) تألّق نجم الماوردي في فترة إقامته ببغداد، حتى اختير سفيراً بين رجالات الدولة في بغداد، وبني بويه من سنة 381-422هـ، وذلك لما عُرِف عنه من غزارة علم، وحسن رأي وجلالة قدر. يقول ياقوت: إنّ ملوك بني بويه كانوا "يرسلونه في التوسّطات بينهم وبين من يناوئهم، ويرتضون بوساطته، ويقفون بتقريراته"(5) وهناك حوادث كثيرة تؤكّد مدى اتصال الماوردي بالحياة السياسيّة في عصره، وعدم انعزاله عنها، وتؤكّد بالتالي أنّ الماوردي لم يكتب مؤلّفاته السيّاسيّة إلاّ عن تجربة عملّية ودراية تامّة وتعمّق كبير في الحياة العامّة ودقائقها، ومشكلات الحكّام والمحكومين والإدارة والسلطة.. الخ. ومن ذلك ما ذكره أبو الفداء في تاريخه(6)، إنّه عندما مات القادر باللّه في سنة 422هـ جلس في الخلافة ابنه القائم بأمر اللّه، فأرسل (القائمُ) أبا الحسن الماوردي إلى الملك أبي كاليجار فأخذ البيعة عليه للقائم وخطب له بلاده. وكذلك وساطته بين القائم وجلالة الدولة بشأن أمور "الجوالي" وعائديه خراجها وجبايتها. 

وبالإضافة إلى سوء معاملة البويهيّين للخلفاء واستئثارهم بالسلطة، فقد شاركوهم في مظاهر سيادتهم الدينيّة والسيّاسيّة، فأصبحت أسماؤهم تُذكر مع اسم الخليفة في الخطبة منذ عهد عضد الدولة، مع إنّ ذلك كان من الأمور التي انفرد بها الخليفة دون غيره، ولم تجر بذلك عادة الأمراء الذين تقدّموه(10). 

ما يهّمنا الإشارة إليه هنا هو اتّصاف العصر الذي عاش فيه الماوردي بكثرة الفوضى والاضطراب، حيث كانت أغلب البلدان التي عاش فيها الماوردي واشتغل مسرحاً للفتن والمعارك والمؤامرات من الداخل والخارج، إمّا على خلفيّة دينيّة- مذهبّية، أو على خلفّية قوميّة -شعوبيّة (بين العرب والفُرس والأتراك.. الخ). وإذا ما أراد المرء التوقّف عند تلك الفتن والاضطرابات والأحداث الدامية، فسيطول الأمر ويخرج عن إطار البحث وأهدافه. والغاية من الإشارة إلى هذه الحوادث التدليل على سمة العصر الذي عاش فيه الماوردي، ولعلّ الشيء الغريب حقاً أن تكون تلك الأيام، بالرغم ممّا تميزت به من فوضى واضطرابات وأحداث خطيرة، من العصور الخصبة في ميادين العلم ومجالات الإبداع المتعددة. 

والماوردي هذا العالم الجليل، كان صاحب مبادئ وقيم وأخلاق وعدْل، ويتّضح ذلك من موقفه الشجاع عندما طُلب منه الإفتاء بجواز منح جلال الدولة البويهي لقب "ملك الملوك" على الرغم ممّا كان بينهما من أواصر الموّدة. ذلك أنّ جلال الدولة بن بويه سأل الخليفة سنة 429هـ أن يسمح له بأن يزيد في ألقابه لقب "شاهنشاه" أي ملك الملوك الأعظم، وكان أن أجابه الخليفة إلى طلبه، وخطب له بذلك، الأمر الذي أثار اعتراض وتبرز مكانة الماوردي، أيضاً، عند الأمراء والخلفاء، واستشارتهم له في صعاب الأمور واحترامهم لوجهة نظره فيها ما يرويه ابن الجوزي في "المُنتظم"(7) ضمن أحداث سنة 427هجرية، حيث يقول: "إنّ الجند عندما شغبوا على جلال الدولة وقالوا إنّ البلد لا يحتملنا وإيّاك فاخرج من بيننا فإنه أولى لك فقال كيف يمكنني الخروج على هذه الصورة، امهلوني ثلاثة أيام حتى آخذ حرمي وولدي وأمضي، وقالوا لا نفعل.. وكان المرتضى والزينبي والماوردي عند الملك فاستشارهم إلى آخر الرواية" وهي أحداث تكتشف دور الماوردي عندئذ بوصفه مستشاراً للبويهيّين من جهة، وتظهر طبيعة الأوضاع التي عاش فيها أهل بغداد، حيث كثرت إساءة معاملة البويهيّين للخلفاء، واضطراب الأحوال الداخلية، وازدياد نفوذ الأتراك من جهة أخرى. 

وعندما اشتدّ الصراع بين جلال الدولة وأبي كاليجار على مدن الأحواز وواسط والبصرة، نشبت حروب طاحنة مدمّرة بين قوات كل منهما، فقدت فيها أنفس وأموال كثيرة وعمّ الخراب هذه المناطق، عند ذلك رأى الخليفة القائم بأمر اللّه (سنة 428هـ) أن يضع حدّاً لتلك الحروب الهائلة بينهما (أي بين جلال الدولة وأبي كاليجار)، فأرسل مجموعة رسل بين الطرفين المتحاربين، وكان "أقضى القضاة" أبو الحسن الماوردي على رأس الوفد المفاوض الذي بعث به الخليفة إلى أبي كاليجار، وقد تكلّلت هذه الوساطات بالنجاح، وتم عقد الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار في عام 429هجرية. 

وكان للماوردي مكان الصدارة في أغلب المراسم والاحتفالات الرسمية، وعلى سبيل المثال تصدّره لاحتفال عقد قران الخليفة القائم بأمر اللّه على خديجة بنت أخ السلطان طغرل بك سنة 448هـ(8). وعلى الرغم من مكانة الماوردي الممتازة عند الأمراء والملوك في عصره، فقد اشتهر بالحلم والوقار والأدب والتعفّف والتواضع، كما اشتهر بالتدين والورع والبُعد عن الشبهات. 

وجدير بالذكر أنّ الدولة البويهيّة لم تكن تُدار من خلال دولة أو سلطة مركزية برأس واحد، بل اقتسم أعضاء الأسرة (البويهيّة) البلاد فيما بينهم، وكان التفوّق السياسي ينتقل من شخص إلى شخص، ولم تكن للدولة عاصمة مُعيّنة، فالمدينة التي يقيم فيها الأمير الأقوى تصبح هي العاصمة. وقد تحقّق للبويهيّين أمل الوصول إلى بغداد والاستيلاء عليها بعد معارك عديدة وانتصارات عسكرية متوالية، خاصّة بعد أن ساءت الأحوال في عهد الخليفة المستكفي، وكان دخولهم بغداد في جمادى الأوّل سنة 334هـ، وبعد ذلك بقليل عمل البويهيّون على خلع المستكفي، الذي جاء من بعده خلفاء أصبحوا أدوات في أيديهم، ولم يكن للخلفاء من الأمر شيء سوى ذكر أسمائهم في خطب الجمعة ونقشه على السكّة. وفي المدّة التي ظهر فيها بنو بويه (334-447هـ) أُسندت الخلافة إلى خمسة من خلفاء بني العباس، هم: المستكفي، والمطيع، والطائع، والقادر والقائم. 

وقد استبدّ البويهيّون بالحكم كلّه في أيديهم إثر دخولهم بغداد، ممّا ترتّب عليه ضعف مركز الخلافة حتى غدا الخليفة العباسي ألعوبة في أيديهم، يضاف إلى ذلك المعاملة السيّئة المهينة، التي درج عليها البويهيّون حيال الخلفاء، فمثلاً قام الأمير بهاء الدولة البويهي بمصادرة أموال الخليفة الطائع عندما احتاج إليها، وقد أشار إلى هذه الواقعة المؤرّخ ابن الأثير في تأريخه لحوادث سنة 381هـ(9).  بعض الفقهاء، الذين رأوا أنه لا يجوز أنْ يُقال لأحد -غير اللّه عزّ وجل- "ملك الملوك". ولم يلبث أن تأثّر عامّة الناس بموقف هؤلاء الفقهاء، وحدثت اضطرابات بسبب هذه المسألة. مما دفع جلال الدولة بن بويه إلى اللجوء إلى "كبار" الفقهاء لاستصدار فتوى منهم بجواز اللقب، وبذلك تهدأ ثورة العامّة. وقد حرص بعض كبار الفقهاء على استرضاء ذوي السلطان، فكتب الصيمري الحنفي أنّ هذه الألقاب مثل "شاهنشاه" و"ملك الملوك" جائز ومعناه ملوك الأرض، وقال إنه إذا جاز أن يُقال "قاضي القضاة"، فإنه من الجائز أن يقال "ملك الملوك"، ووافقه على رأيه التميمي من فقهاء الحنابلة. في حين أنّ الماوردي أفتى بأنّه لا يجوز، وتشدّد في موقفه، وقطع ما كان بينه وبين جلال الدولة من علائق المودّة والصداقة. ولما طلب جلال الدولة الماوردي، قصده على وجل شديد، ولكنّ ابن بويه خاطبه بقوله: "أنا أتحقق أنك لو حابيت أحداً لحابيتني لما بيني وبينك، وما حملك إلاّ الدين، فزاد بذلك محلّك عندي"(11). 

ثانياً- مؤلّفات الماوردي 

اشتهر الماوردي بكثرة التأليف، وغزارة الانتاج، فقال عنه ياقوت الحموي في "معجم الأدباء": له تصانيف حسان في كلّ فنّ"(12) أمّا السبكي فيؤكّد أنّ الماوردي كان له "التفّنن التام في سائر العلوم"(13) أمّا الخطيب البغدادي، فيقول عنه إنّه "له تصانيف عدّة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك"(14). 

لكن رغم هذه المؤلّفات الكثيرة، لم يعثر المختصون والباحثون إلاّ على اثني عشر كتاباً منها. ويمكن تصنيف مؤّلفات الماوردي في ثلاث مجموعات: دينيّة، ولغويّة أدبيّة، وسياسية اجتماعية. وهو ما ذهب إليه معظم دارسي مؤلّفات الماوردي(15). 

فالمجموعة الدينيّة من كتب الماوردي تضم المؤلّفات التالية: كتاب تفسير القرآن، الذي يعرف بكتاب النكت والعيون، كتاب الحاوي الكبير، وهو مطوّل في فقه الشافعية يشتمل على 23مجلداً، كتاب الإقناع وهو مختصر لكتاب الحاوي الكبير، كتاب أدب القاضي، كتاب أعلام النبوّة (أي دلائلها). 

ومن تآليف الماوردي اللغوية والأدبية نشير إلى: كتاب في النحو، كتاب الأمثال والحكم، كتاب "البغية العليا، في أدب الدين والدنيا". 

أمّا مؤلفاته في السياسة والإدارة والمسائل الاجتماعية، فهي: 

1-كتاب "قوانين الوزارة وسياسة الملك"، وقد طبع بالقاهرة سنة 1929 بعنوان "أدب الوزير". وهو كتاب يتضمّن القوانين أو الشروط التي تحكم الوزارة والوزراء، وكيف يساس بها الملك، ويبين فيه طبيعة منصب الوزير، وأنه سائس للرعيّة، ومسوس بالحاكم الأعلى، ويحدّد المبادئ التي يتوجب على الوزراء الالتزام بها، مثل: تحقيق العدل في الرعيّة، توليه الأكفاء الأمناء، الهيبة والصدق في القول والإخلاص في العمل. 

يعرض لأقسام الوزارة: وزارة التفويض، ووزارة التنفيذ، مع بيان الشروط الواجبة والحقوق التي في كل منهما. 

يتناول موضوع تقليد الوزير وعزله. ويُعَدّ الماوردي من أوائل من كتبوا في مسألة العزل من الوزارة. 

ويختم الماوردي كتابه بنصائح للوزير، تتمثّل في مراعاته لحقّ اللّه عليه، وحقّ الحاكم الأعلى (رئيس الدولة) والعباد، وأن يسلك طريق الشورى، ويلبّي حاجات الناس، وأن يكون متواضعاً رحيماً، وأنْ يتّقي دعوة المظلوم بتحقيق العدل بين الناس(16) 

2-كتاب "نصيحة الملوك" وكان أوّل من أشار إليه فيما نحسب -حاجي خليفة صاحب "كشف الظنون، ثم تبعه بروكلمان، فجورجي زيدان، ومصطفى السّقا، والزركلي ولحقهم في هذا عددٌ من الباحثين المعاصرين(17) ويتضمّن آراء تتعلّق بفنّ الحكم والإدارة، من تعريف بعلم السياسة، ودور الملك فيها، وطبيعة العلاقة بين الملك والرعيّة، وواجبات الحاكم والرعيّة. كما يتضمن أحكاماً تتعلّق بالوزارة، والقضاء، والشورى وغيرها. 

3-كتاب "تسهيل النظر وتعجيل الظفر"(18). ويتضمّن موضوعين أساسييّن: الأوّل: الكلام في أصول الأخلاق من الناحية النظرية، وبهذا يبدو الماوردي فيلسوفاً يحتلّ مكانة هامّة بين فلاسفة عصره كابن سينا ومسكويه. 

والثاني: في سياسة الملك وقواعده، وهو قسم متصل بالعلاقات السياسيّة. وفيه ركّز على أنّ قواعد الملك تستقرّ بدورها على أمرين: 

أحدهما: تأسيس الملك، وهو بتثبيت أوائل الملك ومبادئه، وإرساء قواعده ومبانيه. 

وثانيهما: تهذيب الأعوان والحاشية، ويتمّ ذلك باختبارهم واختيارهم وإعطاء كل واحد منهم مقامه المستحق. 

وبرأي الماوردي فإنّ الملك يُساس بثلاثة أمور هي: 

1-القوّة في حراسته وحفظه. 

2-الرأي في تدبيره وانتظامه 

3-المكيدة في القضاء على أعدائه. 

وقد ذكر الماوردي وسائل تثبيت قواعد الملك، وتدبير الرعيّة وأحوالها في السلامة واضطراب، واستقامة الأعوان وأحوالهم في الاستقرار وفي الاضطراب. 

4-كتاب "الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة"، الذي ألّفه الماوردي بناء على طلب خليفة عصره، ويبدو أنّه الخليفة القادر باللّه، المتوّفى 422هـ. 

وكانت هذه الأحكام -وفق تعبير الماوردي- "ممتزجة بالأحكام وكان يقطعهم عن تصفّحها تشاغلهم بالسياسة والتدبير"، فأفرد لها الماوردي هذا الكتاب "متمثلاً أمر من لزمت طاعته"(19) ويعدّ هذا الكتاب بحقّ مرجعاً لكلّ من يكتب في مبادئ الحكم وسياسة تدبير أحوال الأمّة. فقد تعرض فيه الماوردي للخلافة أو الإمامة، والوزارة والإمارة والقضاء وولاية المظالم، وأنواع الولايات: 

كولاية النقابة على الأنساب، والولاية على إمامة الصلاة والولاية على المال، ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها واختصاصها، وتتجلّى قيمة الكتاب في تركيزه على أولي الأمر ومن بيدهم زمام الأحكام من الخليفة إلى المحتسب "بعض الفوائد عنه"، والاستشهاد بكثير من آرائه ونظرياته وذلك لما احتواه من قيمة عملية وجدّة وطرافة. ويقول "ابن شهبة" عن كتاب "الأحكام السلطانيّة"، "إنه تضيف عجيب"(20) وقد استرعى هذا الكتاب نظر الباحثين في الشرق والغرب، إلى حدّ أنّ كبريات الدوريات والمجلاّت العالمية ما فتئت تنشر عشرات الأبحاث لكبار المستشرقين والدارسين للفكر السياسي ونظرياته وأنماط الحكم في الإسلام، مستندين بالدرجة الأولى إلى كتاب "الأحكام السلطانيّة" ومن أبرز المستشرقين الذين خصّوا بدراساتهم مؤلفات الماوردي، ولا سيّما كتاب "الأحكام السلطانيّة" "جب" و"بروكلمان" وغيرهما. 

ومع أننّا سنتوقّف مطوّلاً عند أبرز مباحث "الأحكام السلطانيّة" في سياق هذه الدراسة، إلاّ أنّه يمكن الإشارة حالياً إلى أنّ هذا المؤلّف الجليل يتضمّن عشرين باباً: الباب الأول، في عقد الإمامة، والثاني، في تقليد الوزارة، والثالث، في تقليد الإمارة على البلاد، والرابع، في تقليد إمارة الجهاد، والخامس، في الولاية على الحروب والمصالح، والسادس، في ولاية القضاء، والسابع في ولاية المظالم، والثامن، في ولاية النقابة على ذوي الأنساب، والتاسع، في الولاية على إمامة الصلوات، والعاشر، في الولاية على الحج، والحادي عشر، في ولاية الصدقات، والثاني عشر، في قسم الفيء والغنيمة، والثالث عشر، في وضع الجزية والخراج، والرابع عشر، فيما تختلف أحكامه من البلاد، والخامس عشر، في إحياء الموات واستخراج المياه، والسادس عشر، في الحمى والأرفاق، والسابع عشر في أحكام الإقطاع، والثامن عشر في وضع الديوان وذكر أحكامه، والتاسع عشر في أحكام الجرائم، والباب العشرون في أحكام الحسبة. 

ونظراً لأهمية الكتاب الفائقة فقد طبع في مصر ولبنان عدّة طبعات، وطبع من قبل أوروبا. وقد عدّه باحثون ومؤرخون وعلماء سياسة واجتماع "دستوراً سيّاسيّاً" و"قانوناً عامّاً" للدولة في عصر الماوردي. 

وقد كتب الماوردي كتابه في ظلّ البويهيّين، وعرف ما لهم من سطوة وسيطرة على أمور الدولة والحكم، ولهذا نجد أنه يفرد بعد الإمامة والوزارة فصلاً خاصاً للإمارة، وضع فيه أسسها وقواعدها، وبيّن شرعيتها ونوعيّتها سواء ما كان منها إمارة استيلاء أو إمارة استكفاء. 

ويتساءل المستشرق الانجليزي "جب" عن الأسباب التي جعلت "الماوردي يركّز اهتمامه البالغ على الإمامة ثم يركّز حولها كلّ وظائف الدولة، ثم يجيب بنفسه على تساؤله فيقول: يرى البعض أنّ الماوردي كتب دراسته عن نظرية الخلافة في وقت ضعفت فيه، بينما يرى البعض الآخر أنّ ما كتبه الماوردي عن نظرية الخلافة إنما يعكس الوضع المثالي للدولة كما يراها كنوع من الدولة المتصّورة، أو المثالية، مقارنة مع "جمهورية" أفلاطون، و"يوتوبيا" مور. لكنّه بطبيعة الحال يعتمد اعتماداً أساسياً على الأسس والمبادئ الإسلاميّة(21). 

من ناحية أخرى يرى "جب" أنّه ليس من العدْل أن نعدّ الماوردي مجرّد شارح أو مفسّر لأعمال سابقة، كما أنّه ليس من العدل أن نتهمه بأنه حاول تطويع النظريات السابقة لتناسب عصره وزمانه، ذلك أنّ الماوردي لم يتردّد في أنْ يعبّر عن آرائه في صفحات كتابه "الأحكام" حتى ولو كانت مناقضة لآراء من سبقه من العلماء والمفكّرين(22). 

وهذه الشهادة المنصفة تقدّم الماوردي كصاحب رأي مستقل وكمفكّر سياسي واجتماعي، عدا كونه من الفقهاء المعروفين، كما تضع فكره السياسي في عداء النظريات السيّاسيّة المستقلّة، التي تعبّر عن أصالة واجتهاد ومحاولة واضحة للمزاوجة بين المبادئ والقيم الإسلامية من جهة، والقضايا الواقعيّة العمليّة للسلطة وتطبيق الشرع وأحكامه من جهة أخرى. 

وربّما لعقلانيته وفكره المستنير ولأحكامه العمليّة الجريئة اتّهم الماوردي بالاعتزال، أو لاعتماده على مقتضيات العقل في بحثه لمسائل الدين.. ممّا ألّب عليه مجموعة ممّن عاصره من الفقهاء والقُضاة، الذين لم يروا سداد آرائه في ما يتعلق بالتوفيق بين العقل والشرع في أحكامه واجتهاداته في الأمور الدينية والدنيوية. وقد أعمل الماوردي عقله في كل ما صدر عنه من آراء وأحكام، ومن هنا كان اتهامه بالاعتزال وهي تهمة كان يوجهّها المتشدّدون عادة لكل عالم مجتهد، صاحب فكر حرّ، يحكّم العقل في ما يناقش من مسائل وقضايا وأحكام. ومن المعروف عن المعتزلة أنهم يقدّمون العقل على السمع، ويقولون بسلطان عقل الإنسان وإرادته، مع تحفظّهم الواضح إزاء مسائل الجبر والحتمية والأمور المطلقة وأغلب مباحث المعتزلة لم تكن بعيدة عن الشؤون الإنسانية المعتادة، كما أنهم لا يقفون عند حدود الأوامر والنواهي، وإنما يجتهدون في قضايا كثيرة، ويزينون الفضائل والأخلاق بمقاييس الزمان والبيئة. وقد أدّى تمجيدهم للعقل إلى تفسيرهم القرآن بالمعقول أكثر من اعتمادهم على المنقول، وبنوا تفسيراتهم على أسس من التنزيه المطلق وحريّة الإرادة والعدل. وأبرز الاعتراضات عليهم كان بسبب نقلهم الدين إلى مجموعة من القضايا العقليّة والبراهين المنطقيّة. ولأنّ الماوردي اجتهد مُحكّماً عقله في كل ما تناوله من قضايا، كان اتهامه بالاعتزال. 

وفي هذا السياق يقول عنه ياقوت الحموي: "إنّه كان شافعياً في الفروع ومعتزلّياً في الأصول على ما بلغني"(23) ويحكي السبكي في "طبقات الشافعيّة الكبرى" قصّة هذا الاتهام فيقول: "قال ابن الصلاح هذا الماوردي عفا اللّهُ عنه يُتّهَم بالاعتزال. وقد كنت لا أتحقّق ذلك عليه وأتأوّل له، وأعتذر في كونه يورد في تفسيره للآيات التي يختلف فيها أهل التفسير تفسيراً لأهل السنة وتفسير المعتزلة، غير متعّرض لبيان ما هو الحقّ فيها. وأقول: لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق وباطل، ولهذا يورد من أقوال المشبّهة أشياء، مثل هذا الإيراد، حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة، وما بنوه على أصولهم الفاسدة. وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشجوناً بتأويلات أهل الباطل، تلبيساً وتدسيساً على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق، مع أنّه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة، بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق"(24). 

وفي الحقيقة فإنّ الذي يذكره ابن الصلاح هو نوع من اجتهاد الماوردي، وترجيحه بين الآراء المعروضة ترجيحاً عقلّياً. والاجتهاد والتفكير في تدبير أوضاع الناس ومستجدات الفقهاء: إنّه لا يصحّ أن يخلو عصر من وجود مجتهد. وقد اجتهد الصحابة في كثير من الأحكام، وكانوا يقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. والرسول (ص) أقرّ معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصّاً (عندما أرسله إلى اليمن). 

ويقول عبد الوهاف خلاف في كتابه "السياسة الشرعيّة"(25) إنّ هذه الروح (روح الاجتهاد) قد ظهرت فيما سلكه الراشدون بعد وفاة الرسول في تدبير الشؤون العامّة للدولة، فكانوا يهتدون في نظمهم وسائر تصرفاتهم بشرع الله في كتابه، وعلى لسان رسوله. وإنْ حدثَ لهم ما ليس له حكم في كتاب اللّه ولا سنّة رسوله اجتهدوا رأيهم، واتّبعوا ما أدّى إليه اجتهادهم، مما رأو فيه مصلحة الأمّة ولا يخالف روح الدين. وكثيراً ما كان اجتهاد أحدهم يخالف اجتهاد صاحبه، بل قد يخالف ما يفهم من ظاهر النص. وما اتهم مجتهد منهم أنه على غير الحق أو تنكّب طريقه، ما دامت الغاية: المصلحة وعدل اللّه والوسيلة اجتهاد الرأي وإنعام النظر. 

ولهذا يقول ابن القيّم الجوزيّة: إنّ من قال لا سياسة إلاّ بما نطق الشرع فقد غلط وغلّطَ الصحابة. "ولما بعث عُمُر شريحاً على قضاء الكوفة قال له انظر ما يتبيّن لك في كتاب اللّه فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبيّن لك في كتاب اللّه فاتبع فيه سنّة رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم، وما لم يتبيّن لك فيه السّنّة فاجتهد فيه رأيك"(26). 

وقد سار مفكّرنا الماوردي (وهو الفقيه الشافعي وأقضى القضاة كما لقبّوه) على منوال الشريعة، مقتدياً بالصحابة والخلفاء والأئمة المجتهدين، في ما كانوا يقومون به بأنفسهم من استنباط الأحكام الشرعيّة لمعالجة القضايا التي تعرض عليهم. فليس بمستغرب، إذن، أن يجتهد الماوردي رأيه في ما ليس له حكم في القرآن الكريم أو سنّة رسول اللّه (ص)، وليس بمستغرب بعد ذلك أن يتّهمه بعضهم بالاعتزال. 

ومن الواضح لنا بعد ما تقدّم أنّ هذا الاتهام للماوردي مرجعه الاجتهاد، وموازنة الماوردي بين الآراء وترجيحه بعضها على بعض، دون النظر إلى قائل هذا الرأي أو ذاك، ومن هنا كان التشابه بين بعض آراء الماوردي وبعض آراء المعتزلة. 

وقد تولّى السبكي بنفسه الدفاع عن الماوردي ضد اتهام ابن الصلاح له بالاعتزال، فيقول: "ثمّ هو ليس معتزلّياً مطلقاً، فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم، مثل خلق القرآن، كما دلّ عليه تفسيره لقوله عزّ وجلّ: "ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث.." وغير ذلك. ويوافقهم في القدر، وهي البليّة التي غلبت على البصرييّن، وعيبوا بها قديماً"(27). 

ويقول الخطيب البغدادي، صاحب "تاريخ بغداد" وأكبر تلاميذ الماوردي، والأقرب إليه من ابن الصلاح، يقول في معرض دفاعه عن الماوردي: "كتبت عنه وكان ثقة" وهذه شهادة من عالم جليل، ومطلع بصير بتاريخ الرجال وأحوالهم، وهي أجدر بالتقدير والتصديق من قول ابن الصلاح(28). 

وممّا يدلّ على القيمة الكبيرة والأهمية الفائقة أنّ الدكتور طه حسين في رسالته العلميّة عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعيّة قد نقل قسماً كبيراً من معلوماته التي تتناول مسألة الخلافة ومهمّاتها والملك ورسومه عن الماوردي. وقد أكّد في هذا السياق إنّ كتاب "الأحكام السلطانيّة للماوردي يُعَدّ من المصادر الهامّة التي اعتمد عليها ابن خلدون، كما أنّ معلومات ابن خلدون في هذا المبحث كان ينقصها الطرافة.."(29).

وبالتالي فإنه ليس بُمستكثر على الماوردي أنْ يُعَدّ من أوائل مفكّري الإسلام في ميدان البحث والتأليف والتصنيف في علم السياسة وتدبير شؤون الناس والبلاد. 

ونظراً لأصالة أفكاره ومؤلّفاته وشموليتها وتكامليتها، فقد وجدنا من الأهميّة البالغة ضرورة التوقّف عند أبرز آرائه واجتهاداته، التي تشكّل العناصر والمكوّنات الأساسيّة لنظريّته السيّاسيّة، خصوصاً في مسائل الإمامة (الخلافة/ الحاكمّية) ووسائل اختيار الحاكم، وواجباته تجاه الأمّة، والفرق بين الإمامة والوزارة، وأهمية منصب الوزارة في الإسلام، ونصائح الماوردي للحكّام والوزراء.. وغير ذلك من مباحث وقضايا ارتكازية ومحوريّة في السياسة وأصول الحكم.. 

مع الإشارة إلى أنّنا نبحث هذه المسائل هنا بصورة أقرب إلى الاختصار، تقيّد بمقتضيات النشر والحيّز، الذي يمكن للباحث أن يتحرّك في إطاره. 

ثالثاً: محاور ومرتكزات النظريّة السيّاسية عند الماوردي: 

ترتكز النظريّة السيّاسيّة عند الماوردي على أُسس ومفاصل كثيرة ومتنوّعة، يمكن تلخيصها عموماً بالمحاور التالية: 

1-وجوب الإمامة، وأهمّية الخلافة (الحاكمّية) في الإسلام 

2-أسس الإمامة، وأهلها، والشروط الواجب توافرها في الحكّام. 

3-الأمور التي تستوجب عزل الحاكم. 

4-أهل الاختيار 

5-تقليد الوزارة وأنواعها، وشروطها. 

6-وصايا الماوردي ونصائحه للوزير. 

1-وجوب الإمامة وضرورة وجود الحاكم: 

تجمع فلسفة الماوردي السيّاسيّة بعمومها وشمولها من جهة، وبواقعيتها العيانية المحسوسة من جهة أخرى ما بين الناحيتين الروحيّة والماديّة (المثالية القيّمية والواقعيّة -العمليّة) وهو يستند بذلك إلى أنّ الإسلام لم يحاول الفصل بين شؤون الدين والدولة، وكان نظام الخلافة يتضمن رئاسة الخليفة لأمور الدين والدنيا، وأنّ الخليفة لم يكن يستمّد سلطته من اللّه، وإنما يستمّدها من الأمّة، التي تختاره لهذا المنصب، وتشدّ من أزره وتمنحه القوّة والشرعيّة، إمّا مباشرة أو من خلال عقلائها وحكمائها (أهل الحلّ والعقد) ويعتمد شرعية حكمه على ثقتهم به ودفاعه عن مصالح البلاد والعباد. والإمام أو الخليفة أو الحاكم أو الرئيس الأعلى للدولة، ما هو إلاّ شخص اختارته الأمّة ليكون مثلاً لها، ويتولّى الإشراف على أمورها وتدبير شؤونها، والتزام مصالحها في الحرب والسلم، ومن ثم يجب عليها تقديم النصيحة له فيما ينبغي النصيحة فيه، والتوجيه والتقويم، ومن حقّ الأمّة أيضاً عزله إن توجّب العزل، كما هو الأمر بالنسبة للموكّل مع وكيله النائب عنه. 

وبالتالي فإنّ الماوردي لا يقرّ للخليفة بمركز خاص في الأمّة يحميه من النصح والتوجيه، ويعفيه من واجباته ومسؤولياته تجاه الأمّة والبلاد. 

ونظرية الماوردي تبدأ بنقطة هامّة وهي ضرورة وجود سلطة حاكمة، تقوم "بحراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع.. وقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين، وهمجاً مضاعين. وقد قال الأفوه الأودي، وهو شاعر جاهلي: 

	لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم 

	
	ولا سراة إذا جّهالهم سادوا"(30).



ويقول الماوردي، أيضاً، في كتابه "أدب الدّنيا والدين": "اعلم إنّ ما به تصلح الدنيا، حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء، وهي قواعدها وإن تفرّعت، وهي: دين مُتّبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح" "والسلطان القاهر، تتآلف برهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفّرقة، وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية، لأنّه في طباع الناس من حبّ المغالبة والمنافسة على ما آثروه، والقهر لمن عانده، مالا ينكفون عنه إلاّ بمانع قوي، ورادع ملي.. [ومن هذه الوجوه] وجب إقامة إمام يكون سلطان الوقت، زعيم الأُمّة، ليكون الدين محروساً بسلطانه، والسلطان جارياً على سنن الدين وأحكامه"(31). 

وقد ذهب هذا المذهب عددٌ من فقهاء الإسلام وعلمائه، مثل الجويني، إمام الحرمين، الذي يقول: "ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحقّ جامع ولا يزعهم وازع، ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع مع تفنّن الآراء، وتفرّق الأهواء، لتبّتر النظام وهلك الأنام، وتوثّب الطغام والعوام وتخرّبت الآراء المتناقضة، وتفرّقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سراة الناس وفضّت المجامع، واتسع الخرق على الراقع، ونشبت الخصومات، واستحوذ على أهل الدين ذوو الغرامات، وتبدّدت الجماعات"(32). 

ويؤيّد هذا الرأي عبد الرحمن بن نصر، حيث يقول: "إنّه لمّا كانت الرعيّة صنوفاً مختلفة، وشعوباً مختلطة متباينة الأغراض والمقاصد، متفرّقة الأوصاف والطبائع، افتقرت ضرورة إلى ملك عادل، يقوم بأودها، ويقيم عمدها، ويمنع ضررها، ويأخذ حقّها، ويذهب عنها ما أشقّها"(33). 

وكذلك فإنّ ابن خلدون يرى أنّ الخلافة أو الحكومة ظاهرة طبيعية، ملازمة بشكل أو بآخر للاجتماع الإنساني. ويذهب (بعد استفاضة في شرح طبيعة المجتمع الإنساني) إلى القول بأنّ "هذا الاجتماعي ضروري للنوع الإنساني، وإلاّ لم يكمل وجودهم وما أراده اللّه من اعتماد العالم بهم واستخلافهم.."(34). كما يؤكّد في هذا المنحى أنّه لا بدّ مع هذا الاجتماع من وجود الوازع للبشر، وهو القوّة الغالبة التي تمنع التغالب بين آحاد الناس: "ثم إنّ هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قرّرناه وتمّ عمران العالم بهم، فلا بدّ من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لما في طباعهم الحيوانيّة من العدوان والظلم.. فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحدٌ إلى غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك.."(35). وهذا يعني أنّ الدولة أو السلطة ظاهرة طبيعية في الاجتماع الإنساني، دورها في منع التنازع المفضي إلى المقاتلة والهرج وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. وبالتالي يستحيل بقاء الناس في فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض، ولهذا فإنّ الناس يحتاجون إلى الوازع وهو الحاكم عليهم، الذي يمنع التعدّي ويرفع التنازع، وهذا هو الذي يولد الحكم والملك بوجه عام، والدولة بوجه خاص. والحكم، بهذا المعنى (الخلدوني)، منصب طبيعي، ووظيفة ملازمة للمجتمعات الإنسانيّة(36). 

من ناحية أخرى يُعرّف ابن خلدون للخلافة يضاهي إلى حدٍ كبير تعريف الماوردي للخلافة بأنّها "خلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا". 

واللاّفت للانتباه أنّ ابن خلدون أشار إلى نوعٍ آخر من الحكمْ أو المُلْك، هو الحُكْم أو "الملُكْ السياسي" وعَرّفه بأنه: "هو حمل الكافّة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيويّة ودفع المضار"(38) وقوانين هذه الدولة "مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبُصرائها"، وبالتالي فإنّ سياستها "عقليّة" أو بحسب القوانين الوضعّية، التي لا تلتزم بأحكام الشرع. في حين إنه "إذا كانت مفروضة من اللّه بشارع يقرّرها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.."(39). 

وفي ما يتصل بأهميّة الخلافة (أو الإمامة أو الحاكمّية) في الفكر السياسي الإسلامي، فإنّ عدداً قليلاً من العلماء -ومنهم الشيخ الأستاذ علي عبد الرزاق- ينكرون على الإسلام أنه نظام يجمع بين الشؤون الدينيّة والدنيويّة، وأنّ الشرع الإسلامي يوجب تنصيب حاكم عام (خليفة) للأمّة. فهو يقول في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" ما نصّه: "والحق أنّ الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيّأ وأحوالها من رغبة ورهبة، ومن عزّ وقوّة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينيّة كلاّ ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلّها خطط سياسيّة صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السياسة"(40). 

بينما نجد بالمقابل أنّ الماوردي يؤكّد أنّ "الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمّة واجب بالإجماع.."(41) ويذهب الماوردي أيضاً إلى أنّ مما تصلح به الدنيا السلطان القوي العادل، فهو الذي تتآلف بسلطته الأهواء المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة، وتنكّف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية(42). 

ويلتقي مع الماوردي في هذا الرأي القائل بضرورة الإمامة ووجوب تنصيب الخليفة أو الحاكم الأعلى مجموعة كبيرة من فقهاء وعلماء ومفكّري الإسلام، ونخصّ منهم على وجه التحديد ابن خلدون في "مقدّمته" الشهيرة، والإمام الجويني- أمام الحرمين في كتابه "غياث الأمم في التباث الظلم"، وأبا يعلى الفّراء في كتابه "الأحكام السلطانيّة"، وابن حزم الأندلسي في كتابه "الفصل في الملك والأهواء والنحل"، وابن تيمّية في كتابه "السياسة الشرعيّة". 

وعلى أيّة حال فقد قام بالردّ على آراء الأستاذ علي عبد الرزاق عالمان أزهريان أيضاً، هما الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر سابقاً في كتابه "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم"، والأستاذ المفتي الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه "حقيقة الإسلام وأصول الحكم". 

والحقيقة فإنّ الاختلاف بين المذاهب الإسلاميّة السيّاسيّة وفقهاء المسلمين حول موضوع الخلافة وأصول الحكم، أدّى إلى تكوين مختلف الفرق والأحزاب السيّاسيّة في الإسلام(43). حيث نتج عن بحوث هذه الفرق والأحزاب، المتعلقة بالإمامة والخلافة وشؤون الحكم، علمٌ إسلامي بحت هو علم الإمامة أو النظريّات السيّاسيّة الإسلامية. ولعلّ هذا هو ما قصده الإمام الشهرستاني بقوله: "وأعظم خلاف في الأمّة خلاف الإمامة، إذْ ما سُلّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ماسُلّ على الإمامة في كلّ زمان"(44). 

ويوجب الإمامة أهل السنّة جميعاً، والمعتزلة والخوارج، باستثناء عدد قليل من أولئك وهؤلاء، وهذا أيضاً هو رأي الشيعة، إلاّ أنّ لهم وجهة نظر خاصة في فهم هذا الوجوب للخلافة. وقد نناقش هذه المسألة وما يتصل بها من قضايا وآراء وتفسيرات في أبحاثنا ودراساتنا القادمة، إجلاءً للحقائق وتوضيحاً للمواقف والاجتهادات. 

وعموماً يمكن القول إنّ الماوردي عني بمشكلات الحكم وأساليب السّلطة، وإدارة شؤون البلاد والولايات، بل إنّ نظام الحكم وأصوله وفنونه يُعَدّ من أبرز ما بحثه وألف فيه الماوردي، وما تركه لنا من تراث خالد، لا يستطيع أيّ مؤرخ أو دارس أو باحث في شؤون السياسة أن يتجاهله أو يقفز على مباحثه وتفريعاته وأطروحاته الغنيّة -نظريّاً وعملّياً. 

ونخلص من ذلك إلى القول بأنّ ولاية الناس من وجهة نظر الماوردي هي من أعظم واجبات الدين، ولا قيام للدين إلاّ بها، تمشيّاً مع الحديث النبوي الشريف: "إنّ أحبّ الناس إلى اللّه يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل، وأبغض الناس إلى اللّه وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر". وبالتالي فإنّ عقد الإمامة واجب (بحسب الماوردي) شرعاً وعقلاً "وفرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية. وإنْ لم يقم بها أحدٌ خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماماً للأمّة، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأُمّة في تأخير الإمامة حرج ولا مأتم"(45). 

2-أُسس الإمامة، وأهلها، والشروط 
الواجب توافرها في الحكّام: 

يرى الماوردي أنّ أُسس الإمامة مستقاة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة. وتجري وفق الشورى والبيعة. وهي عقد مبايعة بين من يقوم من أهلها، وبين أهل الحلّ والعقد من الأمّة على أن يقوم فيهم بحراسة دينهم وسياسة دنياهم، بحسب ما جاء في كتاب اللّه وسنّة رسوله أو ما استمدّ منهما من إجماع أو قياس صحيح، بحيث لو لم يحصل هذا العقد بين الإمام والرعيّة يقع في الحرج والإثم فريقان، أحدهما أهل الاختيار وهم أهل الحلّ والعقد، ولا يخرجون عن ذلك إلاّ بأن يختاروا إماماً للأُمّة، وثانيهما من يكون أهلاً للإمامة حتى ينتصب من الأمّة أحدهم للإمامة ويقبل البيعة على شرطها، وليس على من هذين الفريقين من الأُمّة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. 

واختيار الإمام الخليفة (الحكم الأعلى) هو بـ "المبايعة" من أُولي الحلّ والعقد، أي أنّ أُولي الحلّ والعقد والجند وجمهور الناس يعطون الإمام الخليفة (الحاكم) عهداً على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ما لم تكن معصية، ويعطيهم العهد على أن يقيم الحدود والفرائض، ويسير بالعدل، وعلى مقتضى كتاب اللّه وسنّة رسوله (ص). والإمام أو الحاكم بمقتضى هذه "المبايعة" وهي "عقد متبادل" بين الحاكم والمحكومين يتولى إذن الحكم برضا المحكومين. و"هذا العهد على الطاعة يكون للخليفة وحده وليس لزوجته، وذلك على عكس ما كان يحدث في الدول المسيحيّة كبيزنطة مثلاً، التي كانت فيها تولية الملك الحكم تعني تولية زوجته معه"(46). 

ويمكن القول إنّ الماوردي كان من أوائل من ركّزوا على أنّ العلاقة بين الإمام أو الحاكم من ناحية، وجمهور الأمّة (الرعيّة) من ناحية أخرى هي عقد اجتماعي. والأمر عنده لا يعدو أن يكون عقداً عرفيّاً، ينّظم العلاقة بين الحاكم ورعاياه في ظل مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة، بحيث إذا أخلّ أحد الطرفين بشرط العقد أو أهمل في واجباته نحو الطرف الآخر، جاز لهذا الطرف الأخير (الذي تعرّض للغبن أو التدليس) التحلّل من شروط العقد والبيعة. 

وفي رأي الماوردي لا بدّ من توافر شروط عديدة في الإمام أو الحاكم، أولّها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤديّة إلى حماية البيضة وجهاد العدوّ(47). 

فإذا اجتمع أهل الحلّ والعقد للاختيار تصفّحوا أحوال أهل الإمامة (أحوال وصفات المرشّحين) الموجودة فيهم شروطها، فقدّموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعيّن لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختيار عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، فلزم كافة الأمّة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته، وإن امتنع من الإمامة ولم يُجب إليها لم يجبر عليها، لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها. فلو تكافأ في شروط الإمامة إثنان قُدّم لها اختياراً أسنّهما وإن لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطاً، فإن بويع أصغرهما سُناً جاز، ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت(48). 

وفي هذا السياق يؤكّد الدكتور طه حسين: "إنّ أمر الخلافة قام على البيعة، فأصبحت (الخلافة) عقداً بين الحاكم والمحكومين، يعطي الخلفاء من أنفسهم أن يسوسوا المسلمين بالحق والعدل وأن يرعوا مصالحهم، وأن يسيروا فيهم سيرة النبي ما وسعهم ذلك. ويعطي المسلمون من أنفسهم العهد أن يسمعوا ويطيعوا، وأن ينصحوا ويعينوا"(49). 

ويقول الماوردي بصدد أنّ الأمّة هي الأصل والمرجعية الأخيرة في عقد الإمامة أو الحاكّمية: "فإن تنازعاها (أي إنْ تنازع إثنان على الإمامة أو الحكم) وادعّى كلّ واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه، ولم يحلف عليها، لأنّه لا يختص بالحق فيها، وإنما هو حقّ المسلمين جميعاً، فلاحكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه"(50). 

من جهة أخرى يتحدّث الماوردي بالتفصيل على واجبات الحاكم، وما يقتضي التزامه به من الأمور العامّة، وهي عشرة أشياء(51). 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرّة وما أجمع عليه سلف الأمّة، فإنْ نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجّة وبيّنَ له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من الزلل. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، فلا يتعدّى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

الثالث: حماية البيضة(52) و؟؟؟ عن الحريم ليتصرّف الناس عن المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم اللّه تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 

الخامس: تحصين الثغور بالعدّة المانعة والقوّة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغّرة ينتهكون فيها محرماً أو يسفكون فيها المسلم أو مُعاهد دماً. 

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق اللّه تعالى في إظهاره على الدين كلّه. 

السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف. 

الثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوّض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. 

والعاشر: أن يباشر بنفسه الأمور وتصفّح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملّة، ولا يعوّل على التفويض تشاغلاً بلذّة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغشّ الناصح. 

ويقول الماوردي- بعد أنْ ذكر الواجبات المفروضة على الحاكم- ما نصّه: "وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأُمّة فقد أدّى حقّ اللّه تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقّان: الطاعة والنصرة، ما لم يتغّير حاله.."(53) وهذه العبارة هامّة جدّاً، لأنّ الماوردي استهلها بـ "إذا" وهي أداة شرط، بمعنى أنّ الطاعة والنصرة لا تجب على الرعيّة للحاكم، إلاّ إذا نهض الإمام (الحاكم) بالواجبات المفروضة عليه، فإذا أهمل أو قصّر فلا طاعة ولا نصرة له. وهذه الصياغة في حدّ ذاتها توضح أنّ الماوردي يعدّ العلاقة بين الحاكم ومواطنيه عقداً متبادلاً. ثم أنّ سلطة الحاكم ليست مطلقة أبدية، وإنّما يُراعى في الحاكم شروط مُعيّنة ويشترط فيه النهوض بالتزامات محدّدة، فإذا أخلّ بشروط منصبه أو أهمل في أداء واجباته، جاز للأمّة خلعه، وذلك لأنّ الماوردي اشترط على الرعيّة طاعة الحاكم ونصرته "ما لم يتغيّر حاله". 

وفي كتابه "نصيحة الملوك"(54) ركّزَ الماوردي على مسألة المشاورة، مؤكّداً "إنّ على الملك (الحاكم) مشاورة أهل الرأي والفضل، والعلم، والعقل، والدين، والأمانة، والفقه، والتجربة.." 

وقد تناول الماوردي موضوع الشورى بتفصيل كبير في كتابه "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" فبيّن أنّ الشورى في الأمور الخطيرة والغامضة، وأوضح شروط أصحابها، وكيفيتها، وموقف الملك منها، قال: "وينبغي للملك أن لا يمضي الأمور المشتبهة بهاجس رأيه، ولا ينفّذ عزائمه المحتملة ببداهة فكره، تحرّزاً من إفشاء سرّه، وأنفة من الاستعانة بغيره، حتى يشاور ذوي الأحلام والنهي، ويستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى ممّن حّنكتهم التجارب، فارتاضوا بها وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرها.. ويعتمد على استشارة من صلاحه يكون بصلاحه، إذا كان عرياً من الهوى، فالهوى مخدعة الألباب ومعضلة الصواب.. والعداوة تبعد عن النصح والإنصاف.."(55). 

"وإذا ظفر بالرأي ممّن لا يراه أهلاً للمشورة أخفاه، حتّى لا يتخظّى على غير أهله، ولم يستنكف من العمل به، فإنّ القرائح ليست على قدر الأخطار والرتب، وإنما هي ذخائر مستودعة فيمن منحها من نبيه وخامل"(56). 

وقال في مجالات الشورى: "إذا لم يأته الرأي عفواً، ولا وصل إليه من غيره تبرّعاً، أكثر من استشارة ذوي الألباب ولا سيّما في الأمر الجليل والخطب المستبهم، فإنّ لكلّ عقل ذخيرة من الصواب، وحظّاً من التدبير.."(57). 

وعن كيفية الشورى قال: "الأصوب إفرادهم في ابتداء الرأي، والأصوب أن لا يطلع بعضهم على استشارة بعض، ليجتهد كل واحد منهم فكره، ويستنفذ وسعه، حتى إنْ حظي بدرك الصواب، تخصصّ برتبة التعويل، وتميّز بنباهة القبول.."(58). 

وفي موقف الملك من العمل الشورى قال الماوردي: "إذا أظهروا كوامل آرائهم، عرضها على عقله، وسبرها بفكره، وتصفّح مباديها وعواقبها، وسألهم عن أسبابها ونتائجها، وباحثهم في أصولها وفروعها، سؤال منصف لامتعّنت، وطالب للصواب لا للرد، ليستوضح الحقّ من الباطل، ويعلم الصحيح من الفاسد، ولا يبدي لهم رأيه إن خالفهم، ولا أنه يأخذ به ويعمل عليه إن وافقهم، ليجري الأمر على استبهامه حتى يعمل به، ليظهر بالفعل دون العزم.. وإذا تقرّر له الرأي الذي لا يخالطه فيه ارتياب، ولا تعارضه فيه شبهة أمضاه، ولم يؤاخذهم بعواقب الأكداء.. فإنّما على الناصح الاجتهاد، وليس عليه ضمان النجاح.."(59). 

3-الأمور التي تستوجب عزل الحاكم:

يرى الماوردي أنه إذا قام الحاكم بما يتوجّب عليه من حقوق الأمة (التي ذُكرت في ما تقدّم)، فقد أدّى حقّ اللّه وحقّ الناس، وعندئذ يتوجّب له عليهم حقّان: الطاعة والنصرة ما لم يتغيّر حاله. والذي يتغيّر به حاله فيخرج به عن الإمامة (الحُكْم) شيئان: أحدهما جرح في عدالته، والثاني نقص في بدنه(60) فأمّا الجرح في عدالته وهو الفسق، فهو على ضربين: أحدهما ما تابع فيه الشهوة، والثاني ما تعلّق فيه بشبهة. فأمّا الأوّل منهما فمتعلّق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات، تحكيماً للشهوة، وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأت على من انعقدت إمامته خرج منها ولو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. 

وأمّا ما يتعلّق بالشبهة، فقد اختلف حوله العلماء، منهم من يرى أنّ الشبهة حول الاعتقاد لا تخرج من الإمامة، ومنهم من يرى أنها تخرج الإمام من إمامته. 

وأمّا ما طرأ على بدنه وتصرّفه من نقص (وهو الأمر الثاني الذي يخرج به الخليفة أو الحاكم من منصبه)، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأوّل يمنع من الإمامة، والثاني لا يمنع منها، والثالث مُختَلَف فيه(61):

أ-ما يمنع من الإمامة: 

-زوال العقل بداء لا يرجى زواله كالجنون والخبل المطبق الدائم. 

-ذهاب البصر، فإذا طرأ بطلت به الإمامة لأنه لما أبطل ولاية القضاء، ومنع من جواز الشهادة فأولى أن يمنع من صحّة الإمامة. 

ب-ما لا يمنع من الإمامة: 

-الخشم في الأنف الذي لا يدرك به شم الروائح 

-فقد الذوق الذي يغرّق به بين الطعوم. 

ج-ما اختلف فيه: 

-الصمم 

-الخرس 

وأمّا نقص التصرّف فضربان: حجر وقهر. 

فأما الحجر: فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبّد بتنفيذ الأمور. 

وأمّا القهر: فهو أن يصير مأمواً في يد عدّو قاهر لا يقدر على الخلاص منه. 

ويؤكّد الماوردي في مواضع كثيرة من مؤلّفاته السيّاسيّة أنّ الإمام الذي أصبح مستحقاً للعزل لأيّ سبب واضح من الأسباب التي وردت بالتفصيل، يجب عزله فعلاً إن كان ذلك ممكناً، وعلى أهل الاختيار "أهل الحلّ والعقد" مقاومة الظلم والجور بجميع الوسائل الممكنة. 

وبذلك يُركّز الماوردي على أنّ سلطة الحاكم ليست مقدّسة، وأنّ الحاكم ليس مؤلّهاً أو ظلّ اللّه (وممثّله) على الأرض، فإذا اتّضح أنّه لا يؤدي واجبه بالإخلاص أو الكفاءة المطلوبين، وإذا ثبت عجزه عن إدارة شؤون الدولة بسبب حدوث عجز بدني لديه (مثل اعتلال خطير في الصحة أو خلل في القوى العقلية)، أو العجز الأدبي جاز للأمّة خلعه وعزله من الحكم. ولا يترك الماوردي فرصة أو مناسبة دون التأكيد على أهمية الرأي العام، وقوّته في تنصيب الحاكم، وبالتالي خلعه، لأنّ الخليفة (أو الحاكم) أصلاً ليس سوى وكيل عن الأمّة في حراسة البلاد وكرامة مواطنيه. وسلطته وسيادته مستمدّة من إرادة الأمّة التي يمثّلها، والتي وكلّته القيام بمهام منصبه، فصار أكثرهم مسؤولية وأثقلهم حملاً، ومن ثم ليس له أنْ يستبدّ بالأمر من دونهم، أو يزعم أنه لا سلطان فوق سلطانه، وأنه مصدر القوّة والسلطان والسيادة، فمصدر السيادة إذن هو الموكلّ الأصيل، وهو الأمّة، لا النائب الوكيل. 

4-أهل الاختيار: 

أهل الاختيار وفق نظريّة الماوردي هم عدول الأمّة، وهم جماعة الشورى، وهم أهل العقد والحلّ، والشروط المعتبرة فيهم ثلاثة هي(62): 

أ-العدالة الجامعة لشروطها. 

ب-العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. 

ج-الرأي والحكمة المؤدّيان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 

5-تقليد الوزارة وأنواعها، وشروطها: 

يقول الماوردي في "الأحكام السلطانيّة"(63): إنّ اسم الوزارة مختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مأخوذ من الوزر وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك أثقاله. 

الثاني: أنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ. فسُمّي بذلك، لأنّ الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته.

والثالث: أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر، لأنّ الملك يقوى بوزيره كقوّة البدن بالظهر. 

وعموماً فإن كلمة "الوزير" جامعة لهذه المعاني كلّها، فهو عون على الأمور، وشريك في التدبير، وظهير في السياسة، وملجأ عند النازلة. "ولأيّ هذه المعاني كان مشتقاً، فليس في واحد منها ما يوجب الاستبداد بالأمور".

أنواع الوزارة

يفرّق الماوردي بين نوعين من الوزارة، وهذا ناتج أصلاً من تفريقه بين نوعين من الإنابة: الأولى إنابة "التفويض" والثانية إنابة "التنفيذ". 

أ-وزارة التفويض: تعني أن يستوزر الإمام (الحاكم الأعلى للدولة) من يفوّض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده. لأنّ ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمّة لا يقدر على مباشرة جمعيه إلاّ باستنابة، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرّده بها، ليستظهر به على نفسه وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل(64). 

ووزارة التفويض هذه هي استيلاء على التدبير والعقد والحلّ والتقليد والعزل. وهي وزارة السيف، أي يتولاّها رجال الحرب (أرباب السيوف) ووزير التفويض يقوم مقام الإمام (الحاكم الأعلى للبلاد)، وهو ليس واسطة مثل وزير التنفيذ، ذلك أنّ وزارة التفويض هي وزارة عامّة تامّة، والوزير فيها يفوّض في تدبير الأمور برأيه واجتهاده، وولايته عامّة في كلّ الأمور، وفي المصالح كافّة. وللوزير هنا أن ينظر في المظالم ويستنيب فيها، ويجوز أن يتولّى الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاّه، ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبّرها وأن يستنيب في تنفيذها. فالقاعدة أنّ "كلّ ما صّح من الإمام صحّ من الوزير". 

وشروط وزارة التفويض هي نفسها شروط "الإمامة"، وهي :العدالة، والعلم، وسلامة الحواس، وسلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة، المؤديّة إلى حماية البيضة (الأمن العام للبلاد) وجهاد العدّو، إلاّ النسب وحده وهو المعروف بشرط القرشيّة. 

يقول الماوردي: "ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة، إلاّ النسب وحده لأنه ممضي الآراء ومنفّذ الاجتهاد، فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين. ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج، خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى، فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلاّ أن يكون منهم، كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم، وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة"(65). 

أمّا في ما يتصل بشرط النسب القرشي، فهو أساساً محلّ خلاف حتى بالنسبة إلى الإمام (الخليفة، الحاكم الأعلى)، وهو يعني العصبية والشوكة، وأن يكون مؤيّداً من الأكثرية، وقد أصبح هذا الشرط غير ذي بال منذ وقت طويل. 

ومعنى ذلك أنّ وزير التفويض يقوم مقام الإمام (حاكم البلاد) ما دام أنّ الاختصاصات بينهما متشابهة إلى حد كبير، ولكن هذا لا يعني أن وجوده يلغي سلطة الإمام أو يعطلّها كليّة. وقد اشترط لصحّة ولايته أن يكون ذلك مقيّداً بأمرين هاميّن: أحدهما -يختص بالوزير، وهو مطالعة الإمام لما أمضاهُ من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد، لئلاّ يصير بالاستبداد كالإمام. والثاني مختص بالإمام وهو أن يتصفّح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقّر منها ما وافق الصواب، ويستدرك ما خالفه، لأنّ تدبير الأمّة إليه موكول وعلى اجتهاده محمول(66).

ويجوز لوزير التفويض (وهو يماثل اليوم منصب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة) أن يباشر الحكم، والنظر في المظالم، والحرب، وتنفيذ الأمور العامّة للبلاد بنفسه، أو أن يستنيب غيره من أصحاب الخبرة والاختصاص والكفاية في تدبيرها "وكلّ ما صحّ من الإمام (الحاكم الأعلى للبلاد) صحّ من الوزير إلاّ ثلاثة أشياء، أحدها ولاية العهد، فإنّ للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير. الثاني أنّ للإمام أن يستعفي الأمّة من الإمامة وليس ذلك للوزير. 

والثالث أن للإمام أن يعزل من قلّده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلّده الإمام"(67) وكما لا يجوز التعدّد في الإمامة، فكذلك لا يجوز أيضاً في ولاية وزارة التفويض (رئاسة الوزارة) فلو قلّد الإمام وزيري تفويض، وجعل لكلّ واحد منهما عموم النظر، فإنّ ذلك لا يصحّ، فإنْ كان تقليدهما معاً في وقت واحد بطل تقليدهما معاً، وإنْ سبق أحدهما الاخر عزل الأوّل واستئناف تقليد الثاني. وأمّا أن يخصّ كلّ واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل خاصّ النظر، مثل أن يستوزر أحدهما على الحرب والآخر على الخراج، فيصّح هنا التقليد على كلا الوجهين، غير أنهما لا يكونان وزيري تفويض، وإنما يكونان واليين على عملين مختلفين. 

وقد فصّل الماوردي في كتابه "قوانين الوزارة"(68) في واجبات وزارة التفويض، يمكن تلخيصها بالقواعد التالية(69): 

أ-قاعدة النيابة في تنفيذ مصالح الملك (أو الحاكم الأعلى رأس الدولة) واستقامة الأعمال. 

ب-تعجيل تنفيذ الأوامر العليا في الوقت المقدّر لها، ومتابعة استكشاف تنفيذ العمّال والولاة، ليعلم الأخطاء والصواب في ذلك. 

ج-الدفاع، ويشمل على أربعة أقسام: أحدها الدفاع عن الملك من الأولياء، والثاني الدفاع عن المملكة من الأعداء، والثالث دفاع الوزير عن نفسه من الأكفاء، والرابع دفاعه عن الرعيّة من خوف واختلال. 

د- الإقدام، وينقسم إلى قسمين: أحدهما، الإقدام على اجتلاب المنافع للبلاد، والثاني، الإقدام على دفعه المضارّ عنها. 

هـ- الحذر، الذي يلزم من أبعة أوجه: أحدها، الحذر من اللّه تعالى فيما فرض، والثاني، الحذر من السلطان فيما فوّض، والثالث، الحذر من الزمان فيما اعترض، والرابع، الحذر من غلبة الأعداء ومكر الدهاة. 

أمّا أسباب العزل من وزارة التفويض، فقد أعادها الماوردي إلى مصدرين أساسيّين(70): 

أحدهما: ما كان في غير سبب فهو خارج عن السياسة. ولكن لا يحسن العزل لغير سبب جوهري. 

والضرب الثاني: أن يكون العزل لسبب دعا إليه وأسبابه ثمانية أوجه: أحدها: أن يكون سببه خيانة ظهرت منه، فالعزل من حقوق السياسة مع استرجاع الخيانة والمقابلة عليها بالزواجر المقوّمة، ولا يؤخذ فيها الظنون والتهم. 

الوجه الثاني: أن يكون سببه العجز وقصور الكفاية، فالعاجز ضعيف الكفاية وغير الحازم لا يكون أهلاً لتقليد (الوزارة) ولا عمل. 

الوجه الثالث: اختلال العمل 

الوجه الرابع: قلّة هيبته، فهذا السبب موهن للسياسة. فإمّا أن يعزل ويبدّل بمن هو أقوى وأهيب، وإمّا أن يضم إليه من تتكامل به القوّة والهيبة. 

الوجه الخامس: ظهور الحاجة إلى من هو أكثر كفاية منه في عمله. 

الوجه السادس: وجود من هو أكفأ منه، فيراعى حال الأكفأ منه. 

الوجه السابع: عدم قدرته على اصطفاء الأكفياء. 

والوجه الثامن: قيامه بتضمين الأعمال خارج ما هو مؤتمن عليه: فتضمين الأعمال، أي التربّح والكسب من خلال أبواب تجارية أو استثمارية.. الخ فلا يجوز مطلقاً، لأنّ ذلك من شأنه إضعاف هيبة المنصب، والطعن في النزاهة والأمانة والمسلك. 

ب-وزارة التنفيذ: 

"وأمّا وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل، لأنّ النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة، يؤدّي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مُهمّ وتجدّد من حدث ملمّ، ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوالٍ عليها ولا متقلّداً لها، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه"(71). 

شروط وزارة التنفيذ

لا يشترط الماوردي في المختار لهذه الوزارة شرط العلم بالأحكام الشرعيّة، أو القدرة على الاجتهاد، وذلك لأنّ وزير التنفيذ ليس له أن يحكم أو ينفرد بولاية وتقليد، وكذلك لا يشترط فيه الإسلام، أي يجوز أن يكون وزير التنفيذ مسيحياً أو يهودّياً، أو بمن هم في حكم أهل الكتاب. وهذا بخلاف وزير التفويض. ويفسّر الماوردي ذلك بقوله إنّ وزير التفويض يولّي ويعزل ويباشر الحكم، ويسيّر الجيوش، ويتصرّف في بيت المال بخلاف وزير التنفيذ. 

أمّا الشروط التي وضعها الماوردي لوزارة التنفيذ فهي ما يلي(72): 

أوّلها: الأمانة حتى لا يخون فيما قد أؤتمن عليه ولا يغشّ فيما قد استنصح فيه. 

والثاني: صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه. 

والثالث: قلّة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلي ولا ينخدع فيتساهل. 

والرابع: أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء، فإنّ العداوة تصدّ عن التناصف وتمنع من التعاطف. 

والخامس: أن يكون ذكوراً لما يؤدّيه إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد له وعليه. 

والسادس: الذكاء والفطنة حتّى لا تُدلّس عليه الأمور فتشتبه، ولا تموّه عليه فتلتبس، فلا يصحّ مع اشتباهها عزم، ولا يصلح مع التباسها حزم. 

والسابع: أنْ لا يكون من أهل الأهواء، فيخرجه الهوى من الحقّ إلى الباطل، ويتدلّسُ عليه المحقّ من المبطل، فإنّ الهوى خادع الألباب وصارف له عن الصواب. فإنْ كان هذا الوزير مشاركاً في الرأي احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة، التي تؤدّيه إلى صحّة الرأي وصواب التدبير، فإنّ في التجارب خبرة بعواقب الأمور، وإنْ لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف، وإنْ كان ينتهي إليه مع كثرة الممارسة. 

قوانين وزارة التنفيذ 

وضع الماوردي جملة قوانين لوزارة التنفيذ، أبرزها أربعة قوانين(73): 

-القانون الأوّل- السفارة بين الملك وأهل مملكته، لأنّ الملك (أو رأس الدولة) معظم بالحجاب.. فاقتضى أن يختصّ بسفير محتشم، ووزير محترم، يطاع فيما يورده عنه من الأوامر والنواهي، ويهاب فيما يتحمّله إليه من المطالب والمباغي، ليكون للملك لساناً ناطقاً، وأذناً واعية. وهذه السفارة مختصة بخمسة أصناف: أحدها: السفارة بين الملك وأجناده، والثاني: السفارة بين الملك وعمّاله، والثالث: السفارة بين الملك ورعيّته، والرابع: السفارة في استيفاء حقوق السلطنة، السفارة في اختيار العّمال ومشارفة الأعمال. 

-القانون الثاني- الرأي والمشورة، لأنّ الملك مع جزالة رأيه وصحّة رؤيته محجوب الشخص عن مباشرة الأمور، فصار محجوب الرأي عن الخبرة بها، فاحتاج إلى مشاور، بارز الرأي بالخبرة والمشاهدة. 

-القانون الثالث- عناية الوزير بالملك، أي أن يكون عيناً للملك ناظرة وأذناً سامعة، ينهي ما شاهد على حقه، ويخبر بما سمع على صدقه. وعليه في ذلك ثلاثة حقوق، أحدها: أن يديم الفحص عن أحوال المملكة حتى يعلم ما غاب كعلمه بالحاضر، ويعلم ما خفي كعلمه بالظاهر، فلا يتدلّس عليه حق أمر من باطله، ولا يشتبه عليه صدق قول من كذبه، والثاني: أن يعجل مطالعة الملك بها ولا يؤخّرها، ليستدرك الملك ما يجب تعجيله، ويقدم رؤية فيما يجوز تأخيره، والثالث: يوضح له حقائق الأمور، فلا يعظّم من الأمور صغيراً، ولا يصغّر منها عظيماً. 

-القانون الرابع- حريص الوزير على مصالح الملك، لأنه لسان الملك إذا نطق، وعينه إذا رمق، فلا يبعد عن دعائه، ولا يضجر من ندائه.. الخ. 

الفروق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ

حدّدَ الماوردي مجموعة فروق بين وزارتي التفويض والتنفيذ من جهة أصل التقليد، ومن جهة الشروط، وفروق أيضاً من ناحية حقوق النظر، أي الاختصاص. وتختلف الوزارتان في أصل التقليد من ستّة أوجه(74): 

أحدها: أنّ الملك يقلّد وزير التفويض في حقوقه وحقوق رعيّته، ويقلّد وزير التنفيذ بأوامر الملك وعن رأيه. 

الثاني: أنّ وزارة التفويض تفتقر إلى عقد يصحّ به نفوذ أفعاله، ووزارة التنفيذ لا تفتقر إلى عقد لأنه فيها مأمور بتنفيذ ما صدر عن أمر الملك. 

الثالث: أنّ وزير التفويض لا ينعزل إلاّ بالقول أو ما في معناه دون المتاركة، لأنه قد تملك بها مباشرة الأمور، ووزير التنفيذ ينعزل بالمتاركة لأنه مأمور.

الخامس: أنّ وزير التفويض لا ينعزل إنْ كف وترك حتى يستعفي الملك منها، لأنه مستودع الأعمال فلزمه ردّها إلى مستحّقها، ووزير التنفيذ يجوز أن ينعزل بعزل نفسه بالكف والمتاركة لأنه لا شيء بيده. 

السادس: أنّ وزارة التفويض تفتقر إلى كفاية السيف والقلم لنهوضه بما أوجبها، ووزارة التنفيذ غير مفتقرة إليهما لقصورها عنهما. 

فأمّا الفروق بين وزارتي التفويض والتنفيذ من جهة الشروط: 

1-الحريّة معتبرة في وزارة التفويض، وغير معتبرة في وزارة التنفيذ، ومعنى هذا أنه يجوز أن يكون هذا الوزير عبداً غير معتوق، وهذا تكريم من الإسلام لإنسانية الرقيق، في عصر حتمت فيه الضرورات الاجتماعيّة والاقتصادية وجود نظام الرق عند كلّ الأمم تقريباً. 

2-الإسلام معتبر في وزارة التفويض، وغير مُشترطة في وزارة التنفيذ. 

3-والعلم بالأحكام الشرعيّة معتبر في وزارة التفويض، وغير مشترط في وزارة التنفيذ. 

4-المعرفة بأمور الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض، وغير معتبرة في وزارة التنفيذ. 

وأما من ناحية حقوق النظر (الاختصاص)، فتبرز الفروق بين الوزارتين فيما يأتي: 

1-أنّه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، وليس ذلك لوزير التنفيذ. 

2-أنه يجوز لوزير التفويض أن يقوم بتقليد الولاة، وليس ذلك لوزير التنفيذ. 

3-أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب، وليس ذلك لوزير التنفيذ. 

4-أنّه يجوز لوزير التفويض أنْ يتصرّف في أموال بيت المال، بقبض ما يستحقّ له وبدفع ما يجب عليه، وليس ذلك لوزير التنفيذ. 

وإلى جانب ما تقدّم من فروق بين الوزارتين، هناك عدّة فروق: 

-منها أنها لا يجوز لوزير التنفيذ أن يولي معزولاً، ولا أن يعزل مُولّى. ويجوز لوزير التفويض أن يولي المعزول ويعزل من ولاّه، لكن لا يعزل من ولاّه الخليفة. 

-وليس لوزير التنفيذ أن يوقّع عن نفسه ولا عن الخليفة إلاّ بأمره، ويجوز لوزير التفويض أنْ يوقّع عن نفسه إلى عمّاله وعمّال الخليفة، ويلزمهم قبول توقيعاته. 

-وإذا عزلَ الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به أحدٌ من الولاة، أمّا إذا عزل وزير التفويض انعزل به عمّال التنفيذ ولم ينعزل به عمّال التفويض، لأنّ عمال التنفيذ نيّاب وعمّال التفويض ولاة. 

-ويجوز لوزير التفويض أنْ يستخلف نائباً عنه، ولا يجوز لوزير التنفيذ أنْ يستخلف من ينوب عنه. 

ويتضح ممّا تقدّم أنّ وزارة التفويض أدقّ وأعقد شروطاً، وفي الوقت ذاته أوسع صلاحيات وأوامر في الممارسة للأحكام العامّة، في حين أنّ وزارة التنفيذ أكثر خصوصيّة ومباشرة للأمور اليوميّة. 

هذا ويجوز للخليفة أن يقلّد (يكلّف) وزيري تنفيذ على اجتماع وانفراد، ولا يجوز أن يقلّد وزيري تفويض على الاجتماع لعموم ولايتهما. 

هذا وقد لاحظ عددٌ من الباحثين من دراسة أحكام الوزارة وأنواعها وشروطها وقوانينها، كما وردت عند الماوردي مدى التشابه والتطابق مع نظم الوزارة المعملو بها في وقتنا الحاضر. حيث وجدوا أنّ منصب "وزير التفويض"، يكاد ينطبق على منصب "الوزير الأوّل" أو "رئيس الوزراء" (رئيس الحكومة) كما تعرفه الأمم الحديثة الآن(75) مع ملاحظة أنّ منصب رئيس الوزراء، أو نظام الوزراء هذا، لم يعرف في الأمم الغربية ولم يهتد إلى فكرته رجال التشريعات الدستورية في الغرب إلاّ في القرن السابع عشر، ثم لم تُحدّد مهمته تماماً إلاّ بعد ذلك. وعليه يحقّ لنا هنا أيضاً أنْ نسجّل للماوردي، ولرجال الفقه الإسلامي، المدى الذي وصل إليه تفكيرهم واجتهادهم في المسائل الدستورية والنظم الإدارية. فقد توصّل الماوردي بفكره الشمولي العميق، ونظره الصائب إلى تصوّر هذا المنصب الكبير الأثر، وحدّده بأوصافه وشروطه، كما حدّد في الوقت ذاته سلطات واختصاصات الوزراء الآخرين وذلك قبل الأنظمة والدساتير الحديثة بقرون عديدة(76). 

6-وصايا الماوردي ونصائحه للوزير: 

لمّا كان الوزير عند الماوردي، وكما جاء ذلك أيضاً في "القاموس المحيط" و"لسان العرب" "حبأ الملك"(77)، أي جليس الملك وخاصّته، الذي يُفَتَرض فيه أن يحمل ثقله ويعينه برأيه وتدبيره، فقد اهتم به الماوردي اهتماماً كبيراً ووجّه إليه مجموعة من "الوصايا" و"النصائح" القيمّة، التي من شأنها إعانته على حسن تأدية أعماله ومسؤولياته، خدمة للمحكومين، ومنفعة لمصالح البلاد. 

وعلى عكس مكيافيلّلي الذي يضع الأمير فوق الدين والأخلاق، مزيلاً بذلك كلّ صلة بين السياسة والأخلاق، نجد أنّ الماوردي يهتمّ في هذه "النصائح والوصايا" بأنْ يلتزم الوزير أصول الشريعة ومبادئ الأخلاق الفاضلة، وهو بذلك يحرص على وضع الدين والأخلاق فوق الوزير وليس العكس كما فعل مكيافيلّلي(78). 

وقد وردت وصايا الماوردي ونصائحه للوزير والوزراء في كتابه "قوانين الوزارة"(79)، وهي أشبه ما تكون بدستور لكلّ من تبّوأ هذا المنصب الكبير. وتنبع أهمية هذه النصائح من شموليّتها وعمقها، وضرورة التقيّد بمضمونها وجوهرها في كلّ زمان وعصر. فلنستمع إلى الماوردي يخاطب الوزير بشأن طبيعة منصبه، فيقول: "وأنت أيّها الوزير.. في منصب مختلف الأطراف، تدبّر غيرك من الرعايا، وتتدبّر بغيرك من الملوك، فأنت سائس مسوس، تقوم بسياسة رعيّتك وتنقاد لطاعة سلطانك، فتجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطيع.. والناس ما بين سائس، ومسوس، وجامع بينهما، ولك هذه الرتبة الجامعة.. 

[وأنت] للصلاح مندوب، والإختلال إليك منسوب.. تؤاخذ بالإساءة ولا يُعتدّ لك بالإحسان.. فإن عارضتك الأقدار عذرتك القلوب، وإنْ لم تنطق به الأفواه، لعجز الخلق عن قضاء الخالق.." 

وفي ما يتصل بأسس الوزارة، فقد وجّه الماوردي إلى الوزير النصائح التالية(80): "اعلم أيها الوزير: إنك مباشر لتدبير ملك له أسّ هو الدين المشروع، ونظام هو الحقّ المتبوع.. فاجعل الدين قائدك، والحقّ رائدك، يذلّ لك كلّ صعب، ويتسهّل عليك كلّ خطب[...] وقد نفسك إلى العْدل تنقد الناس إلى طاعتك.. واعلم أنك لن تستغزر موادّك إلاّ بالعدل والإحسان.. لأنّ العدل استثمار دائم، والجور استئصال منقطع.. ولا يختصّ العدل بالأموال دون الأقوال والأفعال. فعد لك في الأموال، أن تؤخذ بحقها، وتدفع إلى مستحقّيها، لأنك في الحقوق سفير مؤتمن، وكفيل مرتهن، عليك عزمها ولغيرك غنمها". 

"وعدْلك في الأقوال ألا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول ولا العالم بخطاب المجهول، وتقف الحمد والذمّ على حسب الإحسان والإساءة، ليكون إرغابك وإرهابك على وفق أسبابها من غير سرف ولا تقصير. 

وعدْلك في الأفعال أنْ لا تعاقب إلاّ على ذنب، ولا تعفو إلاّ عن إنابة، ولا يبعثك السخط على إطراح المحاسن، ولا يحملك الرضا على العفو من المساوئ". "وليكن وفاؤك بالوعد حتماً، وبالوعيد حزماً. لأنّ الوعد حق عليك والوعيد حقّ لك على غيرك، فكنت فيه على خيارك، فمن أجل ذلك لم يجز اخلاف الوعد، وإن جاز اخلاف الوعيد.. لكن ينبغي أن يقترن بخلف الوعيد عذر حتّى لا يهون وعيدك ليكون نظام الهيبة به محفوظاً، وقانون السياسة فيه مضبوطاً..." 

"ولا تجعل لغضبك سلطاناً على نفسك يخرجك من الاعتدال إلى الاختلاف، فلن يسلم بالغضب رأي من زلل، وكلام من خطل، لأنّ ثورته طيش معر، ونفرته بطش مُضر، لأنّه يخرج عن التأديب إلى الانتقام، وعن التقويم إلى الاصطلام". 

"واعلم أنّ الجدّ والهزل ضدّان متنافران، لأن الجدّ من قواعد الحقّ الباعث على الصلاح، والهزل من مرح الباطل الداعي إلى الفساد". 

"لا تأمن من مطاولة عدوّك، فإنّ لك في الإبطاء انتظار الفرصة، وظفر بعورة، وتوق طلب الظفر باللقاء، فإنه لا يكاد ينال إلاّ بالأخطار"(81). 

"لن يستقيم ملك فسدت فيه أحوال الرعايا.. وعليك لهم ثلاثة حقوق، أحدها، أن تعينهم على صلاح معايشهم، ووفور مكاسبهم، لتتوفّر بهم موادّك، وتعمر بهم بلادك، والثاني: أن تقتصر منهم على حقوقك وتحملهم فيها على إنصافك، ليكونوا على الاستكثار أحرص وفي الطاعة أخلص، والثالث أن تحوطهم بكفّ الأذى عنهم ومنع الأيدي الغالبة منهم، لتكون لهم كالأب الرؤوف، ويكونوا لك كالأولاد البررة، فإنك كافل مسترعى ومسؤول مؤاخذ"(82). 

أما بالنسبة للأعوان الذين يساعدون الوزير في مهامّه ومسؤولياته، فقد قال الماوردي: "وحقّ عليك أيها الوزير أن تكون لأعوانك مختبراً، ولأحوالهم متطلّعاً، وبهم على نفسك وعليهم مستظهراً، لأنهم من بين من تسوسه وتستعين بهم لتعلم ما فيهم من فضل ونقص، وعلم وجهل، وخير وشرّ، وتتحرّز من غرور المتشبه وتدليس المتصنّع، فتعطي كلّ واحد حقّه، ولا تقصر بذي فضل، ولا تعتمد على ذي جهل.. وفرّق بين الأخيار والأشرار، فإنّ ذا الخير يبني وذا الشر يهدم، واحذر الكذوب فلن ينصحك من غشّ نفسه.. واختبر أحوال من استكفيته لتعلم عجزه عن كفايته، وإحسانه من إساءته، فتعمل بما علمت من إقرار الكافي، وصرف العاجز، وحمد المحسن، وذم المُسيء.. ولأن يكون العمل خالياً فينصرف إليه فكرك أولى من أن يباشره عاجز أو خائن، فيقبح بهما أثرك، فاحذر العاجز فإنه مضيع، وتوّق الخائن فإنه يكدح (يكسب) لنفسه. وقال الشاعر: 

	إذا أنتَ حمّلت الخؤونَ أمانةً

	
	فإنّكَ قد أسندتها شرّ مُسندِ



اقتصر من الأعوان بحسب حاجتك إليهم، ولا تستكثر منهم لتكثر بهم، فلن يخلو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل، أو اتفاق يستأكل به العمل، وليكن أعوانك وفق عملك، فإنه أنظم للشمل، وأجمع للعمل، وأبلغ للاجتهاد، وأبعث على النصح"(83) "اجعل زمان فراغك مصروفاً إلى حالتين: إحداهما: راحة جسدك، واجمام خاطرك، ليكونا عوناً لك على نظرك. والحالة الثانية: أنْ تفكّر بعد راحة جسدك وإجمام خاطرك فيما قدّمته من أفعالك، وتصرّفت فيه من أعمالك، هل وافقت الصواب فيها فتجعله مثالاً تحتذيه، أو نالك فيها زلل فتستدرك منه ما أمكن، وتنتهي عن مثله في المستقبل"(84) وحول الشورى، وأهميتها لعمل الوزير، يقول الماوردي (في معرض نصائحه للوزير): "شاور في أمورك من تثق منه بثلاث خصال: صواب الرأي، وخلوص النيّة، وكتمان السر. فلا عار عليك أن تستشير من هو دونك إذا كان بالشورى خبيراً، فإنّ لكلّ ذي عقل ذخيرة من الرأي وحّظاً من الصواب، فتزداد برأي غيرك، وإن كان رأيك جزلاً كما يزداد البحر بموادّه من الأنهار وإن كان غزيراً.. وعوّل على استشارة من جرّبَ الأمور وخبرها، وتقلّب فيها وباشرها، حتى عرف موارها ومصادرها، فلن يخفى عليه خبرها وشرّها، ما لم يوهنه ضعف الهرم.. واعدل عن استشارة من قصد موافقتك متابعة لهواك، أو اعتمد مخالفتك انحرافاً عنك، وعوّل على من توخّى الحقّ لك وعليك"(85). 

وقد حذّر الماورديّ الوزير من المداحين والمنافقين، فأوصاه قائلاً: "احذر قبول المدح من المتلقين، فإنّ النفاق مركوز في طباعهم، ومدحك هيّن عليهم. فإن نفقوا عليك غششت نفسك، وداهنت حسّك، وصحّ فيك ما قيل في منثور الحكم: "سوق النفاق دائمة النفاق" وأنت أعرف بنفسك من غيرك فيما يستحّق به حمداً أو ذّماً، ففاتح نفسك بما فيها، فأنت 
أعلم بمحاسنها ومساويها"(86). 

كما طالب الماوردي أن يعمل الوزير على اجتذاب قلوب الناس بالاستعطاف، واستمالة النفوس بالإنصاف. فيجدهم -عندئذ- كنوزاً في الشدائد، وحزراً في النوائب. 

وحذّر الوزراء وذوي المناصب الكبيرة من اتباع الشهوات، وأوصاهم بالعزوف عن الإغراءات الحسيّة، والتحرّر من أسرها "فإنّ من قهرته الشهوة كان عبداً لها، ومن استعبدته الشهوات ذلّ بها". 

وأخيراً، يؤكّد الماوردي في نصائحه ووصاياه للوزير حرصه على تقدير قيمة العمل الشريف، وجميل السيرة والأخلاق بين الناس، فيقتدي بسلوكه المستقيم الأخيارُ، ويرعوي به الأشرار، وبذلك يصبح بمنصبه الجليل جديرا. 

(
( الحواشي 

1-لمزيد من التفصيل انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام -قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين (بيروت: دار العلم للملايين، ط5-1980) الجزء الرابع، ص327، وانظر كذلك: الدكتور صلاح الدين بسيوني رسلان، الفكر السياسي عند الماوردي (القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، 1985)، ص11-53، وانظر أيضاً: مقدمة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد لكتابه: أبو الحسن الماوردي وكتاب "نصيحة الملوك" (الاسكندرية: مؤسّسة شباب الجامعة، د.ت) ص5-6

2-انظر في مصادر ترجمته: طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي 5: 268، طبقات الشافعية للأسنوي 2: 387، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1: 240، المنتظم لابن الجوزي 16: 41، فوات الأعيان لابن خلّكان 3: 282-284، معجم الأدباء لياقوت الحموي 15: 52-55، وسير أعلام النبلاء للذهبي 18: 64. 

3-ياقوت الحموي، معجم الأدباء 15/52-53.

4-المصدر نفسه 15/55

5-المصدر نفسه 15/53

6-تاريخ أبي الفداء 2/166

7-ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم 8/89

8-المصدر نفسه 8/169-170

9-ابن الأثير الجزري، الكامل في التاريخ 7/147-148

10-الدكتور جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة الإسلاميّة في الشرق (القاهرة: دار الفكر العربي 1965)، ص56 وما بعدها 

11-ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم 8/50

12-ياقوت الحموي، معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) 15/54

13-السبكي، طبقات الشافعيّة الكبرى 3/303

14-الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 12/102

15-انظر مثلاً: مقدّمة الأستاذ مصطفى السقا لكتاب الماوردي "أدب الدنيا والدين" (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط3-1955) ص5-11، وكذلك الدكتور صلاح الدين بسيوني رسلان: الفكر السياسي عند الماوردي، ص33-40

16-انظر مقدّمة تحقيق "قوانين الوزارة" للدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، (الاسكندرية: مؤسّسة شباب الجامعة، ط3-1988)، ص25-33

17-انظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 2: 1958، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي: 1: 336، الملحق 1: 623، جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية 2: 335، الزركلي، الأعلام 5: 146 وعمر فروخ، تاريخ الأدب العربي 3: 141

18-ذكره ياقوت الحموي باسم "تعجيل النظر وتسهيل الظفر"/ معجم الأدباء 15: 52، وذكره اسماعيل باشا البغدادي باسم "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" في "هدّية العارفين" 1: 689 وتابعه في هذه التسمية سائر المحدثين، واكتفى الزركلي باسم "تسهيل النظر"/ الأعلام 5: 146 وقد حقّقه الدكتور محيي هلال السرحان، ونشرته "دار النهضة العربية" في بيروت عام 1981. وقد حقّقه الدكتور محيي هلال السرحان، رضوان السيّد، ونشره المركز الإسلامي للبحوث، ودار العلوم العربية في بيروت عام 1407هـ 1987م. 

19-أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة (بيروت دار الكتب العلميّة، 1978) ص3

20-تقي الدين بن شهبة، طبقات الشافعيّة (مخطوط، وجه ورقة 23)، نقلاً عن الدكتور صلاح الدين بسيوني رسلان "الفكر السياسي عند الماوردي"، ص37

21-نقلاً عن الدكتور محمد عزيز نظمي سالم، الفكر السياسي والحكم في الإسلام (الاسكندرية: مؤسّسة شباب الجامعة، د. ت)، ص171-172

22-المصدر نفسه، ص172

23-ياقوت الحموي، معجم الأدباء 15/53

24-السبكي، طبقات الشافعية 3/304-305

25-عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلاميّة (القاهرة: المطبعة السلفية، 1350هـ)، ص8

26-شمس الدين أبو عبد اللّه المعروف بابن القيّم الجوزيّة، أعلام الموقعين عن رب العالمين 1/71

27-السبكي، طبقات الشافعيّة 3/305

28-الدكتور صلاح الدين بسيوني رسلان، الفكر السياسي عند الماوردي، ص47

29-الدكتور طه حسين، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، ترجمة محمّد عبد اللّه عنان (القاهرة: مطبعة الاعتماد، ط1-1343-1925)، ص127

30-الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص5

31-أبو الحسن الماوردي، أدب الدُنيا والدين. تحقيق الدكتور مصطفى السقا، ص119-122

32-أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في التباث الظلم (مخطوط بدار الكتب المصريّة، رقم 23551ب) ص10، وانظر: الحسن بن عبد اللّه بن محمد بن عمر العّباسي، آثار الأول في ترتيب الدول (القاهرة: مطبعة بولاق، 1295هـ)، ص11

33-عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر، المنهج المسلوك في سياسة الملوك (مخطوط بدار الكتب المصريّة بالقاهرة)، ص5

34-عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، المجلدّ الأوّل،، المقدّمة (طبعة دار البيان)، ص42-43

35-المصدر نفسه، ص43

36-انظر: المصدر نفسه، الفصل الثالث والعشرين (في حقيقة الملك وأصنافه)، ص187-188

37-المصدر نفسه، الفصل الخامس والعشرون (في معنى الخلافة والإمامة)، ص191

38-المصدر نفسه، ص191

39-المصدر نفسه، ص190

40-علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم (تونس: دار الجنوب للنشر، 1996)، ص112

41-الماوردي، الأحكام السلطانية، ص3

42-الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص120

43-الشيخ محمد أبو زهرة، المذاهب السيّاسيّة الإسلاميّة (مجموعة الألف كتاب، العدد 177، القاهرة)، ص31

44-أبو الفتح محمد بن عبد الكريم أحمد الشهر ستاني، الملك والنحل. تحقيق محمد سيّد كيلاني (بيروت: دار المعرفة، 1961)، ج1 ص24

45-الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص5-6

46-الدكتور عبد المنعم ماجد، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى (القاهرة: 1963) ص27

47-الماوردي، الأحكام السلطانية، ص6

48-المصدر نفسه، ص7

49-الدكتور طه حسين، الفتنة الكبرى، 1، عثمان (القاهرة: دار المعارف بمصر، ط6-1966)، ص25-26

50-الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص9

51-المصدر نفسه، ص15-16

52-البيضة: في اللغة، الواحدة من بيض الطير. وبيضة الحديد تعني جوزة كل شيء وهي المراد هنا، أي على الحاكم أن يحمي جوزة الأمة، وهو ما يُطلق عليه اليوم بالأمن العام. 

53-الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص17- وانظر أيضاً (للماوردي) كتاب أدب الدنيا والدين، ص123

54-أبو الحسن الماوردي وكتاب "نصيحة الملوك"، إعداد الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد (الاسكندرية: مؤسّسة شباب الجامعة، د.ت) ص50-55-56-57-58-59 في تسهيل النظر، تحقيق محيي هلال السرحان، من ص99 إلى 105، وفي أدب الدنيا والدين، ص292-293

60-الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص17

61-فصّلَ الماوردي في مسألة "نقص الحواس والأعضاء والتصرّف"، انظر بهذا الشأن: الأحكام السلطانية، ص17-21

62-الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص6

63-المصدر نفسه، ص24

64-المصدر نفسه، ص22

65-المصدر نفسه 

66-المصدر نفسه، ص24

67-المصدر نفسه، ص25

68-أبو الحسن الماوردي، قوانين الوزارة. حقّقه ودرسه وعلّق عليه الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد والدكتور محمد سليمان داود (الاسكندرية: مؤسّسة شباب الجامعة، ط3 مزيدة ومنقحة، 1991). 

69-بشأن وزارة التفويض، انظر: المصدر السابق ص61-119

70-المصدر نفسه، ص115-119

71-الماوردي، الأحكام السلطانيّة، ص25-26

72-المصدر نفسه، ص26

73-الماوردي، قوانين الوزارة، ص121-130

74-المصدر نفسه، ص130-131، وكذلك: الأحكام السلطانية، ص25-29

75-الدكتور صلاح الدين بسيوني رسلان، الفكر السياسي عند الماوردي، ص305

76-المصدر نفسه، ص306

77-ابن منظور، لسان العرب (نشر دار المعارف بمصر) مجلّداً، ص742

78-الدكتور صلاح الدين بسيوني رسلان، الفكر السياسي عند الماوردي، ص307-308

79-الماوردي، قوانين الوزارة، ص42-43

80-المصدر نفسه، ص44-56

81-المصدر نفسه، ص69-70

82-المصدر نفسه، ص77-79

83-المصدر نفسه، ص140-142

84-المصدر نفسه، ص144-145

85-المصدر نفسه، ص149-150

86-المصدر نفسه، ص153

(((
- وهــــــــــم الــــــــرد -

دانييـــــــــل بايمــــــان(
)، 
كـــــــينيث بـــــــولاك،
جــــــيديــــــون روز

منذ أربعة عقود هدد ديكتاتور من العالم الثالث المصالح الأمريكية في منطقة حاسمة. ونظراً لكون صناع السياسة الأمريكية غير راغبين في دفع تكاليف غزو ما أو اختيار سياسة الاحتواء فقد أقنعوا أنفسهم بوجود خيار ثالث رخيص وسهل: مساندة بعض مناوئي الديكتاتور المحليين الذين ستشعل مجهوداتهم، على مايذهب الظن، فتيل انتفاضة شعبية مما يؤدي إلى الإطاحة بالنظام. هذا، وقد تمخضت محاولة الغزو التي قام بها المنفيون الكوبيون في خليج الخنازير عن أسوأ إخفاق شهده تاريخ السياسة الأمريكية الخارجية.

ومن العجيب أن تصوراً مماثلاً- أي استخدام المعارضة العراقية للإطاحة بصدام حسين- هو أكثر الأفكار الموضوعة على نار حامية في السياسة الخارجية في واشنطن هذه الأيام. لقد أصبحت مساندة المعارضة العراقية، بدءاً من (الويكلي ستاندرد)،و (ناشيونال ريفيو) و(كومينتري) إلى (ذا نيو ريببليك) وكتّاب الأعمدة في (النيويورك تايمز) و (الواشنطون بوست) و (ذا نيشن)، البديل الرئيس في السياسة الراهنة ولإدارة كلينتون. فإحدى الرسائل الحديثة التي تحث الرئيس بصورة أقوى من ذي قبل على دعم خصوم صدام قد وقعّت من قبل ثلاثة مستشارين جمهوريين للأمن القومي سابقاً، وثلاثة وزراء دفاع جمهوريين سابقين، وسبعة من موظفي الوزارات الجمهوريين السابقين. 

ويبرز من بين مساندي الفكرة أول رئيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي. آي. إيه) في عهد كلينتون، ر.جيمس وولزي. وقد نجم عن هذا أن وافق الكونغرس بصورة عاجلة في ت1 على مشروع تحرير العراق الذي يجيز تقديم 97 مليون دولار على شكل مساعدة عسكرية إلى مجموعات المقاومة العراقية الديمقراطية. ولم يتحمس مساعدو الرئيس لهذا المشروع لكن كلينتون آثر أن يوقعه تجنباً للنزاع. وبعد تفجر آخر للصراع مع العراق في ت2 الماضي انضم الرئيس نفسه إلى الجوقة بالترويج لـ "التعامل مع قوى التغيير في العراق" ونية إدارته في أن تعمل لصالح "حكومة في بغداد- حكومة جديدة- ملتزمة بتمثيل واحترام شعب العراق وليس قمعهم".

إن الفكرة الرئيسة وراء هذا الضجيج بسيطة: يجب ألا تقبل الولايات المتحدة باستمرار حكم صدام حسين، وتساعد في استلام المعارضة العراقية لمقاليد الحكم بدلاً منه. وكما ساق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ترينت لوت (جمهوري0 ميسيسيبي) القول، "يجب أن يكون المبدأ هنا هو الرد وليس الاحتواء". في (النيو ريببليك) كتب المساعد السابق لوزير الدفاع بول وولف ويتز، "إن الإطاحة بصدام هي النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تحقق المصلحة الحيوية للولايات المتحدة في منطقة خليج آمنة ومستقرة، ذلك لأن النظام العراقي- على غير ماهو معهود إلى حد ما في أنظمة الطغيان المعاصرة- هو صدام حسين... إن أغلبية العراقيين ترغب في الإطاحة به، برغم أن أولئك الراغبين في الموت فقط يفصحون عن ذلك. يجب أن نساعدهم". زد على أن استبدال صدام يمكن أن يتم، كما يظن، بكلفة قليلة نسبياً-حتى بدون استخدام للقوات البرية الأمريكية، كما يجادل الكثيرون من مناصري هذا الرأي. ويجادل وولف ويتز في شهادة له أمام الكونغرس بأن العالم يمكن أن يتخلص من صدام إذا توافرت لدى إدارة كلينتون "البنية القوية الضرورية".

والأمر المنّغص هو ببساطة أن ذلك ليس صحيحاً. إذ حتى لو كان الرد مرغوباً فيه فإن على أية سياسة تتنطع لإنجازه أن تجتاز ثلاثة اختبارات يجب دراستها بجدية. يجب أن يكون ذلك ممكناً من الناحية العسكرية، وسهل التنفيذ بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الذين ستدعو الحاجة إلى تعاونهم، ومقبولاً لدى الشعب الأمريكي. لكن كل خطط الرد الراهنة التي توظف المعارضة العراقية تقصر عن بلوغ الهدف. وعليه فإن أولئك الذين يروجون لهذه الأنواع من العلاجات كونها تتفوق على ما هو سائد في السياسة الأمريكية الراهنة إما أنهم يمنّون النفس أو يمارسون السياسة باستخفاف. وفي كلتا الحالتين فإن محاولة الولايات المتحدة التخلي عن الاحتواء والأخذ بسياسة الرد في العراق ستكون غلطة فادحة يمكن أن تؤدي بكل سهولة إلى التسبب في آلاف الوفيات غير المبررة.

وعلى عكس مايوحي به مساندو المعارضة العراقية فليس هناك خطة واحدة وبسيطة للرد. وقد طُرِح بديل لذلك ثلاث صيغ للفكرة تتنافس فيما بينها: استخدام القوة الجوية للإطاحة بصدام، أو مساعدة المعارضة للاستيلاء على أجزاء كبيرة من العراق، أو تعهد حرب للعصابات يشنّها أعداؤه.

أما الصيغة الأولى- خيار القوة الجوية- فسترتب على الولايات المتحدة والمعارضة الاشتراك في حملة عسكرية حاسمة ضد النظام العراقي. والمعضلة هنا هي أن النقل المكثف للقوات سيقع في معظمه على الولايات المتحدة مما سيرتب تكاليف ضخمة دون التيقن من الحصول على النجاح بالمقابل.

إن طريقة استخدام القوة الجوية سترتب على الولايات المتحدة مساعدة المعارضة العراقية في حشد، وتدريب، وتجهيز آلاف الجنود لحرب تقليدية محدودة. وعندما يكون جيش المعارضة هذا جاهزاً لخوض المعركة ستقوم الولايات المتحدة بشن هجوم جوي ضد قوات صدام لسحق التشكيلات القتالية العراقية، والقوات اللوجستية، ومراكز القيادة والسيطرة وقوات المؤخرة. وستقوم قوات المعارضة في أعقاب الهجوم الجوي الكاسح بالزحف وإرغام قوات صدام على الاحتشاد استعداداً للمعركة مما يجعلها هدفاً مناسباً للتدمير من الجو. وعند تراجع أو انهيار القوات المدافعة ستقوم المعارضة باحتلال المزيد من الأراضي مما يؤمن لها في النهاية الزحف على بغداد دون مقاومة حيث سيستلم الحكم حكومة جديدة.

تنطوي هذه الخطة على ميزتين جيدتين. الأولى، أنها تقر، على نحو صحيح، بأن المعارضة العراقية غير قادرة على القيام بالمهمة دون مساندة عسكرية أمريكية واسعة. 

الثانية، أن الخطة قد تلقى قبولاً من قبل حلفاء الولايات المتحدة الذين أوحوا أحياناً أنهم يرغبون في مساندة سياسة تفضي إلى عزل صدام إذا اقتنعوا بأنها ستنجح. وعلى الرغم من أن أصدقاء الولايات المتحدة في كل من أوربا والشرق الأوسط قد عارضوا عموماً استخدام القوة ضد العراق في أثناء الأزمات الأخيرة، إلا أن القلة ستأسف للإطاحة بصدام بشرط ألا يتم الإخلال بالاستقرار الإقليمي إلى حد كبير وألا يطال الحدود الوطنية أي تغيير. على أنهم قد يقبلون بالإطاحة بصدام عن طريق القوة إذا أصرت الولايات المتحدة على ذلك. لكن العقبة التي تقف في وجه ذلك هي أن الخطة ستتطلب حملة جوية أمريكية واسعة النطاق، وحتى مع توافر مثل هذه الحملة سيكون نجاح المعارضة غير مؤكد. صحيح أن قدرات العراق العسكرية محدودة في الراهن وأن القوات العراقية لا تقوى إلا على إبداء مقاومة رمزية فحسب في وجه القوات الأمريكية أو الغربية الأخرى، لكن تلك الوحدات عينها ستكون خصماً عنيداً أمام المعارضة العراقية. فالقوات العسكرية العراقية تضم 400000 مقاتل تحت السلاح من بينهم 100.000 مقاتل تقريباً من الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص. كذلك يملك صدام 2000 دبابة و2100 قطعة مدفعية.  وستكون فرص صمود قوات المعارضة المسلحة بالأسلحة الخفيفة في المعركة التصادمية أمام هذه القوات، ولاسيما الحرس الجمهوري، قليلة جداً. ولهذا السبب، ومن أجل نجاح هذه الخطة يجب أن يدمر الهجوم الأمريكي الجوي أساساً كل مقاومة عسكرية عراقية منظمة. وهذا يتطلب مجهوداً هائلاً ومكلفاً على مدى عدة أشهر، على نطاق يقارب، ربما، الحملة الجوية في حرب الخليج عام 1991(
). وعلى الرغم من أن الشعب الأمريكي يعارض بقوة نظام صدام حسين فإنه على الأرجح لن يساند حرباً طويلة ودموية ضد العراق دون سبب واضح يدفع إلى ذلك سوى الاحباط الأمريكي.

هذا، ولم ترغم القوة الجوية قط نظاماً معادياً على الاستسلام. والقليل جداً من الوحدات العراقية تشتتت أو استسلمت بالجملة حتى تحت الضربات التي تلقتها في عملية عاصفة الصحراء. وتلك التي انهارت وتشرذمت إنما فعلت ذلك جزئياً بسبب الخوف من هجوم قوات التحالف البرية الوشيك، هذا الخوف الذي ستكون قوات المعارضة عاجزة عن إحداثه. ولم تتضعضع وتتشتت أية فرقة من فرق الحرس الجمهوري رغم أن كلاً منها تعرضت لأكثر من ألف طلعة قصفت من جرائها بالقنابل. وباختصار، فمن السخف المجادلة بأن القوة الجوية الأمريكية لوحدها قادرة على إبادة القوات العراقية البرية وتمكين جيش المعارضة من الزحف على بغداد دون مقاومة فعلية.

زد على أن الخطة ستوكل إلى المعارضة الاستيلاء على المدن العراقية من القوات المسلحة للنظام. وسيترتب على قوات المعارضة خوض هذه المعارك في معظمها بالاعتماد على ذاتها لأنه سيكون من المتعذر بالنسبة للطائرات والقذائف الأمريكية تدمير الوحدات البرية العراقية المختبئة في الغابات البيتونية في المدن الحديثة ولأن مبادئ الاشتباك الأمريكية ستحظر قصف المناطق السكنية للحد من الضحايا بين المدنيين. وحتى فرق الحرس الجمهوري المعرضة للضربات المتتالية ستكون عبئاً كبيراً لن تتحمله قوات المعارضة الضعيفة أثناء حرب المدن. سيخسر أعداء صدام على الأرض على الأرجح حتى ولو خصصت الولايات المتحدة حملة جوية واسعة النطاق لمساعدتهم. 

وأخيراً قد يحمل خيار القوة الجوية صدام على إطلاق الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من عقالها -الآس المحروس جيداً في الوكر- ضد الولايات المتحدة وحلفائها الشرق أوسطيين. وأثناء حرب الخليج لم يقترب صدام قط من حافة السقوط الأمر الذي لم يحمله على استخدام هذه الأسلحة، آخر سهم في جعبته. إن دفعه تدريجياً صوب الحائط سيعطيه كل الأسباب التي تدفعه إلى إطلاق ترسانته بكاملها ويبعد كل دوافع ضبط النفس.

باختصار، ستتضمن هذه الخطة حرب وقائية ضد العراق من نقطة انطلاق ثابتة لكن مع استخدام قوات المعارضة عوضاً عن القوات الأمريكية البرية. وستجعل التكاليف والمجازفات هذا الأمر مسعى خطيراً للغاية ودون دعم شعبي، حتى ولو زيّن الأمر على أنه سبيل لتسوية معضلة صدام مرة وإلى الأبد. وسيتضاءل حجم الدعم شيئاً فشيئاً عندما يتضح أن الحسم الذي تنطوي عليه الخطة -وهو نقطة الترغيب الأولى في تسويقها- قد أصبح مدعاة للشك. ومن المحتمل جداً أن تخسر قوات المعارضة المعركة مما سيترك الإدارة أمام الخيار الأليم إما ترك صدام يتباهى بنجاته، والاستمرار في الحملة الجوية التي أثبتت عقمها حتى الآن، أو إرسال القوات الأمريكية لاحتلال بغداد. وعليه، فإن خيار الرد بالاعتماد على القوة الجوية سيكون محفوفاً بالمخاطر على نحو هائل والأمر الأكثر احتمالاً أنه سيحشر واشنطن في مأزق أكثر من تحريره بغداد.

طريقة الجيب

أما خيار الرد الثاني فسيوجب على الولايات المتحدة مساعدة مجموعة المعارضة الشاملة والمعروفة بالمؤتمر الوطني العراقي (م. و. ع) للاستيلاء على جيوب كبيرة داخل العراق تنطلق منها لتقويض حكم صدام. على أن هذه الخطة ستكون مدعاة للسخرية من الناحية العسكرية وستنتهي بشكل مؤكد تقريباً إما بالتدخل الأمريكي المباشر أو بحمام دم واسع النطاق.

إن خيار الجيب سيستدعي أن تعلن الولايات المتحدة (م. و. ع) الحكومة الشرعية للعراق وتزودها بأرصدة النظام العراقي المجمدة، وتساعدها على تجنيد، وتدريب، وتجهيز قوة مشاة خفيفة وسريعة الحركة قوامها 10.000 إلى 20.000 جندي، سيكون معظمهم من أفراد القوات المسلحة العراقية السابقين. ثم تقوم هذه القوات بغزو كردستان العراقية واحتلالها (الواقعة شمالي العراق)، وكامل المنطقة غربي نهر الفرات وجنوبي خط العرض 32، وهذا سيطلق عليه في مجموعه "العراق الحرة". وستقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن هذه المناطق واستخدام القوة الجوية للمساعدة في الدفاع عنها ضد الهجمات العراقية المعاكسة. وعن طريق تأمين ملجأ للمرتدين وإنقاص المنطقة التي يسيطر عليها صدام لتشمل الأودية النهرية ما بين النهرين، وبغداد، وبعض مناطق الشمال الغربي فإن هذه الاستراتيجية، كما يجادل (م و ع)، إما ستسبب تداعي النظام العراقي أو تتركه عرضة لحملة عسكرية مستقلة يشنها (م و ع).

وقد أوحى (م و ع) بأن العملية بكاملها ستكلف القليل، وتستغرق فقط سنة أو اثنتين، وتتطلب القليل جداً من التورط العسكري الأمريكي بشكل ينعدم معه أي خطر تقريباً في وقوع ضحايا أمريكية جسيمة. وكما صرح رئيس (م و ع) أحمد شلبي في إحدى جلسات مجلس الشيوخ الربيع الفائت "أعطوا المؤتمر الوطني العراقي قاعدة محمية من دبابات صدام، أعطونا الدعم المؤقت الذي نحتاجه لإطعام وإيواء ورعاية السكان في المناطق المحررة، وسنعطيكم عراقاً حراً، عراقاً خالياً من أسلحة التدمير الشامل، وعراق سوق حرة، وأفضل الأشياء طراً يكمن في أن (م و ع) سيفعل كل هذا مجاناً". ونظراً لأن الخطة تعد بمردود وفير بكلفة ضئيلة فليس من المستغرب أنها غدت محببة لدى الكونغرس ومنتقدي كلينتون. كما أن الطريق مفتوح أمامها لتكسب تأييد الشعب الأمريكي أيضاً.

إن العقبة في وجه هذه الخطة هي أنها مليئة بالنواقص وغير واقعية إلى حد أنها ستؤدي لا محالة إلى مشهد معاد لعملية خليج الخنازير. وفي النهاية سيواجه المسؤولون الأمريكيون خيار التدخل المباشر أو التفرج على المتمردين وهم يذبحون -كما حدث عند محاولة (م و ع) الأخيرة إثارة انتفاضة في شمالي العراق من 1992 إلى 1996.

وكما علّق أندرو باراسيليتي من معهد الشرق الأوسط "يتمتع (م و ع) على امتداد البوتوماك بدعم أكبر من مثيله على امتداد نهر الفرات". فـ 99 بالمئة من القوة القتالية للمعارضة يأتي من اثنتين من الميليشيا عاملتين في الشمال الكردي: الحزب الديمقراطي الكردستاني (ح د ك) بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني (ا و ك) بزعامة جلال الطالباني، وإحدى الميليشيات الشيعية العاملة في الجنوب، والتجمع الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (ت أ ث س ع). ولكل مجموعة جدول أعمالها الخاص بها، وكل هذه المجموعات نأت بنفسها عن (م و ع). ويقول زعماء المجموعات الثلاث الآن إنهم راغبون في التنسيق مع (م و ع) لكنهم لن يحذوا حذوه. وأسوأ من هذا، فهم يجزمون بأن 
(م و ع) لم يعد يقدم المزيد لقضية المعارضة. في أيلول الماضي قبل البارزاني والطالباني الدعوة للقاء زعماء الكتل في الكونغرس لكنهما ألغياها عندما علما بأن شلبي قد دعي أيضاً.

وإذا وضعنا لغط المعارضة الداخلية جانباً، فإننا نرى أن حلفاء أمريكا الإقليميين يكرهون الخطة، فالكويتيون، والسعوديون، والأردنيون، والأتراك يعارضون بشدة كل محاولات الرد التي لا تتضمن التدخل المباشر للقوة العسكرية الأمريكية ضمانة للنصر، ذلك لأنهم يخشون أن تلاقي الجهود الفاترة الفشل وتتركهم عرضة لغيظ صدام.

مشكلة أخرى تتمثل في أن هذه الخطة ليست ممكنة عملياً فحسب بل خطرة كذلك. إذ حتى ولو سلمنا بإمكان القوات الكردية الاحتفاظ بالشمال، فستبقى هناك حاجة، حسب خطة 
(م و ع)، لوجود مابين 10000 و 20000 من قوات المعارضة المسلحة بأسلحة خفيفة للسيطرة على مايقارب 1000 كم من الجبهة داخل العراق في الجنوب والغرب. هذه  معادلة سخيفة، نسبة القوات للأرض. (فبالمقارنة، في عرف الجيش الأمريكي تدعو الحاجة إلى فرقة مسلحة قوامها 20000 مقاتل للدفاع عن جبهة لا يزيد طولها عن 15 إلى 35 كم ). ولو سلمنا بأن الجيش النظامي بأكمله سيبقى عديم الفاعلية -وهذا ما لم نعهده على مدى السنوات الثماني الأخيرة- فسيبقى على قوات المعارضة أن تواجه هجمات حرس صدام الجمهوري وقوامه 70000 مقاتل والحرس الجمهوري الخاص وقوامه 25000 مقاتل. سيترتب عليها الاحتفاظ بمناطق شاسعة من الأراضي دون سلاح وبنسبة في غير صالحها تبلغ 5 إلى واحد.

زد على أن استراتيجية تقضي بالدفاع عن جيوب داخل العراق تترك زمام المبادرة إلى صدام ما إن تصل قوات المعارضة إلى الفرات وخط العراق 32، بعد أن تترك له أيضاً حرية اختيار زمان ومكان المعارك التالية. كذلك لن يتمكن الدعم الجوي الأمريكي نفسه من حماية قوات المعارضة لأن الهجمات العراقية يمكن أن تقع في ظروف جوية سيئة أو ليلاً، عندما تنخفض القدرة الأمريكية على تدمير القوات البرية بشكل كبير. في هذا المقام نستذكر الهجوم العراقي عام 1996 على مدينة اربيل الشمالية الواقعة تحت سيطرة المعارضة عندما توجس العراقيون خيفة من احتمال استخدام الولايات المتحدة لطيرانها دفاعاً عن المدينة. ولذلك فقد حشدوا قواتهم بحذر، وشنوا هجومهم ليلاً، ودمروا قوات (م. و. ع) والقوات الكردية قبل انبلاج النهار، وانسحبوا في اليوم التالي واضعين واشنطن تحت الأمر الواقع. وليس لدى الولايات المتحدة بكل بساطة القدر الكافي من الطائرات التي تعمل في الشروط الجوية كافة، الأمر الذي يمكنها من الاحتفاظ بعدد كافٍ منها في الخليج الفارسي للتدخل بسرعة ضد هجمات النظام التي يشنها على وحدات المعارضة داخل العراق في الأشهر، وربما، السنوات المنصرمة قبل الإطاحة بصدام.

وكذلك لن يكون جنوب العراق ملائماً لتلك الانتفاضة الشاملة التي تتصورها خطة (م. و. ع) فالأراضي الصحراوية المكشوفة في الجنوب ستكون مثالية للعمليات العسكرية العراقية، ولا يوجد إلا القليل من السكان في المنطقة الواقعة جنوب -غرب نهر الفرات. وسيكون على حشود القوات الجديدة للمعارضة أن تأتي من البصرة، ثاني أكبر مدينة في العراق، والتي سيدافع عنها صدام بكل شراسة ، دون شك.

ليس للمعارضة العراقية أي تنظيم عسكري على الإطلاق:

يحتفظ النظام حالياً بثلاث فرق قوامها 30.000 مقاتل حول المدينة وثلاث فرق أخرى على مسيرة بضعة أيام منها. وإذا افترضنا أن بإمكان صدام أن يحشد ما بين 10.000 إلى 15.000 من القوات الموالية في الدفاع عن البصرة، مع عدم إغفالنا محدودية العون الذي يقدمه الدعم الجوي الأمريكي في حرب المدن، فإننا ندرك العقبة الكأداء التي تشكلها البصرة: لن يتمكن جيش (م و ع) الصغير من الاستمرار دون الاستيلاء عليها لكنه سيدمر بالتأكيد إن هو حاول.

ولكي يكون لخيار الجيب أي نصيب، ولو واهٍ، من النجاح، لابد أن تثبت صحة افتراض أو افتراضين: أن ينهار النظام العراقي مع قواته المسلحة بكل بساطة أمام تحدٍ خطير يواجههم، أو أن يكون بمقدور بضعة ألوية من قوات المعارضة التي تعدم الخبرة والتسليح الجيد هزيمة عدة فرق عراقية جيدة التسليح في معركة مكشوفة، كلا الافتراضين خاطئان. خلال حرب الخليج تعرضت القوات المسلحة العراقية إلى قصف متواصل استمر 39 يوماً جعل روحها المعنوية تتردى إلى الحضيض. لكن أثناء الحرب البرية بقيت الوحدات الرئيسة، كالحرس الجمهوري، تقاتل بشراسة فائقة. هذه القوات ستقاتل مرة أخرى ضد المعارضة العراقية، كما فعلت في كل مناسبة منذ عاصفة الصحراء- وفي خطة (م و ع) لن تتعرض هذه القوات حتى إلى القصف في مستهل المعركة. 

يعتقد (م و ع) أن ألوية مشاته الخفيفة ستهزم بسهولة فرقاً جيدة التسليح كقوات العراق. وإذا كان هذا صحيحاً فستختلف الصورة بالنسبة لجيوش العالم. لاريب أن قوات خفيفة من المشاة تتمتع بخبرة عالية وسنوات تدريب طويلة كقوات المارينز الأمريكية والمظليين الإسرائيليين قد هزمت تشكيلات مسلحة غير متميزة في أرض مكشوفة. لكن هذا استثناء. فوحدات المشاة تتطلب عموماً أعداداً كبيرة من الأسلحة المضادة للدبابات، والمدفعية، والدروع، وغالباً القوة الجوية للتصدي لهجوم بالدبابات. في الغالبية العظمى من المعارك على أرض مكشوفة أثناء ومنذ الحرب العالمية الثانية، هزمت التشكيلات الخفيفة التسليح من المشاة بسهولة من قبل حتى القوات متوسطة التسليح. ويوضح السجل العسكري لقوات المعارضة العراقية حتى تاريخه هذه المسألة. ففي البصرة وكركوك في عام 1991 ومرة ثانية في اربيل عام 1996 سحق الجيش العراقي ووحدات الحرس الجمهوري بسهولة قوات المشاة الخفيفة المتمترسة في خنادقها من قوات كردية، وشيعية، و (م و ع). وجاء النجاح الوحيد للمعارضة في هذا الأوان- قوات كردية كبيرة تطرد لواءين من فرقة المشاة الـ 38 من اربيل عام 1995- عند المواجهة مع أردأ تشكيلات الجيش العراقي عندما كانت تلك الوحدة منهارة الروح المعنوية، ومستنزفة، وأخذت على حين غرة، ومعدومة الإسناد من الدروع أو المدفعية.

ومع ذلك، يزعم (م و ع) بأنه يمكن أن يضاهي النجاح الذي حصل في تشاد في عامي 1986-1987 حيث سُحقت قوات الدروع الليبية على يد قوات المشاة الخفيفة والسريعة الحركة التي شنت ضدها حرب مناورة. على أن نظرة سريعة نلقيها على النصر التشادي تظهر السبب الذي يحول دون قدرة المعارضة العراقية على تكرار القصة نفسها. فأولاً، كانت نسبة القوات إلى بعضها في صالح تشاد: لم تشرك ليبيا قط أكثر من 13 ألف مقاتل بينما استطاعت تشاد أن تستدعي 10.000 مقاتل من الجيش النظامي و 30.000 من الجيش غير النظامي. ثانياً، كان الجيش التشادي مكوناً من المخضرمين الذين كانت خبرتهم كبيرة من كثرة المعارك التي خاضوها حيث حاربوا لسنين ونمّوا درجة عالية من التماسك بين الوحدات. ثالثاً، كانت قيادة تشاد العسكرية ممتازة. فقد أثبت حسين حبري أنه قائد من الطراز الأول ، وكان أحد قواده حسن جاموس، قائداً على درجة من البراعة جعلت الخبراء العسكريين في الغرب  يقارنونه برومل. رابعاً، انطلق التشاديون في حرب المناورة العسكرية على سجيتهم، وقد أتاحت لهم العربات الجديدة المصفحة التي حصلوا عليها من أمريكا وفرنسا أواسط الثمانينيات العودة إلى تكتيكات حرب القبائل التقليدية التي تستند إلى الحركة السريعة والالتفاف- وهذا يشابه تماماً حرب المناورة الحديثة. خامساً، كان الجيش الليبي في عام 1986 أقل الجيوش كفاءة على وجه الأرض. فلم يكونوا قط في مصاف الجيوش الممتازة بينما نرى أن الجيش العراقي يفوقه احترافاً، وخبرة، وتدريباً. كان نجاح تشاد مبنياً على مجموع هذه العناصر الخمسة، ولا يتوافر لدى (م و ع) أيٌّ منها.

والحق أنه ليس لدى (م و ع) أي تنظيم عسكري على الإطلاق. وإذا كان الماضي يقدم  أية عبرة فليس باستطاعة (م و ع) الدفع بأية قوة كفوءة إلى الميدان حتى وإن أتيح لها التدريب والتعبئة لعدة سنوات. هذا، وإن خيرة الجنود الذين يمكن لـ (م و ع) أن يفتخر بهم هم أولئك الذين لجؤوا إليه من الجيش العراقي وتجمعوا بكميات قليلة ثم زُجَّ بهم مع المنشقين السياسيين، ورجال القبائل، والمفكرين، وغيرهم من مناوئي نظام صدام. وأثناء عمل (م و ع) من كردستان في أعوام 1992-1996 لم يتوافر له أكثر من بضع مئات من المقاتلين (بالمقارنة مع حلفائه الأكراد)، وقليل من هؤلاء خدموا لأكثر من سنتين أو ثلاث. زد على أن قيادة (م و ع) قد أبدت قليلاً من القدرة في قيادة المعارك، أو تميزاً في القادة الأكفاء، أو شحذاً لمهاراتهم القيادية. كذلك يجب على قوات( م و ع) أن تتفوق في حرب المناورة للتعويض عن تفوق بغداد في القدرة النارية. على أن (م و ع) ينوي أن يكون مقاتلوه في معظمهم من المرتدين عن الجيش العراقي، وهؤلاء لا يتسمون بالكفاءة في هذا النوع من القتال. فلا يرجح أن يكشف مثل هؤلاء المرتدين فجأة عن مقدرة على حرب المناورة التي يجهلونها كلية حتى الآن. والأسوأ من هذا أن كثيراً من هؤلاء المرتدين هم جواسيس لصدام ممن سيسهمون في إحباط هذا المسعى للإحاطة به تماماً مثلما أحبط المخبرون كل محاولة للمعارضة لفعل ذلك. ومن الواضح أن الاعتماد على دراية (م و ع) في الميدان سيكون أمَّ الأخطاء.

-النهج الأفغاني-.

سيرتب خيار الرد الثالث -النهج الأفغاني- على الولايات المتحدة مساعدة المعارضة على القيام بثورة على منوال مجاهدي أفغانستان، أو الكونترا في نيكاراغوا، أو الفييتكونغ. والمشكلة تكمن في أن أحد مفاتيح النجاح في مجال حرب العصابات هو وجود دولة مجاورة صديقة ترغب في تأمين قاعدة آمنة للمنتفضين، وليس هناك من جيران العراق ماهو مرشح لذلك.

يتطلب النهج الأفغاني من الولايات المتحدة مساعدة المعارضة في تأسيس ملجأ آمن بقرب مسرح العمليات ومن ثم تجنيد قوة وتدريبها وتجهيزها كيما تكون قادرة على شن حرب عصابات ضد صدام. إن حرب العصابات هي استراتيجية الضعفاء الذين لايمكنهم الفوز سوى بإنهاك قوة الخصوم في الوقت الذي يبنون هم قوتهم شيئاً فشيئاً. وإذا تقفَّت المعارضة نهج ماو الكلاسيكي في الثلاث خطوات- أبدأ بالدفاع، وشلّ العدو، ثم أبدأ بالهجوم- فسيكون عليها أن تبدأ بمعارك صغيرة وتتجنب المعارك التقليدية مع الجيش العراقي إلى أن يتاح للمتمردين فرصة جيدة للفوز. بعد عدة سنوات سيطيح الثوار بنظام صدام ويسيطرون على البلاد.

من المؤكد أن هذه الخطة التي تتطلب تخصيصاً متواضعاً للموارد الخارجية وعدم المجازفة بوقوع ضحايا كبيرة من الأمريكيين، ستلقى قبولاً لدى الولايات المتحدة حيث ستسوّق إلى الكونغرس على أنها نسخة أخرى من مبدأ ريغان لعام 1990. أضف إلى ذلك أن ماو وآخرين قد برهنوا أن هذه الاستراتيجية يمكن حقاً أن تنجح، رغم أنها تحتاج إلى شروط أكثر ملاءمة. (فمعظم العراق يفتقر إلى وجود الأرض الوعرة وقاعدة سكانية مستقرة لتمكين رجال العصابات من الاختباء من القوات الحكومية أثناء معيشتهم على الأرض).

والعقبة هنا هي أن الخطة الأفغانية غير مقبولة لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين يقضي نجاح الخطة بوجوب تعاونهم. وتستلزم حروب العصابات الناجحة وجود قاعدة خلفية آمنة حيث يمكن للمتمردين تدريب أفواج جديدة من المقاتلين، وإيواء من يعيلون، ورعاية جرحاهم، وتخزين أسلحتهم وتموينهم، والتحضير لعمليات جديدة. والانسحاب وإعادة التجمع في وجه الهجمات الحكومية. وقد لعبت باكستان هذا الدور بالنسبة لمجاهدي أفغانستان، وهندوراس بالنسبة لرجال الكونترا، وجنوبي أفريقيا بالنسبة ليونيتا، والصين ثم لاحقاً فيتنام الشمالية بالنسبة للفييتكونغ، وهلم جرا. لكن ليس هنالك أي بلد من جيران العراق يقبل بإيواء المعارضة في هذا الوقت. ليس فيهم من يرضى بأن يبقى في حالة حرب مفتوحة مع العراق إلى أن يقيض للثورة النجاح.

هذا، ويمكن معالجة غالبية المرشحين لهذا العمل بسرعة. فالعربية السعودية قد ذكرت مراراً على لسان مسؤوليها أنها غير راغبة في الدخول في حرب مع العراق إلى مالا نهاية. إلى جانب أن الأراضي السعودية المتاخمة للعراق هي صحراء قليلة السكان- مما يشكل أرضاً سيئة جداً للبدء بالعصيان. كذلك فالكويت، ورغم أنها تتشوق لانتهاء حكم صدام، تتحرز بشأن استمرار حالة الحرب لفترة طويلة- وكذلك فلها صحراء غير آهلة بالسكان عند حدودها مع العراق. أما الأردن التي ساندت الإجراءات الماضية للإطاحة بصدام، فقد عطلت على الدوام السماح بالتدخل العسكري المباشر ضد العراق انطلاقاً من أراضيها، ولها بدورها صحراء مترامية الأطراف غير مأهولة عند حدودها مع العراق. أما سوريا فقد كانت على الدوام عضواً فاتر الهمة في التحالف ضد صدام ولم ترغب قط في الاشتراك بعمليات عسكرية مباشرة ضد العراق، حتى أثناء حرب الخليج -وكذلك فعند حدودها مع العراق يوجد صحراء غير مأهولة بالسكان.

لن يقبل أي من جيران العراق بأن يكون منطلقاً لحرب عصابات تطيح بصدام:

وهذا يترك بلدين فقط مرشحين لهذه الخطة، تركيا وإيران. من المؤكد أن تركيا مناسبة من الناحية الجغرافية. فمنطقة الحدود التركية- العراقية مكونة من جبال غابية ومأهولة بعدد كبير من السكان. لكن، ولسوء الحظ، فقد نأى الأتراك بأنفسهم عن السباق لأنهم يعلمون أن أية انتفاضة ضد صدام قاعدتها تركيا وشمالي العراق سيكون محورها الأكراد. ويساور أنقرا القلق من أن مساندة مثل هذه الانتفاضة ستذكي مطامح الأكراد السياسية بصورة عامة وتقوّي من عزيمة الثوار الأكراد لديها. ورغم الالتماسات المتكررة من المسؤولين الأمريكيين فإن الأتراك يفضلون إبقاء صدام في السلطة، بل إنهم أيدوا محاولاته لتأكيد سيطرته على كردستان العراقية.

أما إيران، الاحتمال الأخير، فتشكل القاعدة المثالية لانتفاضة عراقية. والحق أنها رعت حرب عصابات كردية وشيعية على مدى العقود الأربعة الماضية. تمتد حدود إيران مع العراق عبر الكثير من الجبال، والهضاب، والغابات، والمستنقعات. كما أن كثيراً من الجماعات السكانية تقطن على جانبي الحدود. لكن ونظراً لأن الولايات المتحدة لا تقيم أية صلات مع إيران هذه الأيام، فإن جمعهما معاً للتعاون في رعاية انتفاضة ضد صدام سيشكل عقبة كأداء.

أما المشكلات الأخرى التي تعتور النهج الأفغاني فتنبع من المدة الطويلة التي يتطلبها لتثمر الخطة. فأولاً، ستلقى حرب عصابات طويلة الأمد، تمضي بتثاقل، رفضاً من الرأي العالمي في نهاية المطاف. وستجد الولايات المتحدة نفسها معزولة بشكل متزايد في الأمم المتحدة وأمكنة أخرى، مما سيؤثر على قضايا أخرى في السياسة الخارجية- من بينها الإبقاء على الحظر وأنظمة التفتيش التي تبقي على صدام ضعيفاً نسبياً ومحتوىً. ثانياً، يمكن لهذه الخطة أن تتخلص من صدام في النهاية، لكنها لاتذكر شيئاً بشأن معالجة التحدي الذي يفرضه في  الحاضر والمستقبل المنظور. وعن طريق الأخذ بالنهج الأفغاني يمكن للولايات المتحدة أن تجد بسهولة نفسها خلال سنتين عالقة بثورة في مرحلتها البدئية وعراق منتعش يتحرر بشكل متنام من القيود الدولية.

وأخيراً، حتى ولو نجح النهج الأفغاني فإنه سيفتح صندوق باندورا(
) من المتاعب الجديدة. إن حرمان صدام من الاستقرار لا يساوي إقامة حكومة موالية لأمريكا في بغداد تمام المساواة. إن فقدان العراق للاستقرار يمكن أن يؤدي إلى انقلاب عسكري أو مخابراتي في النهاية، لكن هذا لن يساعد بالضرورة (م وع) أو أية مجموعة موالية للغرب على الاستيلاء على السلطة. والحق أن العراق يمكن أن يشهد حرباً أهلية. بعبارة أخرى، إن النتيجة التي يمكن أن يتمخض عنها تمرد على النمط الأفغاني يمكن أن تكون غرقاً في الفوضى كما يحدث في أفغانستان.

اعمل على احتواء حماستك

لئن كانت الولايات المتحدة غير قادرة على هندسة سقوط صدام أو قبول عودته إلى المجتمع الدولي فإن أمامها، في الحقيقة، خياراً واحداً متبقياً -سياسة الاحتواء الحالية التي تتعرض كثيراً للذم. ويبقى منتقدو إدارة كلينتون مصيبين في أمر واحد: إن نظام الاحتواء الحالي يتداعى. إن تآكل نظام عقوبات الأمم المتحدة والانتهاء التدريجي لعزلة العراق قد أتاحا لصدام إعادة بناء قوته في بلده. وقد سمح له رفضه التعاون مع مفتشي الأنسكوم الإبقاء على بعض أسلحة التدمير الشامل (س ت ش). وإذا تناقصت عزلة صدام فإنه سيبني قواته العسكرية الأخرى أيضاً. وعليه، فإن التحدي الحقيقي والضاغط الذي تواجهه الولايات المتحدة في العراق ليس ما إذا كان يجب الإقلاع عن الاحتواء إلى بديل أفضل- إذ ليس هناك مثل هذا البديل- بل بالحري ما السبيل إلى دعمه.

وهذا يمكن أن يتم بطريقتين، كل منهما تفرض ثمناً باهظاً. الطريقة الأولى هي الحفاظ على احتواء العراق في صيغته الحالية الواسعة، مع غطاء كامل من العقوبات، والتفتيش، والردود الانتقامية، والعزلة الدبلوماسية. وهذا يتطلب من الولايات المتحدة تنشيط التحالف المعادي لصدام، واستمالة القدر الضروري من التعاون الجديد من المجتمع الدولي- بما في ذلك مصادر وجع الرأس من مثل الصين، وفرنسا، وروسيا- وذلك من خلال تقديم التنازلات في قضايا خارجية أخرى مثل توسيع الناتو، وكوسوفو، وإيران، والمساعدة الاقتصادية، ومستحقات الأمم المتحدة، إلى ما هنالك. كذلك سيكون على الولايات المتحدة أن تلجأ بشكل منتظم إلى التهديد أو استخدام القوة للرد على تحرشات صدام، وتتخذ أية خطوات عسكرية ضرورية لإرغامه على الإذعان. سيكون على إدارة كلينتون، باختصار، أن تدفع قضية العراق إلى قائمة اهتماماتها الخارجية والحفاظ على هذا الموقع على مدى الفترة المنظورة، وتنفق جزءاً مهماً من رأسمالها الدبلوماسي لإبقاء صدام محتوى داخل صندوقه.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في الانتقال من الاحتواء الواسع إلى الضيق. في هذا السيناريو ستوافق الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، إلى جانب مناطق الحظر الجوي والحظر الدولي على السفر، مقابل قرار جديد لمجلس الأمن يحظر على العراق إعادة تأسيس برامج ( س ت ش) أو الحصول على أسلحة تقليدية جديدة مهمة من قبيل الدبابات، والمدفعية، والطيران الحربي، والحوامات الهجومية. وللتأكد من تنفيذ هذه القيود سيشترط القرار تجديد مهمات التفتيش من قبل الأنسكوم والمراقبة الشاملة للمستوردات العراقية، إلى جانب إعلان واضح بأن يسمح لأي دولة عضو في الأمم المتحدة باستخدام الوسائل الضرورية كافة لفرض الإذعان.

يجب على واشنطن مساندة مناوئي صدام على أن تبتعد عن أوهام العظمة

باختصار، يجب أن تلغي الولايات المتحدة العديد من العناصر المرفوضة من الرأي العام والكامنة في نظام الاحتواء الحالي مقابل التفويض الشامل للقيام بضربات مستقبلية ضد صدام الهدف منها إيقاف برامج (س ت ش) لديه أو الحيلولة دون بناء قوة عسكرية تقليدية.

وأيهما كانت الطريقة المفضلة، فلابد أن يكون الدعم للمعارضة العراقية، بل يجب أن يكون، أحد مكونات السياسة الأمريكية- لكن على أن يفهم بوضوح أن مثل هذا الدعم هو مكمل للاحتواء وليس بديلاً عنه. إن تقديم المساعدة العسكرية والسياسية والمالية المحدودة للمعارضة سيساعد على جعلها شوكة في جنب صدام مع تحاشي مشكلات سياسات الرد الموصوفة أعلاه. وستكون هذه الطريقة ممكنة عملياً من الناحية السياسية، والدبلوماسية، والعسكرية، وسوف تحقق سلسلة من أهداف الولايات المتحدة.

إن المفتاح هو في تجنب واشنطن أوهام العظمة بينما تقوم في الوقت نفسه بتقوية مناوئي صدام. إن مشروع تحرير العراق يعتوره تضليل أقل لأنه يجيز تقديم بعض المساعدة العسكرية إلى المعارضة وليس بسبب تشجيعه توقعات غير واقعية وتحديده بشكل مفرط أي المجموعات يمكن دعمها. يجب أن يكون التحرك الأول دعم ميليشيات المعارضة الحالية مثل ميليشيات الأكراد التي حاربت نظام صدام منذ استيلائه على السلطة عام 1968. في الشهور الأخيرة عقد الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني صلحاً مقلقلاً مع بعضهما ينص على الحفاظ على مناطق نفوذ في شمالي العراق منفصلة عن بعضها ويركز على مقاومة صدام وليس على الاقتتال فيما بينهما. وعلى الرغم من الخيانات السابقة يبقى الأكراد راغبين في التعامل مع الولايات المتحدة. ويجب على البيت الأبيض أن يرد الجميل بتقديم متواصل للأسلحة الخفيفة، والأموال، وغيرها من المواد التي يحتاجونها لاستعادة قوتهم العسكرية.

كذلك يجب على الولايات المتحدة أن تساعد المجموعات الشيعية في جنوبي العراق. وعلى العموم فقد تجنبت واشنطن إقامة روابط مباشرة حتى مع أكثر المجموعات الشيعية نفوذاً مثل التجمع الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بسبب أصولية هذه المجموعات وروابطها القوية مع إيران. يجب على الولايات المتحدة بالتأكيد أن تقوي، المجموعات الشيعية المعتدلة وتسلحها وتمولها حينما يكون ذلك ممكناً. لكنها يجب أيضاً أن تفكر بدعم التجمع الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ليس لأن مثل هذه المساعدة تستجر الاعتدال بل لأن أعداء صدام الفاعلين هم من القلة بحيث لا يمكن ازدراؤهم.

كذلك يجب على الولايات المتحدة أن تحاول إنشاء معارضة محلية لصدام تتمتع بقاعدة أوسع. في هذا المقام نرى أن دعاية (م وع) صحيحة: لايمكن سوى لمنظمة شاملة أن توحد العناصر المبعثرة للحركة المعادية لصدام، وخاصة إذا قدمت الولايات المتحدة المساعدة إلى الأكراد والشيعة بشكل منفصل. يجب على الولايات المتحدة أن تقنع كلاً من الحلفاء المتشككين في المنطقة والغالبية السنية في العراق بأنها لاتزال تسعى لإيجاد عراق موحد أكثر من عراق مقسم إلى مناطق بحجم المجموعات وتعارض مساعي الأكراد أو الشيعة للسيطرة على السنيين.

وإذا بقيت المنظمة الشاملة المختارة من قبل واشنطن هي (م وع) فإن الواجب يقضي بإعادة انعاشه لكي يتمكن من زيادة نفوذه في العراق ويجذب مزيداً من الجنود للانضمام إليه. يجب على الولايات المتحدة أن تساعد عن طريق رعاية مساعي الدعاية نيابة عنه (مثل راديو العراق الحر الذي أنشئ مؤخراً) وعن طريق تقديم الأموال، وربما أخيراً السلاح والتدريب العسكري. ولا يقل عن ذلك أهمية ضغط الولايات المتحدة على (م وع) بغية إبعاد القادة غير الفاعلين، وتوسيع عضويته وتنويعها، والتقرب من مجموعات المعارضة الرئيسة الأخرى.

من المؤكد أن مثل هذه الخطة لن تطيح، على الأرجح، بصدام لكنها ستساعد على فقده توازنه واحتوائه حتى وإن بقيت العقوبات ومكونات الاحتواء الحالية الأخرى تتآكل. سوف تشجع التذمر بين صفوف النخبة العراقية، بل قد تزيد، ربما، من احتمالات الإطاحة بصدام من الداخل. (قاد إخفاق صدام في قمع المعارضة في أوائل التسعينيات إلى عدة محاولات انقلابية وقوض قاعدة سلطته). والأهم من هذا، فإنها ستساعد على لجم نزعة صدام التوسعية. إن توافر معارضة تزعم بصورة مشروعة أنها تتحدث باسم العراق بأكمله سيوفر أملاً للشعب العراقي، وتحدياً رمزياً للنظام الحالي مما سيرغم صدام على التركيز على الحفاظ على سيطرته على العراق أكثر من المجازفة بالعدوان في الخارج.

كذلك سيساعد توفير بعض الدعم للمعارضة على تخفيف الآلام المرعبة لأكراد وشيعة العراق. ولقد شجعت واشنطن مراراً الأكراد على الثورة لكنها تركتهم بعدئذ لرحمة بغداد: التخلي عنهم سنة 1975، التفرج بينما كان صدام يذبحهم في حملة أنفال عامي 1987-1988 الكابوسية، البقاء على التخوم بعد عاصفة الصحراء عام 1991، والقيام بضربات رمزية فقط بعد تقدم قوات صدام داخل شمالي العراق عام 1996. وكذلك تطال المعاناة الشيعة. فبسبب تحديهم المتواصل قام صدام بتجفيف المستنقعات في الجنوب وقمعهم بشدة. إن تقديم بعض المساعدة إلى قوى المعارضة دون حثهم على القيام بمغامرات غير عملية سوف يدلل على التزام الولايات المتحدة بحسن معيشتهم وتوفير الوسائل التي تمكنهم من زيادة مقاومتهم.

كذلك فالإبقاء على عمل المعارضة سيعطي الولايات المتحدة مرونة أكبر على طول المسار. وإذا انتهى الاحتواء الواسع ماذا سيليه؟ يمكن لتركيا أن تعمل إما بصورة أوثق مع العراق أو تبقى وفيه لواشنطن. وإيران يمكن أن تصبح شريكاً بحكم الواقع للولايات المتحدة أو تتعاون مع صدام ضد الهيمنة الغربية. إن الإبقاء على المعارضة حية سيترك الخيارات مفتوحة أمام الولايات المتحدة في حال تغير الشروط على نحو ما- بعد، لنقل، قيام ثورة داخلية في البصرة أو غيرها من المدن الرئيسة- ويجعل طرد صدام الطويل الأمد أكثر معقولية.

سيعارض بعض حلفاء الولايات المتحدة أي مسعى هام للتعامل مع المعارضة، لكن هذا يمكن التغلب عليه. تعارض تركيا بحق الدعم الأخلاقي والمادي الذي يقدم إلى أكراد العراق لأنها تخشى أن يمتد إلى الثوار الأكراد في تركيا مثل حزب العمال الكردي. ولطمأنة أنقرة يجب على واشنطن أن تدعها تلعب دوراً رئيساً في تنفيذ السياسة وتضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من أجل أن يؤكدا مراراً أن هدفها هو استقلال ذاتي أكبر داخل العراق وليس استقلالاً كردياً. كذلك سيذكر تركيا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد ساعد، في الواقع، تركيا على قمع حزب العمال الكردستاني في الماضي وسيفعل ذلك ثانية إذا تلقى الدعم. وإذا بقي الأتراك يمانعون يجب على الإدارة القيام بتنازلات في قضايا السياسة الخارجية الأخرى لجعلهم يلتحقون بالقافلة.

كذلك ستكون الإمارات العربية مرتابة لكن حبهم هناك للسياسات الأمريكية الممكنة الأخرى هو أقل من هذا. إن التطمينات بأن واشنطن لا تحبذ أن تستبدل بصدام حكماً شيعياً أو كردياً ستكون ضرورية ومرغوبة، ذلك لأن أياً من الخيارين لن يكون سبيلاً ممكناً من الناحية العملية لحكم العراق. كذلك ستطمئن دول الخليج عن طريق التأكيد مجدداً بأن الدعم الأمريكي للمعارضة كان القصد منه أن يكون جزءاً من الاحتواء، وهذه سياسة أيدوها هم على العموم، أكثر من أن يكون مغامرة محفوفة بالمخاطر.

كذلك لابد أن تلقى هذه السياسة القبول في الولايات المتحدة لأنها ستخدم مصالح أمريكا بينما تحد في الوقت ذاته من التورط الأمريكي. وبالمقارنة مع أوهام سياسة الرد فإن استخدام المعارضة كجزء من سياسة احتواء أعيد انعاشها لن يتطلب مبالغ كبيرة من المال أو قوات عسكرية إضافية. والحق أن الخطر الأكبر سيكون كتم الدعم المحلي لئلا يتضخم إلى البلاغة غير العملية التي واكبت الفكرة حتى الآن. إن استكمال الاحتواء عن طريق إعطاء المعارضة العراقية ما يكفي من المساعدة لتبقى ناشطة ولإقلاق راحة صدام لن يحظى بالكثير من العناوين الرئيسة في الصحف. إن الاحتواء المحدود قد لا يحقق للولايات المتحدة بالضرورة ماتريده، لكنه قد يساعدها على الحصول على ما تحتاجه.

مجلة الشؤون الخارجية ك2/شباط 1999

(((
سياسـة إسرائيــل الدفاعــــــية 
على مفترقات طرق استراتيجية 
الكاتب: جوناثان ماركوس* 

في قمة رابية على الطريق المتجه جنوباً عبر صحراء النقب تبدو من خلال غشاوة الحرارة المرفرفة أشكال فضية عملاقة كأنها تسبح فوق الأرض.. وتزداد هذه الأشكال وضوحاً لدى الاقتراب منها وتفحصها عن كثب: بالونات عملاقة شبيهة ببالونات السدود، ويحمل كل منها راداراً بعيد المدى، كان جزءاً من نظام إنذار مبكّر وظلّ يعمل منذ أوائل التسعينيات. وهذا المزيج من القديم والحديث، من البالون الشبيه ببالون السدود القابل للتوجيه ومن أجهزة ويستنغهاوس الالكترونية التي يحملها، يزوِّدنا بوصف مجازي للقوات الإسرائيلية المسلَّحة، أو جيش الدفاع الإسرائيلي على العموم. 

يمثل جيش الدفاع الإسرائيلي في جذوره مزيجاً من القديم والحديث، خليطاً من التِقانة الحادة ومن قيم الدولة اليهودية في بداية تأسيسها. وإسرائيل في الخمسين من عمرها مجتمع ذو إنجازات عظيمة لكنه أيضاً مجتمع ذو تناقضات كبيرة _ مجتمع يعيش في نصف سلام فقط مع جيرانه، وربما في نصف سلام مع نفسه. فبينما يزداد خفاء صوت الانقسامات بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، يبرز انقسام جديد بين الأقلية الأصولية المتطرفة والأكثرية اليهودية العلمانية، ويهدّد بإحداث شرخ جديد في المجتمع الإسرائيلي. ولا يمكن أن يبقى الجيش بمنأى عن هذه الصراعات. فاشتد الجدل، على سبيل المثال، حول ضرورة إسهام عدد أكبر من اليهود الأصوليين المتطرفين Ultra Orthodox Jews ، إذ لا يؤدي الخدمة العسكرية حالياً سوى عدد قليل منهم). 

وكان لا بد  للذكرى الخمسين لميلاد إسرائيل أن تثير تساؤلات حول عدد من الأساطير والافتراضات القديمة. وليس من المستغرب أن تتناول هذه التساؤلات الجانب المهم جدّاً لبقاء إسرائيل أعني الدفاع. ونظراً لموارد إسرائيل الشحيحة ولتهديد وجودها من جيرانها العرب كان الجيش الإسرائيلي يولي الإبداع والتجديد اهتماماً كبيراً. وكان رجاله دائماً يعتقدون أنهم يمثلون أفضل القيم الصهيونية، ويمجدون "نقاء السلاح" ويؤكدون الزعامة والنزاهة. لكن خلال الشهور الثمانية عشرة الأخيرة أصيبت القوات المسلحة بجملة من الحوادث والنكسات أدت إلى ظهور أمارات على المزيد من عدم الارتياح. فبالإضافة إلى تعاقب الإصابات المستمر في لبنان، حصلت مأساة أيلول 1997 حين لقيت فرقة من الكوماندو البحرية، كانت في مهَمّة خلف خطوط العدوّ، مصيراً سيئاً حين قُتل اثنا عشر من أفرادها. وتلت ذلك الجراح التي سببّها الإسرائيليون أنفسهم، فقد توفي 73 جندياً إسرائيلياً حين اصطدمت حوّامتان من حاملات الجنود في الطريق إلى لبنان في شباط 1997، وفي آب من السنة ذاتها لقي خمسة من الجنود الإسرائيليين حتفهم في أحد الوديان بنيران صديقة. 

أخذ الإسرائيليون ينظرون إلى الأمن القومي بأسلوب جديد: 

لئن كان بالإمكان إرجاع النكسات العملياتية إلى عدم التشدُّد في الحذر أو إلى مجرد سوء الحظ فهناك مشكلات أكثر أهمية ظهرت في ميدان الأمن القومي. فمحاولة الاغتيال غير المتقنة من قبل عملاء الموساد ضدّ وجه بارز من وجوه (حماس) في الأردن لم تُثر فقط تساؤلات حول كفاءة منظمة الأمن الكثيرة التبجّحُ، بل أثارت أيضاً بالدرجة الأولى شكوكاً حول صحة القرار السياسي الذي بارك تلك العملية. وكان هناك دائماً أيضاً تململ متزايد بين حكومة الائتلاف اليميني الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والجيش، مُمثّلاً برئيس الأركان السابق، آمنون شاحاك: كانت آراء الجيش في الأمور الأمنية تُهمَل في معظم الأحيان. قد يكون هذا مقبولاً في نظام ديمقراطي، لكن استبعاد رأي جهة محترفة كهذه يفضح الميول الإيديولوجية لدى هذه الحكومة وينمّ عن اعتقادها بأن الجيش قد انضم بصورة ما إلى معسكر السلام. فنجد أن ما كان يقدّم إلى مجلس الوزراء على أنه تقويم عسكري غير متحيز - مثل احتمال عودة الانتفاضة في المناطق المحتلة إذا انهارت عملية السلام -كان يفسَّر في أغلب الأحيان من جانب نتنياهو ومعاونيه بأنه انتقاد ضمني لسياساتهم إزاء الفلسطينيين. إن مستوى العلاقات بين الضباط الكبار في الجيش والحكومة الإسرائيلية لم ينحطّ في أي وقت مضى إلى مثل هذا الدرَك.

وقد انتبهت وسائل الإعلام المحلية، والغربية منها بصورة خاصة، إلى كل هذا وأخذت تتساءل عما إذا لم يكن الوَهَن قد أخذ يدبّ في الجيش الإسرائيلي. ويعد نموذجاً لهذا عنوان ظهر على جريدة الديلي تلغراف اللندنية في سبتمبر /تشرين الأول 1997 "الصواريخ تكتشف شرخاً في الدرع الإسرائيلي الممتاز" في إشارة إلى صواريخ "حزب الله" المضادة للدِرع التي اخترقت الجزء المصفح تحت برج دبابة مركافا الإسرائيلية الصنع. لقد أضحت قوات الدفاع الإسرائيلي ضحية نجاحاتها الخاصة الماضية إلى حدّ ما. 

لا يمكن أن تكون كل المهمّات مثل مهمّة عنتابة، أو تكراراً لحرب الأيام الستة، مهما قد يعتقد كتاب العناوين. 

وهناك إلى ذلك أمر مهمّ آخذ في التبدّل: من جهة أولى، أصبحت البيئة الاستراتيجية التي تواجه صانعي القرار الإسرائيلي أكثر تعقيداً، فهي تنطوي على قيام سلام مع الأردن، ومع مصر (وإن كان هنا فاتراً)، وعلى التهديد بتجدد العداوات مع سورية، والنزيف المستمر في لبنان، وإمكان قيام تهديدات جديدة من أمكنة بعيدة عن الحدود الإسرائيلية، من بلدان مثل العراق وإيران. هذا التعقيد هو الذي حال دون تطبيق القوّة العسكريّة "بصورة منتظمة" كما في الماضي. وقد أخذ الإسرائيليون ينظرون إلى الأمن القومي بأسلوب جديد. وليس الجدّل القائم إلا في بدايته! وقد جرى على أوضح ما يكون حتى الآن في المناقشة العامة الواسعة حول التورط في لبنان. وكان لهذا الجدل أصداؤه حتى في أوساط جيش الدفاع الإسرائيلي، فهناك إحساس متزايد بالحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأمور التي كانت يقينية في الماضي. وقد فرغ وزير الدفاع، اسحق مردخاي، في هذه السنة من المرحلة الأولى مما يمكن أن يُعَدّ مراجعةً استراتيجية أساسية. ومهما تكن نتيجة هذه المراجعة فلا يمكن إيقاف عملية التغيير الجارية. لأنه، بالإضافة إلى الضرورات العسكرية البحتة، ومضامين ما يوصف "بثورة" في الشؤون العسكرية، والتغيّر في طبيعة التهديد القادم من حدود إسرائيل ومن أمكنة بعيدة عن حدودها، تأتي قوى التغيير من خارج الجيش ومن داخله، لأن إسرائيل تجتاز الآن مرحلة من التغيير الاجتماعي، والاقتصادي، والنشوئي. وهي مضطرة إلى صوغ مذاهبها القديمة من جديد، ولا بد أن يطرأ تحوّل عميق على قوات الدفاع الإسرائيلية. 

التهديدات: الجبهة الشمالية 

يمكن أن تكون إسرائيل في سلام مع معظم جيرانها، لكنها لا تزال تواجه سورية في موقف صعب عبر مرتفعات الجولان. وقد قيل الكثير عن أهمية هذه الهضبة الاستراتيجية التي تمتد حوالى 80 كم من الشمال إلى الجنوب، ولا تتجاوز 25 كيلو متراً في أعرض نقطة منها. يقال في كثير من الأحيان إن الأسلحة بعيدة المدى في عصر الصواريخ قللت من قيمة العمق الاستراتيجي. لكن نظراً لعقيدة إسرائيل القائمة منذ زمن بعيد، التي تقضي بالاحتفاظ بقوة محدودة لحماية الجبهة بينما تعمد إلى حشد القوات الاحتياطية بسرعة عند اللزوم، تبقى الأرض ذات فائدة استراتيجية كبيرة. وهذا لا يعني أنه لا يمكن التراجع عن الأرض السورية في إطار تسوية شاملة. لكن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتم على مراحل وأن تصحبه ترتيبات بعيدة الأثر من شأنها بناء ثقة متبادلة وتشمل مناطق منزوعة السلاح ومحطات للإنذار المبكر. 

إن سلسلة التلال البركانية التي تواجه الأراضي التي تمسك بها سورية في الجولان تهب إسرائيل مزيّة للمراقبة والإنذار لا تقدَّر بثمن. ويحتفظ جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية معقدّة للمراقبة مع حوالى فرقة مدرَّعة منشورة على الأرض. ولا يوجد سوى 80 كيلو متراً بين قيادات هذه الفرقة وساحل البحر الأبيض المتوسط _ وهي مسافة لا تُذكر بالنسبة للقوات المؤلّلة. العصرية. أما سورية فلها ثلاث فرق جاهزة للمعركة في خط الجبهة الأول، تسندها ثلاث فرق أخرى في خط دفاعها الثاني. وهذا يهبها قوة فعلية تساوي فيلقين تقريباً، إلى جانب فيلق آخر يقيم في لبنان. ولسورية في مرتفعات الجولان وحدها حوالى 2000 دبابة و1500 عربة جنود مشاة مؤلّلة. وتتألف هذه الفرق الستّ من جيوش نظامية وهي جاهزة للعمل بسرعة، ومن هنا نشأت حاجة إسرائيل الأساسية إلى معرفة ما يجري معرفة تامة. ويحتاج نشر الجنود المشاة إلى فضاء واسع، لكن لا يوجد شيء من هذا في الجولان. فلا يوجد ما وراء الجدار الصخري. سوى الشريط الضيق الخاص بإسرائيل. وقد قال لي ضابط إسرائيلي في أثناء جولة على خط الجبهة، إن التراجع في المعركة يشبه هنا القتال على سلسلة من درجات السلّم في أثناء التراجع إلى الوراء. ويعتقد مخططو إسرائيل العسكريون أن لدى سورية قوات كافية على الأرض لكي تشنْ هجوماً مباغتاً بلا إنذار. 

إن حاجة سورية إلى العملة الصعبة أعاقت تحديث خططها العسكرية، لكنها تسلّمت دبابات إضافية من أوكرانيا وكانت تتفاوض بصورة نشيطة مع الروس على رزمة جديدة من الأسلحة الحديثة تتضمن صواريخ كورنت (Cornet) المضادة للدرع، وربما على نظام صواريخ أرض جو( S-300 SA10D Grumble) وهو النظام الروسي المقابل لصاروخ Patriot الأمريكي. والحقيقة أن إحياء هذه العلاقة القائمة منذ زمن طويل بين دمشق وموسكو يَعِدُ بتحديث القوات المسلحة السورية تحديثاً كاملاً إذا استطاعت سورية تشجيع الأنصار الخليجيين على اعتماد الأموال اللازمة لهذا الغرض. 

وليس التحديث في سورية سوى جانب من نزعة أوسع جداً في المنطقة كلها. فيجب على المخططين الإسرائيليين أن يغالبوا آلة حربية مصرية مجهزّة تجهيزاً حديثاً تاماً تقريباً. والحقيقة أن تقويم فرع مخابرات جيش الدفاع الإسرائيلي الذي صدر في نيسان /ابريل الماضي عن السنتين الأخيرتين عبّر عن القلق من سرعة الجيش المصري في اقتناء الأسلحة الغربية المتقدمة (ومعظمها من الولايات المتحدة) وهو أمر قيل إنه يقضي على الميزة النوعية التي تتمتع بها إسرائيل. ومهما تكن العلاقة الدبلوماسية بين القدس والقاهرة، يجب على مخططي جيش الدفاع الإسرائيلي أن يفكروا في توازن القوى الإقليمي برمته، لأن قادة الجيش المصريين ما يزالون يدرّبون الجنود على عمليات هجومية ضدّ إسرائيل. 

ليست القوات المسلحة السورية بمفردها طبعًا نِدًّا لجيش الدفاع الإسرائيلي. ويؤكد محلّلو الدفاع أن سورية لا تخامرها الأوهام بأنها تستطيع كسب حرب مع إسرائيل. لكن ربما اعتقدت أيضاً أن بإمكانها أن تستغل تفوقها العسكري المباشر في الجولان لكي تشنّ هجوماً خاطفاً لاحتلال الأرض، الأمر الذي يَهَبها موقعاً أقوى جداً في أية مفاوضات لاحقة. 

وإنما يجعل الخطر من دمشق أكثر إلحاحاً إنشاؤها قوة صاروخية قادرة بعيدة المدى، إذ يُعتقد أن سورية تملك حوالي 100 صاروخ من نوع Scud -C يبلغ مداها أكثر من 500 كم وتستطيع أن تضرب أهدافاً بعيدة في جنوبي إسرائيل مثل ديمونا، بالإضافة إلى حوالي 200 صاروخ من طراز Scud -B يبلغ مداها 280 كم، وبإمكانها ضرب تل أبيب ومراكز إسرائيل السكانية الرئيسة على امتداد الشريط الساحلي. 

وتفيد التقارير المختلفة الواردة من الولايات المتحدة أن السوريين استعانوا بالصين وإيران وكوريا الشمالية وأن صواريخ Scud-C ذات تصميم كوري شمالي. ويُعتقد أن سورية تمتلك رؤوساً حربية لصواريخ Scud -B التي تستطيع إطلاق غاز الأعصاب القوي: VX، ويُظن أنها تقترب من صنع رأس حربي جديد يحوي قنيبلات كيميائية لصواريخ Scud-C. 

ليس واضحًا المبرّر الاستراتيجي لقوة سورية الصاروخية بعيدة المدى ولا سيما إذا كان المراد منها حمل أسلحة الدمار الشامل. 

إذا كانت الصواريخ بصفة أساسية أسلحة لإثارة الذعر ولكي تُستعمل ضد المراكز السكانية أو إذا كانت أسلحة لشن الحرب من أجل إعاقة خطط التعبئة الإسرائيلية، فمن المتوقع عندئذ أن تستدعي ردّاً من جانب إسرائيل رهيباً أشد قوة. وبما أن سورية تعي تماماً الردع النووي الإسرائيلي وتدرك تفوّق قوة إسرائيل الجوية فلعلها ترى في صواريخها ذات الأسلحة الكيميائية نوعاً من الردع الذاتي. 

إن إسرائيل هي طبعاً أحد البلدان القليلة في العصور الحديثة التي تعرضت لهجوم بالصواريخ العابرة، وفي هذه الحالة من قبل صواريخ سْكَدْ العراقية خلال حرب تحرير الكويت. وإذا كانت هذه الصواريخ لم تتسبّب في قتل سوى عدد قليل فقد كان لها تأثير عميق في الرأي العام الإسرائيلي، إذ أخذت العائلات تبحث عن ملاذ في الغرف المحكمة الإغلاق، ووُزِّعت الأقنعة الواقية من الغاز، وأنتاب الناس الذُعر مما يمكن أن تجلبه الصواريخ الوافدة. إن التهديد الصاروخي الحالي لا ينطوي على تهديد وجود الدولة اليهودية. لكن على كل من قد يحاول استبعاد تأثير هذا التهديد الجديد، أن يزور مركزاً لتوزيع أقنعة الغاز. إن الأوصال لترتعد لدى رؤية اللافتات الجدارية التي تصف أسِـرَّة وقاية الأطفال والخدّج، وأبر الأتروبين ذات الألوان المختلفة تبعاً لأوزان الجسم المتدرجة حتى أصغر وليد. فلكل هذا تأثير أساسي في الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون الاعتياديون إلى أمنهم الخاص. 

أصبح التهديد الصاروخي، بسبب صراع الخليج، في مقدمة اهتمامات الجمهور الإسرائيلي، وهو تهديد ينزع نحو الإزدياد، إذ يبدو أن جهود الدبلوماسية الإسرائيلية والأمريكية لم تفعل شيئاً يذكر للتقليل من العون الروسي لبرامج إيران الصاروخية. وكان الدبلوماسيون في الولايات المتحدة وإسرائيل يختلفون في بعض الأحيان في مدى اقتراب التهديد الصاروخي الإيراني. وكان المخططون العسكريون الإسرائيليون يقرعون أجراس الانذار منذ مدة، وأكدّ البيت الأبيض في يوليو /تموز الماضي أن إيران قد نجحت في اختبار صاروخ متوسط المدى يستطيع إصابة أهداف في مدى 1300 كيلو متر (800 ميل)، وبهذه الصورة تقع ضمن مداه كل إسرائيل والعربية السعودية ومعظم تركيا. ويجب على المخططين العسكريين الإسرائيليين أن يحسبوا حساباً أيضاً لإمكان تجدد قدرات العراق في يوم ما في المستقبل لأن العقوبات ضد نظام صدام حسين لن تدوم إلى الأبد. وعلى الرغم من الرقابة الطويلة الأمد لمرافق السلاح (وهي رقابة تضعف بالتدريج حماسة الدول العظمى لها، ما عدا الولايات المتحدة)، فإن العراق يحتفظ بالمعرفة اللازمة لإعادة بناء بعض برامج أسلحته على الأقل، وإن استعان بالواردات السرية. 

كل هذا آخذ بالتأثير تأثيراً أساسياً في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي. وكانت إسرائيل في الماضي تسعى إلى نقل المعركة لتدور فوق أراضي أعدائها بأقصى سرعة ممكنة، معتمدة على تفوقها الساحق في الجوّ، وهذا لكي تحمي السكان من الهجمات. لكن التهديد الصاروخي بعيد المدى قد غيرّ كل هذا. فالعدو الذي في مقدوره الهجوم على المدن الإسرائيلية قد لا يكون بعد الآن على حدودها الخاصة، وهذا يضع قيوداً تقنية أو دبلوماسية على مقدرة إسرائيل على ردع هجوم من هذا القبيل أو للرد عليه. 

فكما حدث في حرب الخليج عام 1991، وكذلك في أثناء الحرب المصطنعة مع العراق عام 1998، قد لا يكون التهديد لإسرائيل سوى عَرَض جانبي للصراع المركزي، مما يقيّد مرة أخرى حرية إسرائيل في العمل. 

وقد ردّت إسرائيل على التهديد البعيد المدى بعدة أساليب. فقد أشار الناطقون بلسان إسرائيل، بعبارات مختلفة لكن غير صريحة تماماً، إلى مقدرتهم على الردع غير التقليدي. وهناك كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إسرائيل سوف تمضي في تحديث هذه المقدرة لأنها تستوعب المضامين الإقليمية لرفض الهند والباكستان قيود نظام انتشار الأسلحة النووية. هذا وحاولت إسرائيل زيادة مدى قوتها الجوية زيادة كبيرة. فتسلمت أول طائرة من طراز F-15I من الولايات المتحدة: وهي طائرة قادرة على بلوغ أهداف بعيدة عن حدود إسرائيل. وتولي إسرائيل التدابير الدفاعية بشكل خاص اهتماماً متزايداً. فعمدت، من جهة، على تأكيد التدريب على الدفاع المدني على الرغم من أن ازدياد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة والعراق، الذي سبّب التهافت على أقنعة الغاز، قد برهن على وجود نقاط ضعف مهم في نظام التوزيع. هذا وقد أضحت إسرائيل تؤيد بحماسة الدفاعات الصاروخية البالستية إذ أخذت تطوّر (بمعونة من الولايات المتحدة بالدرجة الأولى) صاروخ آرّو (ARROW) الدفاعي مع سلسلة مرتبطة به من نظامي التوجيه والرادار. وتسعى إسرائيل أيضاً إلى تحسين صورة مخابراتها في المنطقة بمتابعة برامجها الفضائية. 

لبنان: التهديد الضعيف الشدّة 

إن وجود إسرائيل العسكري المستمر داخل لبنان في الشهور الثمانية عشر الأخيرة أثار جدلاً شديداً وفي بعض الأحيان حاداً، وكان مدفوعاً بسقوط الضحايا بلا انقطاع الناشئ عن ازدياد تورط جيش الدفاع الإسرائيلي في عمليات داخل المنطقة التي أعلنتها إسرائيل منطقة أمنية لها. (وكان الغرض الأصلي منها التعويل بقدر المستطاع على ميليشيا محلية تابعة لإسرائيل، جيش لبنان الجنوبي، لكن ثبت أن هذه الميليشيات كانت أقل فعالية في المعارك، ولم ينفع في رفع معنوياتها الجدلُ حول إمكان انسحاب إسرائيل من المنطقة المحتلة) فبلغ عدد القتلى في عام 1997 حوالي 40 جندياً إسرائيلياً في عمليات مع العدو في لبنان، وهذا مقابل 26 قتيلاً في 1996 و23 قتيلاً في 1995. وعلى الرغم من أن مقاتلي حزب الله قد تعرضوا لخسائر كبيرة أيضاً، ربما بلغت 60 قتيلاً في 1997 لكن نسبة الخسائر المروّعة من قتلى المعركة توشك أن تتساوى بين الطرفين. 

وقد أنشأت أمهات الجنود الشبان الإسرائيليات حركة احتجاج تنادي بالانسحاب. واستجاب الساسة بعدة خطط. فتحدث بنيامين نتنياهو في أثناء حملته الانتخابية عن سياسة "لبنان أولاً" التي قد تؤمن انسحاباً إسرائيلياً من دون عقد اتفاق مسبق مع سورية بشأن الجولان والقضية ليست الانسحاب من لبنان بل الشروط التي يتم بها هذا الانسحاب. فيوسي بيلين من حزب العمل طالب بانسحاب من طرف واحد اعتماداً على تفاهم مع الحكومة اللبنانية، ومن اليمين دعا آرييل شارون إلى مجرد الانسحاب من طرف واحد خشية ربط الانسحاب بأية رابطة مع الجولان من شأنها أن تدفع إسرائيل إلى التخلي عن أراضي هناك. 

أما رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع مردخاي فقد أكدّ قبولهما بقرار الأمم المتحدة رقم 425 الذي يمكن أن يعيد للحكومة اللبنانية السلطة على الشريط الحدودي. لكن هذا الجدل كله ليس سوى جدل مرحلي، لأن الممثل الرئيس هنا هو سورية، وليس من سبب منطقي يدفعها إلى السماح لإسرائيل بالخروج من حفرة حفرتها بيديها. 

وعلى الأرض، كثَّفت إسرائيل التدريب على عمليات مواجهة لمقاومة في جنوبي لبنان، وحاولت تنمية روح أكثر عدوانية، وهناك كل ما يشير إلى أن معنويات الجنود ذاتها لا تزال عالية، على الرغم من أن هجمة الكوماندو البحري المجهَضَة ربما أثارت تساؤلات حول جدوى العمليات المنطوية على مغامرة شديدة مثل التسلّل بعيداً خلف المنطقة الأمنية. وعلى الرغم من هذا، تستمر سياسة استهداف قيادات حزب الله أو غيرهم من القياديين المحليين: والشاهد على هذا الهجوم الذي شنته حوامة مسلَحَة على سيارة تقل أحد زعماء المقاومة في أغسطس/ آب الماضي. 

و يمثل انفجار العنف الخطير في الأراضي المحتلة تهديداً آخر يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التصدي له. فيمكن أن ينشأ عن حادثة محلية اضطرابات واسعة النطاق يُشعلها إما إخفاق عملية السلام أو قد تتم بتدبير خفي من السلطة الفلسطينية لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. (لكن الرئيس عرفات يعي جيداً صعوبة السيطرة على اضطرابات كهذه، ولا سيما بسبب القوى الإسلامية المنافسة التي تتحدى قبضته على قلوب الفلسطينيين الاعتياديين وعلى عقولهم. )

وأي مواجهة في المستقبل بين جيش الدفاع الإسرائيلي والفلسطينيين سوف تكون بالغة التعقيد بسبب وجود وحدات الأمن الفلسطينية المسلحة إذ سمح اتفاق أوسلو للسلطة الفلسطينية بنشر ما لا يزيد عن 24.000 شرطي في الضفة الغربية وغزّة ويدّعي الموظفون الإسرائيليون أن هناك 40.000 شرطي تحت إمرة السلطة. وقد حدثت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفلسطينية والجنود الإسرائيليين. ومع التقارير عن تسرب أسلحة ثقيلة إلى المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية (صواريخ ضد الدرع، وصواريخ أرض جوّ)، ممكن أن ينشأ اضطراب خطير، ولا سيما إذا عبّر عرفات عن خيبته النهائية من إخفاق عملية أوسلو، كما يتنبأ الكثيرون الآن، وقرّر إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد في أيار 1999. وقد رسم الجيش الإسرائيلي الخطط وقام بتدريبات تشمل العودة إلى احتلال المناطق الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية. لكن هذه ليست سوى خطط للطوارئ، فعلى الرغم من أن الجيش يستطيع القيام بهذا، يُقدّر أن عدد الخسائر في الأرواح سيكون ضخماً، بسبب قوة النيران التي ستقوم بالعملية، وسوف تكون عملية كهذه مدمّرة بسبب الرأي العام الدولي. 

هذه التحديات المختلفة تضع ضغوطاً شديدة على رجال جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى موارده، لأنه يستحيل التدرُّب على مواجهة كل الطوارئ. فقد ورد في تقرير المفتش المالي الحكومي عن عام 1997، مثلاً، أن لواء مشاة الجولان قد تشتت بين التدريب على دوره العسكري التقليدي وعلى مهماته في لبنان والأراضي: وكان يشكو من ضعف في المهارات الأساسية، ولم تقم وحداته بأي تدرُّب على العربات الحربية المدّرعة. وصدرت تحذيرات متكررة أيضاً من نقص الاستعداد في حالة حدوث هجوم مباغت في الجولان، فاتُّـخذت خطوات لزيادة المخزونات من المؤن الحربية. وتشير تحذيرات من هذا القبيل إلى حساسية الوضع في الشمال. والحقيقة أن تفسير الخوف الأخير في صيف 1996 من نشوب حرب مع سورية بأنه يرجع إلى تقارير مخابرات غير دقيقة جاءت من مصدر واحد فقط لا يعتمد عليه، هذا التفسير قد أدى إلى تأكيد وجود توتر على حدود إسرائيل الشمالية. 

تبدل السياق الجيوستراتيجي 

أدى انتهاء الحرب الباردة إلى تبدل العلاقات الجيوستراتيجية في المنطقة وإلى إمكان قيام تحالفات جديدة. ربما ظلّت روسيا تأمل في أن تكون المصدّر الرئيس للسلاح إلى سورية، لكن العلاقة بين موسكو ودمشق أصبحت الآن تجارية أكثر من ذي قبل، لأن روسيا تريد قبل كل شيء أن تتقاضى ثمن أسلحتها، لا مجرد النفوذ الدبلوماسي. وبينما نلمح بوادر على جهد روسي جديد في السياسة الخارجية نحو المنطقة _ وهو، بلا عجب، لا يختلف كثيراً عن الموقف الذي اتخذه الاتحاد السوفيتي _ لا بد لسورية أن تدرك جيداً أنها إذا استطاعت أن تعوَّل على الدعم الدبلوماسي الروسي في زمن الأزمة، فلن تستطيع بالضرورة الاعتماد على إمدادات جديدة فورية. لكن يجب على المخططين الاستراتيجيين الإسرائيليين أن يعلموا أيضاً أن روسيا ترغب الآن في بيع الزبائن أحدث الأسلحة بدلاً من الأسلحة الأقل كفاءة المعدّة للتصدير. يضاف إلى هذا، كما ثبت من العلاقة المشار إليها بين روسيا وإيران في حقل الصواريخ، قد تكون واشنطن عاجزة عن التأثير في موسكو لتبديل أساليبها، وقد تكون غير راغبة في أن تجعل أولويات سياستها الخارجية رهناً لسوء السلوك في حقل عدم انتشار الأسلحة، ويمكن أن يصدق هذا أيضاً على مشكلات صادرات التقانة الصاروخية الصينية. 

ولئن تبدلت العلاقة بين روسيا وزبونها التقليدي في المنطقة فقد تبدلت أيضاً، ولو بصورة ألطف، بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فعلى أحد الأصعدة، تسير الأمور كما كانت من قبل: هناك تأكيدات متكررة من عسكريين بارزين في الولايات المتحدة أن واشنطن راغبة في مساعدة إسرائيل على المحافظة على تفوقها النوعي على الذين يمكن أن يعادوها. وعلى الجبهة الدبلوماسية، على الرغم من بعض التبدلات المثيرة للغضب، اعترفت وزيرة خارجية الولايات المتحدة مادلين أولبرايت بشكل جادّ أن الولايات المتحدة لا تستطيع إرغام إسرائيل على قبول وجهات نظرها حول تنشيط عملية السلام _ في هذه الحالة، وجهة نظرها في مدى انسحاب إسرائيل القادم من الأراضي المحتلة. ويفسَّر هذا من قبل منتقدي إسرائيل (وواشنطن أيضاً) بأنه علامة على عدم رغبة الولايات المتحدة في لّيّ ذراع رئيس الوزراء نتنياهو. ومع اقتراب دورة انتخابية جديدة في الولايات المتحدة، يرى النقاد أنه يمكن التنبؤ ببقاء الولايات المتحدة على مثل هذا التقاعس، وفي رأيهم أن هذا بمثابة استسلام جديد من جانب إدارة الولايات المتحدة للوبي اليهودي المتنفذ. 

لكن تفحُّص الشواهد بدقة أكثر يَخرج بتفسير آخر مختلف نوعاً ما. ففي الأشهر الأخيرة أخذت إدارة كلنتون بعض الدروس القاسية عن قدرتها على التأثير حتى في البلدان الصديقة. جاء الدرس من اختبارات الهند وباكستان النووية، وجاء أيضاً من عداء نتنياهو الظاهر. فلا يمكن دفع البلدان إلى سياسات مملاة من واشنطن إذا كانت هذه البلدان تعتقد، خطأ أو صواباً، أن هذه السياسات تعارض مصالحها القومية الحيوية. 

والحقيقة أنه، على الرغم من الاهتمام الظاهري حسب العادة، تتعرض العلاقة بين واشنطن والقدس لضغوطات جديدة. وليس هذا بمستغرب بناء على أن عزل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في عالم ما بعد الحرب الباردة عن علاقات واشنطن الأخرى في المنطقة صار أصعب جداً من ذي قبل. فالذي يحصل في عملية السلام، على سبيل المثال، يؤثر في استعداد حلفاء أمريكا في الخليج للسير وراءها في أثناء أية مواجهة مع العراق. وهكذا نجد أن موقف أمريكا المتحيز الواضح في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمثل مشكلة لدبلوماسية واشنطن الأكثر اتساعاً. 

ومع ذلك، على الرغم من مستوى العلاقات الذي لا سابق له بين إسرائيل والولايات المتحدة، يقوم ببطء توازن جديد بينهما. وأوضح دليل على ذلك الجدل الآخذ بالاشتداد حول مستقبل مساعدات الولايات المتحدة. فإن التمويل من الولايات المتحدة مهم جداً لمجهود إسرائيل الدفاعي. وما مبلغ 1.8 بليون دولار من المساعدات العسكرية التي تذهب كل عام إلى إسرائيل سوى جزء من دعم الولايات المتحدة موازنة الدفاع الإسرائيلية، فإلى هذا المبلغ يجب إضافة التمويل الإضافي للبرامج الخاصة، مثل مشروع آروّ (السّهم)، ومحاربة الإرهاب، وكذلك 350 مليون دولار من مخزون الولايات المتحدة الحربي الموجود في إسرائيل. والحقيقة أن البنتاغون خصّص في 1997 ما قيمته 300 مليون دولار من المخزونات لإبقائها في إسرائيل بسبب القيود على مقدرة واشنطن لشحن هذه المخزونات جواً إلى إسرائيل عند نشوء أزمة. لكن إذا كان العون العسكري يعدّ أساسيًّا _ والحقيقة أن إسرائيل تريد أن تراه يزداد _ فإن المساعدات المدنية يمكن أن تتناقص ببطء إلى أن تُلغى. وإسرائيل هي المسؤولة عن هذا، لأن هناك وعياً متزايداً بأن الاقتصاد الإسرائيلي الآخذ بالنمو، والخدمات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة على الطراز الاسكندنافي يعنيان أن المواطنين الإسرائيليين يتلقَّون من المنافع مالا يُقَدَّم للمواطنين في الولايات المتحدة بدولارات الضرائب الأمريكية. وقد أعد وزير المالية الإسرائيلي، يوفال نيمان، رزمة من الإجراءات للاستغناء تدريجياً، خلال 10 سنوات، عن 1.2 بليون دولار من المساعدات المدنية من الولايات المتحدة، ووافقت إدارة كلنتون على السماح بتحويل 600 مليون من هذا المبلغ إلى مساعدات عسكرية إضافية (والحقيقة أن كل الدلائل تشير إلى أن جزءاً من المبلغ الإضافي سيكون بالإمكان إنفاقه داخل إسرائيل، إذ يُسمح لإسرائيل وحدها، دون كل الذين يتلقّون تمويلاً عسكريّاً خارجيّاً، بأن تنفق في إسرائيل نفسها مبلغاً يصل إلى ربع مجموع المساعدة). 

وتأمل إسرائيل أيضاً في الحصول على مبالغ إضافية لأغراض معينة. فلم يخف نتنياهو أن إسرائيل تتوقع من الولايات المتحدة أن تتحمل نفقات إعادة الانتشار العسكري الذي يقتضيه أي انسحاب آخر في الضفة الغربية. ويمكن القول إجمالاً إن علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة تسير على مسارين متوازيين ومنفصلين: على الجبهة الدبلوماسية، يبدو نتنياهو غير راغب في تنفيذ مطالب واشنطن، بينما يبدو في الوقت ذاته أن وزير الدفاع موردخاي آخذ في تعميق روابط إسرائيل بالولايات المتحدة. وقد قال معلق إسرائيلي بارز، لئن كانت هذه التناقضات في سلوك إسرائيل تحدث بين حين وآخر في الماضي فإنها تتكرر اليوم على مستويات قياسية. ويمكن القول أيضاً إن الالتزام بالإبقاء على التفوق الإسرائيلي النوعي قد يفسَّر تماماً بأنه وسيلة تدفع إسرائيل إلى الشعور بأنها قوية قوة تجعلها توافق على تنازلات استراتيجية. وإذا لم تحدث هذه التنازلات فإلى متى تستطيع العلاقة العسكرية أن تظل في معزل من الضغوط على الجبهة الدبلوماسية؟ 

إذا لم يحدث تَقدُّم آخر في عملية السلام فلن يتوقف دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لكن الشرق الأوسط لم يعد ميدان التنافس بين الدول العظمى. فللولايات المتحدة مصالح أخرى فيه ولا سيما أمن الخليج. والحقيقة أن الشرق الأوسط قد يفقد مكانته المركزية في تفكير السياسة الخارجية، لأن الفوضى التي أعقبت الحرب الباردة قد طرحت عدداً من المناطق الجديدة أمام اهتمام الولايات المتحدة _ وليس البلقان أقلها _  وعلى المدى الأبعد، يمكن لمناطق أخرى كالقوقاس أن تنافس الشرق الأوسط على لفت انتباه صانعي سياسة الولايات المتحدة الخارجية. 

وسوف يكون لكل هذا تأثير ما على العلاقة الإسرائيلية الأميركية. يصدق هذا أيضاً على إقامة توازن جديد في علاقة الطائفة اليهودية الأميركية بإسرائيل. فقد خلّف اغتيال اسحق رابين أثراً عميقاً في يهود الشتات، وربما زادت الرغبة في رؤية إسرائيل من خلال نظارات تضاءل قليلاً لونها الوردي. وهذا لا يعني، هنا أيضاً، أن دعم يهود الشتات إسرائيل سوف يضعف، ولا سيما في أمور يُعتقد أنها تُضعف أمنها. لكن من الممكن، كما تدل التوترات بين بعض زعماء اليهود على الأقل في الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو، أن يكون ليهود الولايات المتحدة رأيهم الخاص في الذي هو في مصلحة إسرائيل أو في غير مصلحتها على المدى البعيد. وقد زار الولايات المتحدة في الصيف الماضي وفد رفيع المستوى من حزب العمل المعارض في محاولة لإقناع اللوبي اليهودي وإدارة كلنتون معاً بأنه لا يوجد في إسرائيل رأي واحد فقط حول عملية السلام. وعلى الرغم من اللطمة السياسية التي أصابت لجنة الشؤون الخارجية الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، هناك أيضاً آراء مختلفة ضمن الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة حول المسار الصحيح في المستقبل. 

لئن ظلت الولايات المتحدة شريك إسرائيل الاستراتيجي الرئيس، فإن الروابط الدفاعية الآخذة بالنمو بين إسرائيل وتركيا تَعِد بالكثير لكلا البلدين. فتجني تركيا فوائد عملية واضحة إذ تحصل على السلاح والتكنولوجيا والمعرفة الإسرائيلية، وتستفيد إسرائيل من مبيعات السلاح واستخدام الأجواء التركية لتدريب الطيارين. وهذه هي العلاقة المرئية، ومن الأصعب التكهن بالجانب غير المرئي من شراكة الدولتين التي تتضمن إمكان تبادل معلومات المخابرات والمشاركة في التخطيط الاستراتيجي. 

يجب النظر بحذر إلى الروابط بين أنقرة والقدس على الرغم من ازدهارها بسرعة. فقد تنشأ عاصفة من الحب خلال زواج طويل الأمد وقد لا تنشأ. وحاول بعض المحللين من الولايات المتحدة أن يروا الشراكة الإسرائيلية التركية جزءاً من تحالف ثلاثي أوسع موالٍ للغرب يضم الأردن أيضاً. لكن قد لا يكون هذا الحلف سوى حالة من المصالح المتبادلة لا أكثر، فتجني منه منافع كبيرة صناعات الدفاع الإسرائيلية الشديدة الحاجة إلى الأموال، لكن إذا استمرت المصانع الإسرائيلية في الحصول على العطاءات (العقود) لتحديث المعدات التركية في منافسة مع الشركات الأمريكية فإن هذا يمكن أن يخلق سبباً آخر للتململ بين القدس وواشنطن. 

تبدُّل السياق في الداخل 

كان يُنظر تقليدياً إلى اعتماد إسرائيل القائم منذ زمن طويل على خدمة إجبارية مدعومة بحشد سريع لألوية الاحتياط على أنه أشبه بخلق جيش على صورة البلاد التي يخدمها. هذا الرأي عن جيش الدفاع كموحّد عظيم للمجتمع في إسرائيل كان دائماً في جانب منه أسطورة، لأن المواطنين العرب في إسرائيل ومعظم طائفة اليهود المتعصبين بصورة عامة لا يدعَون إلى الخدمة الإلزامية في الجيش. 

لكن الخدمة العسكرية آخذة بصورة متزايدة في زيادة حدّة الانقسامات ضمن المجتمع الإسرائيلي. فالمهاجرون الجدُد الذين تجاوزوا الثامنة عشرة لا يُدعَون إلى الخدمة. ويسعى عدد متزايد من اليهود المتدينين إلى تأجيل الخدمة الإلزامية متذرعين بأسباب دينية. وكما يزداد موقفهم انكشافاً في المجتمع الإسرائيلي يصبح تقاعسهم عن الإسهام في الدفاع الوطني أكثر ازعاجاً شيئاً فشيئاً لعدد كبير من الأكثرية العلمانية في إسرائيل. وقد أسهمت الرفاهية المتزايدة والمعيشة الميسورة في تقليص عدد الشبان الإسرائيليين الراغبين في التطوع في وحدات النخبة القتالية (جدير بالملاحظة أنه إذا كان شبان التجمعات التعاونية في الماضي يؤلفون الأكثرية بين المتقدمين للتَدُّرب على الطيران، والضفادع البحرية، ووحدات الاستطلاع النخبة، فإن الشبان من المعسكر الديني القومي هم الذين تزداد نسبتهم اليوم في هذه الميادين، (وربما كانوا عقائدياً هم الأكثر اندفاعاً بين الشبان الإسرائيليين اليوم) وبناء على بعض التقديرات سيكون نصف سكان إسرائيل قد اجتازوا طقوس إنهاء الخدمة العسكرية التقليدية في عام 2000 . وجرى الحديث عن إدخال خدمة مدنيّة يمكن أن تكون مفتوحة للجميع، لكنها يمكن أن تكون باهظة الكلفة، وأن تواجه الكثير من المشكلات ذاتها. فهل يقتصر العمل في المشافي الدينية مثلاً على النسوة الشابات الدينيات فقط؟ وهل يُسمح لعرب إسرائيل بالعمل الطوعي ضمن مجتمعاتهم فقط؟

من الواضح أن هذا الاتجاه هو انعكاس لسكان إسرائيل الذين يزدادون عدداً. ويزداد عدد الذين يبلغون منهم سن الخدمة العسكرية، والذين يمكن استدعاء جنود منهم. وبناء على الجهود المبذولة لتقليص النفقات غير الضرورية، يمكن أن يكون جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر تدقيقاً في اختيار من يضمهم إلى صفوفه. وهذه العوامل ذاتها تعني أيضاً أن المطالب في زمن السلام تهبط على جنود الاحتياط بصورة غير متساوية. فقد تبيَّن أن 90% من العبء يقع على عاتق حوالي 25 إلى 30% من مجمل اليد العاملة المتوافرة. 

والنساء لا يؤدين خدمة احتياطية، لكن كان يُنظر إلى جيش الدفاع الإسرائيلي كنموذج قادر لجيش يتمتع بدرجة عالية من المساواة بين الجنسين، ويؤدي فيه عدد كبير من النسوة الشابات دوراً عسكرياً مهماً. فكثير من المعلمين في سلاح المشاة هم من النسوة اللواتي قد يدّرِّبن جنوداً مدعوين للخدمة لا يكونون أصغر منهن إلا قليلاً في أحد الأيام، وجنوداً من الجيش الاحتياطي يمكن أن يكونوا في عمر آبائهن في يوم آخر. ومع ذلك، يقوم معظم النساء من الجنود بمهمات مكتبية كئيبة، ويحتج أنصار المرأة الإسرائيليون، ولديهم بعض المبررات، بأن الخدمة العسكرية تضخم الفروق الجنسية التقليدية في مثل هذا المجتمع. 

يبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم حوالي ستة ملايين، لذلك إذا كانت إسرائيل ما تزال بلداً صغيراً، فإنها لم تعد صغيرة جداً. والرفاهية المتزايدة، وعملية السلام، ومجرد مرور الوقت، قد خلقت فيها مجتمعاً أصبح اليوم ذا نزعة فردية أشدّ، وصار أكثر ميلاً إلى انتقاد المؤسسات والقيم الموروثة من عهد الدولة اليهودية البطولي. وبما أن الجيش أحد المؤسسات الوطنية المركزية فقد جاء دوره لتلقي نصيبه من الانتقاد. 

قد يكون هذا جزءاً من نضج عام في المجتمع الإسرائيلي، وانعكاساً لحقيقة أن جيش الدفاع فيه يرى العديد من أدواره المساعدة التقليدية كالتعليم، واستيعاب المهاجرين الخ.. قد انتقلت إلى مؤسسات أخرى. ومهما كانت الانتقادات يظل جيش الدفاع أكثر المؤسسات الوطنية شعبية حتى الآن. لكن قوة الآباء تصبح بالتدريج عاملاً يزداد قوة في العلاقات العسكرية _ المدنية. فقد أدّى الآباء أنفسُهم الخدمة في الجيش: وتمكِّن "ثقافة التلفون المتحرك" في إسرائيل آباء الجنود المستجدين  من متابعة تقدّم أولادهم عن كثب. 

ويتعرض الجيش لمشكلات خاصة بسبب الجدل السياسي الإسرائيلي الذي يؤدي إلى إنقسام الناس بشكل متزايد. فالانقسامات الحادة في بعض الأحيان حول مستقبل عملية السلام، والانسحاب من الأراضي قد شتّتتَ الإجماع في قضايا الدفاع. ودُفع الجيش على الرغم منه في كثير من الأحيان إلى دخول حلبة السياسة. ويرغب رئيس الأركان الجديد في إسرائيل في تقديم مشورة عسكرية لرؤسائه السياسيين الذين قد لا يرغبون في سماعها، وسيكون هذا بمثابة اختبار كبير له. فقد كانت علاقات سلفه آمنون شاحاك برئيس الوزراء ضعيفة لأنه كان يرغب في الإفصاح عما يجول في رأسه من أفكار. 

نحو قوات مسلّحة إسرائيلية جديدة 
وتعريف جديد للأمن القومي 

ليست التهديدات المتبدِّلة والبيئة الاستراتيجية الجديدة هي وحدها التحديات التي تواجه جيش الدفاع الإسرائيلي إذ يدخل القرن القادم. فالتقانة العسكرية تتعرض لتحوّل عميق بعد أن أصبحت النظم المعلوماتية الحديثة تطبّق في ميدان المعركة. وما سُمّي "ثورة في الشؤون العسكرية" لا يشير فقط إلى الوسائل الجديدة في تلقي المعلومات ونقلها، بل يتضمن أيضاً دمج الإدارات ونظم التوجيه، وقوة نيران أشد وأدق. والجدل الحالي حول ما إذا كانت هذه التبدلات ثورية حقاً ذو أهمية أكاديمية في معظمه. لأن العديد من هذه التقانات الجديدة ينجح في العمل بصورة واضحة حقاً، وقد شرعت الولايات المتحدة في وضع الخطط لكي تدفع إلى الميدان بأولى فرقها العسكرية ذات التقانة الرقميّة. 

والبلدان التي ستسير على نهج الولايات المتحدة هذا قليلة، لأن كلفاته الباهظة تمنعها، كما أن عدداً قليلاً فقط من جيوش البلدان الغربية يرى أنه من المحتمل أن يتورط في معارك كبيرة الحجم وعالية الشدّة. لكن إسرائيل قد تكون واحداً من هذه البلدان القليلة. فيرى المخططون الإسرائيليون منافع جمّة في هذه التقانات الجديدة إن هم حاولوا تسخيرها لمطالب جيش الدفاع الخاصة. وإسرائيل مستعدة بصورة مثالية للقيام بهذه المهَمَّـة: ففيها مجتمع متعلم جداً يتقن استخدام الحاسوب، وتملك صناعة برمجيات محلية قوية، ولديها صناعة أسلحة متقدمة وخبرة في تكامل المشاريع. وهي الآن في الطليعة في بعض التقانات الأساسية مثل صناعة الطائرات التي تطير بلا طيار. 

ولا بد أن تحتاج القوات ذات التقانة العالية المحدَّثة إلى المزيد من الاحتراف. لكن تظل خدمة العلَم حجر الأساس في الجيش الإسرائيلي. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكِّـن البلد من الاحتفاظ باستمرار بالقاعدة الضرورية لبناء ألوية الاحتياط اللازمة لحرب شاملة. ولا بد أن يصبح التكليف للخدمة الإلزامية أكثرأهميّة، وسوف يحتاج الجيش عدداً أكبر من الضباط والمتخصصين الأساسيين المحترفين. ونرى منذ الآن نموذجاً لهذا التحوّل في القوة الجوية الإسرائيلية. 

ويجب البحث عن طرائق جديدة للتدرّب على المهارات القتالية وشحذها. فمن الجدير بالملاحظة أنه ليس في الوقت الحاضر بين الضباط الإسرائيليين سوى بضعة ضباط، إن لم نقل ضابطاً واحداً، برتبة لواء قد تسلم قيادة في معركة شاملة. تستطيع الجيوش الأخرى من الطراز الغربي الحفاظ على مهارات كهذه في غياب الحروب الحقيقية، لكن هناك فرق كبير بين القوات البريطانية مثلاً، أو قوات الولايات المتحدة المحترفة وذات التقاليد القائمة منذ مدة طويلة، والنظام الإسرائيلي القائم على الخدمة الإلزامية. 

ويتضمن تطبيق "الثورة في الشؤون العسكرية" في أي مستوى تبدّلات تنظيمية مهمة أيضاً. فنجد في بريطانيا والولايات المتحدة أن هذه العملية ، مع ما يرافقها من دمج للعمليات في الجو والبحر والبر والفضاء في ميدان معركة واحدة، تشجِّع منذ الآن الاهتمام المتزايد بالعمليات المشتركة والطرائق الجديدة في تنظيم المقتنيات الأساسية مثل الحوّامات القتالية. وكانت إسرائيل في الماضي تتباطأ في إعادة التنظيم: فإنشاء قيادة القوات البرية في 1983 لم يؤد إلى دمج فعاليات الجيش كلها دمجاً كاملاً. والإصلاح التنظيمي الكبير الثاني في تاريخ جيش الدفاع _ أعني إنشاء قيادة الجبهة الداخلية في عام 1991 _ لم يأت إلا بعد الهجمات بالصواريخ العراقية في حرب الخليج. ومع ذلك يعتقد جميع محللي الدفاع الإسرائيليين تقريباً أن إعادة التنظيم العسكري لا تكفي، وأن هناك حاجة إلى مراجعة شاملة لعقيدة إسرائيل الدفاعية التي طرأ عليها تغيير طفيف خلال العقود الأخيرة. وقد طرح وزير الدفاع إسحق مردخاي ما يَعِدُ بأن يكون مراجعة واسعة النطاق، على الرغم من أنه ليس واضحاً أنها ستتناول الإمكانات الأكثر أهمية التي تقدّمها التقانات العسكرية الجديدة، والتي تَعِد بأن تعطي الدولة اليهودية تفوقاً نوعيّاً محدّثاً في العقد الأول من القرن القادم. 

و يعتمد كل شيء إلى حدّ كبير على توافر المال. فلدى إسرائيل منذ الآن خطة عشرية محدَّثة وطمَوحة تتضمن شراء مائة طائرة قتال مع حوّامات هجومية من طراز Apache Longbow  والمزيد من حوّامات النقل، والدبابات، وأنظمة صواريخ متعددة الطلقات، وتطوير كامل للأسطول الإسرائيلي. وتحتاج قائمة المشتريات هذه 15.6 بليون دولار زيادة على الموازنة الدفاعية خلال العقد القادم. وهنا أيضاً سيكون استمرار دعم الولايات المتحدة حيوياً، وسيُـضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى دفع أموال أكبر إذا أراد الاحتفاظ بأفضل عناصره من أجل المزيد من الاحتراف. لأن الاقتصاد المدني المتنامي في إسرائيل يهيىء العديد من الفرص المنافسة التي تجذب الكثير من المواطنين الأقل حماسة للعقيدة. ويجب على وزارة الدفاع وجنرالات الجيش، في مجتمع يزداد رفاهاً وتقوى نزعته الاستهلاكية، أن يحاوروا أكثر لتبرير حصتهم من الموارد الوطنية. 

وأيّاً كانت نتيجة المراجعة الدفاعية سيظل الأمن الإسرائيلي يعتمد على الأعمدة التقليدية ذاتها، أعني: الردع، والإنذار المبكر، والقدرة على تحقيق نصر حاسم. لكن الأدوات ستكون جديدة في الكثير من الحالات. وسيُـنفَـق المزيد من المال على جمع المعلومات وعلى النظم الفضائية، لأن المعلومات ستكون مفتاح النصر على ساحة أية معركة في المستقبل. وهناك تقانات جديدة أخرى تنطوي على إمكانات مغرية: القدرة مثلاً، من خلال الجمع بين الاستخبارات الآنية وقوة النيران المكثفة، على خلق عمق استراتيجي "بحكم الواقع" على أرض الخصم. 

إن مراجعة مردخاي الدفاعية تسير في سياق مشجِّـع جداً، لأن تعريف الأمن الإسرائيلي كله آخذ بالتبدل. وهذه العملية هي عملية دينامية. وإعطاء صورة سريعة عنها يمكن أن يضلّل القارئ، لكن يمكن تحديد موضوعات واسعة: 

-يرى كثير من الإسرائيليين بصورة متزايدة الأمن القومي بمنظار أكثر فردية وأقل جماعية. فقد يزداد شعور الناس بعدم الأمن بسبب الإرهاب أو التهديد من الهجمات الصاروخية التي تظهر كأنها تصيبهم أفراداً، على الرغم من أن إسرائيل، بعبارات استراتيجية موضوعية، لا تواجه اليوم تهديداً لوجودها القومي. 

-سيبقى الدفاع والأمن القومي موضوعين للجدل العلني والسياسي. ويجب تحقيق أي اجماع بالجهد لا بالافتراض. وقد يكون من الأصعب فصل الدفاع عن السياسة المؤيدة. 

-بعبارات عسكرية بحتة، سوف تعتمد إسرائيل أكثر فأكثر على تفوقها التَّقاني، الذي يتطلب بقاء صناعة السلاح المتقدمة لديها على قيد الحياة، واستيعاب أنسب التقانات من الولايات المتحدة. 

-وللتقانة جانبها الضعيف أيضاً. فبما أن إسرائيل مجتمع على درجة عالية من الحوسبة Computerized فقد تواجه النسخة الخاصة بها من التهديدات التي لا تشبه تلك التي تسيطر كثيراً على الجدل حول الدفاع في الولايات المتحدة. كانت نظرة إسرائيل التقليدية إلى سياستها الدفاعية تصوَّر بعبارة عسكرية عمومًا "درع داود" الذي يحمي الدولة. لكن قد تمسّ الحاجة في المستقبل إلى المزيد من "حكمة سليمان"، لأن القوة العسكرية لن تكون سوى عنصر واحد في استراتيجية الأمن القومي للبلد. وسوف تؤدي الدبلوماسية والقدرة على إدارة الدولة دوراً يزداد أهمية، لأن قدرة إسرائيل على نشر القوات قد تكون محدودة أو مقيَّدة، إلا في أسوأ الحالات. وسوف يكون لإدارة إسرائيل علاقتَـها السياسية مع الولايات المتحدة أهمية أكبر. وبما أن السياق الدولي يتبدّل، وتدخل في الصورة اهتمامات أخرى لسياسة الولايات المتحدة الخارجية فقد يكون من الأصعب الاحتفاظ بطبيعة البعد الأمني المنعزلة، في الشراكة الفريدة بين واشنطن والقدس. 

(((

التحـــــدي الصهـــــيونــي 
(*)
  وتــحدي المشـــــــروعات 
الإقليمــــية المشبوهــة
سوف أتناول في هذه الورقة الجانب الاقتصادي في المشروع الصهيوني والمشروعات الإقليمية المشبوهة المرتبطة به، أو المنبثقة عنه، أو المتحالفة معه وبالطبع فإن هذا الجانب الاقتصادي إنما هو أحد الجوانب في المشروع الاستراتيجي للصهيونية. لذا فإن البحث سيتم في هذا الإطار. وسوف نبرز في جانب هدف البحث، مخاطر المشروع الصهيوني والمشروعات الأخرى المطروحة على المشروع العربي النهضوي الحديث، ونجيب أخيراً على سؤال ما العمل تجاه ما يجري وما نواجه من تحديات؟.

أولاً- المشروع الصهيوني:

يسعى المشروع الصهيوني إلى التحقيق(المطلق للصهيونية) التي تتجسد في"دعوة جميع يهود العالم" إلى ما تسميه"وطن الشعب اليهودي" وإقامة دولة صهيون على أرض فلسطين.

وتوضح رؤية هرتزل(أبو الحركة الصهيونية) منذ عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا عام 1897، الأهداف الصهيونية في النقاط التالية:

1- احتلال أرض فلسطين والاستيلاء عليها، وذلك بالقيام بالشراء في مختلف فلسطين، عن طريق سماسرة يمولهم ويوجههم عملاء مؤسسة مركزية.

2- حصر ملكية الأراضي المشتراة باليهود، وعدم انتقالها إلى غيرهم.

3- تفريغ البلاد من السكان المحليين، ولكن بعد استخدامهم في القضاء على الحيوانات البرية المتوحشة والأفاعي، ثم دفعهم إلى"بلاد العبور" المجاورة.

واستطاعت الصهيونية بألاعيبها ودبلوماسيتها أن تحقق أول انتصاراتها في الحصول على وعد بلفور عام 1917، هذا الوعد الذي أعطته دولة كبرى هي بريطانيا لليهود، شكل أول الخطوات الجدية في سبيل إقامة دولة إسرائيل.

أما حدود هذه الدولة، فلم يتفق عليها على نحو واضح، فهرتزل يريدها من الجبال المواجهة لمنطقة كبادوشيا في تركيا شمالاً إلى قناة السويس جنوباً، كما أنه يشير إلى أن الدولة اليهودية تمتد من النيل إلى الفرات.

وبعد المؤتمر الصهيوني الأول كتب أحد الصهاينة البارزين(ديفيس تريستش) إلى هرتزل يقول: "يجب أن يتضمن برنامج بازل الكلمات(فلسطين الكبرى)، وفلسطين والأراضي المجاورة، وإلا فإن الأمر يكون هراء، فأنت لا تستطيع أن تجد متسعاً لعشرة ملايين يهودي في أرض اتساعها 25 ألف كم2".

ولعل أخطر وأوضع وثيقة صهيونية، تفصح عن أهدافها، تلك المسماة"البرنامج الصهيوني" الذي تم إقراره في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك في أيار 1942، حيث وضعت سياسة الحركة الصهيونية، وتم اعتمادها لاحقاً في تشرين الثاني 1942. وقدم الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت، الجنرال باتريك هيرلي، تقريراً عن المؤتمر جاء فيه(
): "إن المنظمة أبدت التزامها موسعاً من أجل:

1- دولة يهودية ذات سيادة في فلسطين تضم فلسطين وفي النهاية(شرق) الأردن على الأرجح.

2- تحويل(نقل) السكان العرب في آخر الآمر من فلسطين إلى العراق.

3- القيادة اليهودية للشرق الأوسط بأكمله في مجالات التنمية الاقتصادية والتحكم(السيطرة).

هكذا تتوضح الأهداف الصهيونية في جانبها السياسي والاقتصادي، فالأمر لا يقتصر على إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وإنما يتعداه إلى السيطرة على عملية التنمية الاقتصادية للمنطقة والتحكم فيها. كما تستهدف الصهيونية تحقيق مطامعها في فلسطين أولاً ثم الانتقال إلى دول الجوار بدءاً من الأردن. مما يؤكد الطبيعة الاغتصابية والاستعمارية التوسعية للحركة الصهيونية.

وقد عملت الصهيونية، في سبيل تحقيق هدفها الأول المتمثل في إقامة الدولة، من خلال ثلاثة مسالك:

- الأول: التنظيم.

- الثاني: الاستعمار.

- الثالث الدبلوماسية.

فبالتنظيم أقيمت الحركة الصهيونية، وكان مؤتمرها الأول في بازل 1897، الذي أقر برنامجها الهادف إلى"خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه القانون العام" وتعينت في هذا المؤتمر الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الغاية باتخاذ الخطوات التالية.

1- العمل على تشجيع استيطان(استعمار) العمال الزراعيين والصناعيين اليهود في فلسطين وفقاً لخطوات مناسبة.

2- تنظيم اليهودية العالمية، وربطها بواسطة منظمات محلية ودولية تتلازم مع القوانين المتبعة في كل بلد.

3- تقوية وتغذية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي.

4- اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول حيث يكون ذلك ضرورياً لتحقيق هدف الصهيونية.

وتم تغذية الجذور الدينية لفكرة إقامة"إسرائيل الكبرى" في الفكر الصهيوني بالمعتقدات اليهودية، التي كانت قد نشطت في أوربا منذ حملة نابليون بونابرت(1798) حتى ظهور الدعوة للقومية اليهودية الحديثة على يد موزس هس في كتابه روما والقدس(1862).

وعملت الصهيونية الأممية بصورة مباشرة وغير مباشرة، نحو تكوين فكرة"إسرائيل الكبرى" وبلورة مفهوم"أرض الميعاد" وإيجاد نوع من الاندماج ما بين واقع إسرائيل العيني والتاريخي من جهة، وبين المثال الأعلى أو"اليوتوبيا" التي تصبو إلى تحقيقها تحت شعار"الميثاق" الذي يقول سفر التكوين أن إبراهيم عقده مع"إله إسرائيل" من جهة ثانية.

لقد جمعت الحركة الصهيونية العالمية"باعتبارها فكرة ودعوة وحركة" بين البواعث الدينية والخلاصية، التي ترسبت في عقيدتي انتظار مجيء المسيح المخلص، واليوتوبية من الجهة الواحدة، والمطامع الأرضية والتوسيعة و"الصليبية المستترة" من الجهة الأخرى. كما أنها لم تترد في ربط ذلك بعجلة الاستعمار وتكييف مطالبها وفقاً للمصالح الاستعمارية وانسجاماً مع طبيعة المناطق التي يمتد إليها النفوذ الاستعماري، ومبادئ السياسة التي تعتمدها الدول الكبرى في توجيه وتسيير شؤونها.

وتاريخ الحركة الصهيونية حافل بالخدمات التي تبرع اليهود بتقديمها إلى ألمانيا والإمبراطورية العثمانية ثم إلى بريطانيا، ثم إلى الغرب عموماً، ثم إلى الولايات المتحدة والغرب.

ويبرز هذا النمط الاستعماري في الفكر الصهيوني والمستند إلى حجة نشر الثقافة الغربية وأداء رسالتها التمدينية حتى تصل حدودها العالم بأسره.

ومنذ نشوء الحركة الصهيونية، كان روادها يفكرون بأنفسهم ويقدمون حركتهم على أنها طريق إلى المنطقة. لذا فقد اتجهت في البداية إلى إنكلترا.

ويقارن هرتزل بين بريطانيا وتوسعها الاستعماري، وبين الفكرة الصهيونية فيقول: 

"الإنكليز كانوا أول من أدرك ضرورة التوسع الاستعماري في العالم الحديث، لذلك يرفرف علم بريطانيا العظمى فوق البحار، ولذا أعتقد بأن الفكرة الصهيونية، وهي فكرة استعمارية، يجب أن تحظى في إنكلترا بفهم سريع وسهل". ويطالب هرتزل الأمم الغربية بإقامة"محطة للمدنية في خدمة الإنسانية" على الطريق إلى آسيا. والطريق الأقصر إلى ذلك كما ترى الصهيونية هو فلسطين.

وقد استطاعت الصهيونية، بأساليبها الملتوية، وبضغوطها، وإغراءاتها وبالدبلوماسية المستترة والظاهرة. ومع غياب رؤية عربية مشتركة، وجهد عربي منسق، وإلى جانب تآمر الغرب، استطاعت الحركة الصهيونية أن تقيم الدولة اليهودية على قسم هام من أرض فلسطين باعتراف الأمم المتحدة عام 1948. وتمكنت"إسرائيل بعد ذلك من فتح باب الهجرة الحرة والسريعة لليهود إلى أرض فلسطين، أي تعظيم الحجم السكاني لليهود واغتصاب معظم أرض فلسطين، وطرد أصحاب الأرض(أي الفلسطينيين) خارج الحدود.

وكان عدد السكان العرب في فلسطين في أيار 1948 حوالي 1.5 مليون نسمة في حين كان عدد اليهود لا يتجاوز 650 ألف نسمة، ولكن في عام 1996 أصبح عدد اليهود 4.6 مليون نسمة في حين لم يتجاوز عدد العرب 1.1 مليون نسمة في المنطقة المحتلة من فلسطين خارج الضفة الغربية(باستثناء القدس) وغزة. وحالياً يبلغ عدد سكان فلسطين التاريخية 9 مليون نسمة، 4 مليون عربي وخمسة ملايين يهودي(
).

شنت إسرائيل على العرب حروباً مستمرة، بدأت عام 1948، ثم أخذت بالتصاعد عام 1956، و 1967. واستطاعت أن تحقق انتصارات هامة خاصة في حرب 1967، حيث قامت بالعدوان واحتلت كامل أرض فلسطين وجزءاً هاماً من أراضي مصر وسورية. وعملت على توسيع قدراتها العسكرية ونفوذها السياسي.

وفي حرب تشرين عام 1973، حقق العرب انتصارات هامة ضد الصهيونية، إلا أن تخاذل أنور السادات وتآمر الولايات المتحدة ودعمها غير المحدود عسكرياً وسياسياً لإسرائيل أدى إلى تطويق هذه الانتصارات، وتحويلها لصالح إسرائيل. عندما بدأت سلسلة من التراجعات في الموقف العربي بدءاً من الزيارة المشؤومة التي قام بها السادات إلى القدس وحتى اتفاق وادي ريفر الأخير، مروراً بكامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة.

لقد كرست الاتفاقات المصرية-الفلسطينية- الأردنية مع العدو الصهيوني، الاعتراف العربي الرسمي بالكيان الصهيوني، وطوقت القضية الفلسطينية وحجمتها، عندما قبل ياسر عرفات بالمضي بالتفاوض مع العدو منفرداً، فكرس بذلك عزل هذه القضية المركزية عن محيطها العربي فأفقدها أقوى الأوراق التي كانت تمثل ضمانة وحماية وقوة تفاوضية لصالح العرب جميعاً.

وفي المقابل، مع التقدم الذي أحرزه المشروع الصهيوني، حصل تراجع هام في المشروع العربي على أرض الواقع.

ولكن هل يعني هذا أن المشروع الصهيوني قد انتصر تماماً؟ وهل يعني هذا أيضاً أن المشروع العربي قد اندحر نهائياً؟ وما هو مصير الصهيونية؟ ثم ما بعد الصهيونية؟...

إذا كانت الحركة الصهيونية منذ قيامها قبل مائة عام قد حققت في الخمسين سنة الأولى خطوتها الأولى وهي قيام إقامة"دولة إسرائيل" فقد عملت في الخمسين سنة الثانية على تدعيم هذه الدولة وتوسيعها، وبناء قدرتها السياسية والعسكرية. ثم استطاعت أن تخترق الموقف العربي فتعقد اتفاقات سلام مع مصر ثم مع الفلسطينيين ثم مع الأردن، وها هي تقوم الآن باستكمال ما بدأته مع الفلسطينيين بالقضاء نهائياً على كل آمالهم في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم.

ولكن رغم هذه الانتصارات التي حققها المشروع الصهيوني، فإننا نعتقد أن أهداف هذا المشروع لم تتحقق على النحو الذي سعت إليه الصهيونية:

1- إن هدف(عودة) جميع اليهود إلى ما يدعى وطن الشعب اليهودي لم يتحقق، فلا يزال القسم الهام من اليهود في أوربا والولايات المتحدة يمتنع عن الهجرة إلى فلسطين.

2- لم تستطع الصهيونية وإسرائيل أن تلغي وجود الشعب العربي الفلسطيني أو تنهي قضيته. أو تقضي على روح المقاومة في الأراضي المحتلة.

3- رغم اتفاقات "السلام" التي عقدت مع بعض العرب، ورغم العلاقات التي أمكن إقامتها بين إسرائيل وبين بعض الأنظمة العربية، فإن ذلك لم يقُدْ إلى إنهاء الصراع العربي- الصهيوني.


كما إن حروب إسرائيل المتوالية لم تتمكن من إخضاع لبنان، ولم تستطع الصهيونية بكل ما لديها من دعم أمريكيي وأوربي أن تخضع سورية لمطالبها.

4- ومن داخل إسرائيل، ورغم الانتصارات التي حققتها الصهيونية، فإن شرخاً هاماً بدأ يتوسع في المجتمع الذي كان يقوم على أساس المشروع الصهيوني ضمن ما يدعى"الوحدة الوطنية" إذ يحتدم الخلاف بين العلمانيين والمتدينين. وبين الأشكيناز والسفارديم. وبين الهوية الإسرائيلية والهوية اليهودية، ويدور خلاف جدي حول مستقبل الصراع العربي الصهيوني ومسألة السلام، ويسود قلق جدي حول مستقبل الصهيونية.

ويدور نقاش واسع بين مراكز الدراسات والباحثين الصهاينة حول مستقبل الصهيونية، وما بعد الصهيونية. فهناك من ينظر إلى الصهيونية بإيجابية فيقول بأنها قد حققت أهدافها، ولم يبق لها ما تفعله، ولذا فإن أصحاب هذا الرأي يدعون إلى(
)"العمل من أجل الأهداف التي تسعى لها الأمم التي تعيش بأمان في دولها، مثل رفع مستوى المعيشة وتطوير
(الرفاه الثقافي والاجتماعي)".

ويدعو أصحاب هذا الرأي إلى اتخاذ خطوات"من أجل تحقيق تطبيع العلاقات بجيراننا العرب"ويطمح هؤلاء إلى عقد تسوية من شأنها تصحيح الظلم الذي ألحق بالشعب الفلسطيني" وبالتالي تحقيق التطبيع. وهنا يطرح السلام أساساً باعتباره الهدف الذي سيتوج إنجازات الصهيونية ودورها.

تقوم إيديولوجيا هذا الرأي انطلاقاً من كون السلام يأتي تتويجاً إيجابياً للمشروع الصهيوني. لذا فإن الصهيونية تكون"قد أنجزت هدفها وينبغي لها أن تسعى لما هو أبعد منه".

أما أصحاب الرأي الآخر من اليهود، فقد تأثروا بتيار"ما بعد الحداثة" الأمريكي، خاصة بعد حرب 1967. حيث بدأت المفاهيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليبرالية الأمريكية بالتغلغل في المجتمع"الإسرائيلي".

لقد وضعت الحركة الصهيونية أيديولوجيتها بتأثير الفلسفة الديمقراطية في أوربا. ولكنها اليوم تنحو باتجاه المذهب الليبرالي الديمقراطي الأمريكي. وهو مذهب فردي لا قومي، ينظر إلى الدولة باعتبارها ملكاً لمواطنيها، خلافاً لفكر الدولة- الأمة.

من خلال هذه النظرة، أصبح يسمع في أوساط الصهيونية من يقول بأن هناك تناقضاً جوهرياً بين كون إسرائيل دولة يهودية، وبين كونها دولة ديمقراطية. وأن إسرائيل إذا رغبت أن تكون ديمقراطية كاملة"أن تكف عن أن تكون دولة يهودية" وأن على إسرائيل أن تكون"دولة مواطنيها" مما سيؤدي إلى محو جوهر إسرائيل الصهيوني. وهذا يعني ألا تمارس إسرائيل سياسات صهيونية فيما يتعلق باستيعاب المهاجرين اليهود ورعاية اليهودية كنموذج للهوية الثقافية والقومية.

أردنا بهذا العرض لما آل إليه المشروع الصهيوني، أن نلقي بعض الضوء على واقع الحركة الصهيونية اليوم وما أمكنها تحقيقه من انتصارات، وإلى بعض المعوقات التي تواجه، ولا نريد من ذلك أن نقول بأن هذا المشروع قد فقد عناصر قوته، ولكن الهدف هو ألا تقتصر رؤيتنا للجوانب المظلمة من قضيتنا، بل لابد أن نلقي بعض الضوء على جوانب أخرى أهمها تلك التي أبقت حتى الآن المشروع العربي حياً في وجدان كل عربي، والجوانب الأخرى على الجانب الآخر، وأبرزها التناقضات والخلافات التي حصلت في"المجتمع الإسرائيلي" والتي نريد أيضاً ألا نغالي بها، وأن نعول عليها كثيراً، ولكننا نريد فقط أن نشير إلى أن هذا المجتمع المركب والمفتعل لا يخلو من الخلخلة ويحتاج كثيراً إلى نوع من التماسك العميق لكي يتحول إلى مجتمع حقيقي وإلى أنه لا يمكن أن يستمر دونما دعم ومساندة خارجية حتى بعد مرور خمسين سنة على إقامته، وبعد مرور مائة سنة على انطلاقته.

ثانياً- المشروعات الإقليمية المشبوهة:

إن فرقة العرب وتشرذمهم أديا إلى أن يتولى الغرباء وضع تصورات مستقبل المنطقة العربية. ولعل الموقع الاستراتيجي للوطن العربي، ووجود ثروات هائلة، والرغبة في تمكين إسرائيل من النمو وتحقيق المشروع الصهيوني، لعل هذه الأسباب إلى جانب أسباب أخرى تتعلق باستراتيجيات الدول العظمى، هو ما دفع الغرب والصهيونية إلى طرح مشروعات إقليمية مشبوهة بين حين وآخر بهدف استمرار تطويق المنطقة العربية، واستمرار نهب خيراتها وثرواتها، والرغبة في السيطرة عليها لتحقيق مصالحها التي لا حدود لها. تلك المصالح التي تتعارض مع المصالح الوطنية والقومية للعرب.

لقد كان ذلك واضحاً تماماً خلال الخمسينات عندما أقيم حلف بغداد، وعندما طرح مبدأ فراغ إيزنهاور. عندها استطاعت الجماهير العربية أن تسقط هذين المشروعين. لقد كان الشارع العربي في ذلك الوقت ينبض بالحماسة القومية، وكانت الحكومات العربية في ذلك الوقت تحسب حساباً لشعوبها، وكانت الأنظمة العربية تشعر بأحاسيس شعوبها وتوجهاتها، وتتلمس الخطر الذي يمكن أن يلحق بها إذا ما انجرفت وراء سراب الدعوات القادمة من خلف الحدود.

ولكن الحال بدأ يتغير، فعندما جاء الانفصال بين سورية ومصر رداً على الوحدة، وتراجع مد الجماهير أمام التآمر الرجعي- الأمريكي- الصهيوني. وعندما استطاعت إسرائيل بدعم الغرب وأمريكا أن تلحق هزيمة نكراء بكل من سورية ومصر وأن تحتل باقي الأراضي الفلسطينية وأجزاء من مصر وسورية عام 1967 بدأ الحلف الأمريكي- الأوربي- الصهيوني بالتخطيط للمنطقة العربية من منظور جديد يقوم على أساس فرض الهيمنة الإسرائيلية لصالح الغرب. بقصد توثيق العلاقة وتمتينها بين دول المنطقة العربية(وعلى رأسها إسرائيل) بالغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة بما يخدم الأهداف العسكرية والإستراتيجية والاقتصادية للحلف الغربي القديم والمجدد في مواجهة ما يدعى الخطر الشيوعي المزعوم بالاستفادة من الظروف المستجدة بفعل حرب 1967.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت الحركة الصهيونية، ومعها بعض الدوائر الغربية والمؤسسات المالية والدولية والجامعات ومراكز البحث بوضع تصوراتها حول مستقبل المنطقة العربية بزعامة إسرائيل.

ولكن جميع المشروعات التي تم التوصل إليها بقيت في دائرة المحفوظات بسبب الصراع العربي- الصهيوني، وعدم إمكانية تنفيذ أي من تلك المشروعات مع بقاء جذوة الصراع متقدة.

وعندما استطاعت سورية ومصر عام 1973 أن تحشدا قواتهما في سبيل استرجاع الأرض المحتلة، وكسر شوكة الصهيونية، تكالبت قوى الشر والعدوان، لتجهض ما أمكن تحقيقه على الأرض، سواء باسترجاع قسم منها، أم فيما حققته الحرب من تضامن عربي رسمي، ومن تأييد جماهيري على امتداد الوطن العربي. وعندما استطاعت البلدان العربية المنتجة للنفط، بإدراك منها لأهمية هذه الثروة للدولة الصناعية المستهلكة، أن تستخدمها في المعركة، تحركت قوى الشر والعدوان لإجهاض التضامن العربي وإخراج النفط من المعركة، فكانت ألاعيب كيسنجر وتخاذل بعض العرب وعلى رأسهم السادات، والذي لعب دوراً قذراً في إحباط المشروع العربي، وتصفية قضية فلسطين، والقضاء على منجزات حرب تشرين، وقادته خطاه أخيراً إلى القدس المحتلة ثم إلى كامب ديفيد، ثم إلى اتفاقات الاستسلام للعدو، التي كانت بداية الانهيار العربي على أبواب أمريكا والصهيونية.

ثم جاءت حرب الخليج الأولى، لتحدث شرخاً جديداً في العلاقات العربية- العربية. ثم جاءت حرب الخليج الثانية لتوسع دائرة الخلافات العربية- العربية- ولتمهد السبيل أمام انعقاد مؤتمر مدريد، ولتفسح المجال أمام أوسلو ووادي عربة واتفاقات"السلام المزعوم".

وقد بدا للغرب والصهيونية، أن الأوان قد آن لطرح مشروعاتها من أجل الإجهاض النهائي على حركة التحرر العربي، وعلى المشروع العربي النهضوي، ومن أجل تمكين الصهيونية من تحقيق حلمها، بإقامة إسرائيل الكبرى برعاية أمريكية ودعم غربي شامل، ولكن بعد إدخال تعديل على الهدف، فبدلاً من التوسع على الأرض، لإقامة إسرائيل الكبرى، ظهرت النوايا الجديدة في خلق الظروف المواتية لهيمنة إسرائيل على المنطقة العربية بكاملها، وإقامة إسرائيل العظمى المدعمة بترسانة عسكرية نووية وتقليدية، وبدعم غير محدود من الغرب عموماً والولايات المتحدة على الأخص.

ولكن المأزق الذي وصلت إليه محادثات السلام الأمريكي- الصهيوني، يكشف حقيقة هذا السلام الزائف الذي تسعى القوى الغربية- الصهيونية بزعامة الولايات المتحدة إلى فرضه. الأمر الذي عزز موقف المقاومة الوطنية اللبنانية، والموقف السوري اللبناني الرافض للهيمنة الصهيونية الأمريكية.

وفي إطار آليات التناوب الغربي- الأوربي- الأمريكي- الصهيوني لطرح مشروعات تحل محل المشروع العربي النهضوي وتقضي على القومية العربية، طرح مشروعان:

- الأول
: الشرق الأوسط الجديد، بزعامة الولايات المتحدة ودعمها ومساندتها.

- الثاني
: المشروع المتوسطي برعاية ودعم أوربا.

وتعززت طروحات المشروعين بدعوة الليبرالية الجديدة إلى الانفتاح الاقتصادي، وإعمال قوانين السوق والخصخصة وبرامج الإصلاح الهيكلي التي تروج لها المؤسسات المالية الدولية وأوساط الرأسمالية العالمية. ولعل هذا ما يفسر ربط هذين المشروعين بآليات السوق والدعوة إلى أن يتولى القطاع الخاص دوراً مهماً في عملية السلام. ومن هنا كان النشاط الواسع الذي يقوم به بعض من يدعى برجال الأعمال العرب في إطار المؤتمرات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقية، وفي إطار ما يدعى بالشركة الأوربية.

ونستعرض الآن بعض ملامح وأهداف هذين المشروعين.

أولاً- مشروع الشرق الأوسط الجديد:

وقد طرحه بيريز بعد اتفاق أوسلو مباشرة، بدعم وتأييد الولايات المتحدة، ويتألف المشروع من شقين"

- الأول أمني.

- والثاني اقتصادي.

ويعتبر هذان الشقان متداخلان، وكل منهما يدعم الآخر عبر إيجاد سلسلة من التشابكات في المصالح تستهدف في النهاية كما يقول بيريز: رفع مستوى المعيشة وانحسار موجه ما أسماه(إرهاب الأصولية الإسلامية) ومن ثم دعم أمن إسرائيل.

والمشروع من الناحية الاقتصادية يطبق على مرحلتين أساسيتين:

- الأولى: تتضمن إقامة مشاريع مشتركة في حقل البنية التحتية، والطاقة والمياه والسياحة بين البلدان العربية وتركيا وإسرائيل(يلاحظ هنا استثناء العراق وإيران) والهدف من هذه المشاريع خلق تشابكات ومصالح مشتركة تؤدي، كما يقول المروجون للمشروع- 
إلى تعزيز السلام.

- والمرحلة الثانية: من المشروع تهدف وتتضمن"إقامة مجتمع إقليمي بين(أمم) المنطقة مع سوق مشتركة ومؤسسات مركزية منتخبة على غرار المجتمع الأوربي".

والنظام الإقليمي المقترح سيؤدي إلى أن تصبح الأعمال الاقتصادية أهم من السياسة، والسوق أهم من الدول، والمنافسة أهم من الحدود القديمة. وسينجم عن ذلك كله هوية جديدة هي هوية شرق أوسطية.

لقد أصبح واضحاً أن هدف هذا المشروع يتمثل في الآتي:

1- إعادة ترتيب المنطقة العربية لصالح الولايات المتحدة والصهيونية.

2- ضرب القومية العربية.

3- الاعتراف بشرعية قيام إسرائيل وبالمشروع الصهيوني.

4- توسيع المجال الحيوي لإسرائيل سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً.

5- إعادة تقسيم العمل بين دول المنطقة، بما يخدم الاقتصاد الإسرائيلي ضمن إطار تبعية المنطقة اقتصادياً للولايات المتحدة، وضمان استمرار تخلف الدول العربية، والهيمنة على اقتصاداتها وخاصة الثروة النفطية والتحكم بعوائدها.

ثانياً- المشروع المتوسطي:

وهو المشروع الأوربي المتمثل في البيان الصادر عن مؤتمر برشلونة(1995) والذي دعى إليه الاتحاد الأوربي من أجل إقامة ما يدعى بالشراكة بين الاتحاد الأوربي من جهة والبلدان المتوسطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة ثانية، وتقوم هذه الشراكة في ثلاث مجالات:

- الأول: السياسة والأمن.

- الثاني: الاقتصاد المال.

- الثالث: النواحي الاجتماعية والثقافية.

وتقوم الشراكة الاقتصادية على الأسس التالية:

1- الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حرة بالسلع المصنعة(الصناعات التحويلية) بحيث تستكمل هذه المنطقة عام 2010 وفق جدول زمني تزال فيه الرسوم الجمركية والقيود الإدارية والكمية والنقدية على التجارة لهذه السلع بين الطرفين، (استبعدت المنتجات الزراعية، وكذلك المنتجات الصناعية التي تدخل فيها المنتجات الزراعية بنسب معينة، كما استبعد من الاتفاق انتقال الأشخاص).

2- دعم الاقتصاد الحر وتطويره.

3- تصحيح البنى الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها وتحديثها، مع إعطاء أولوية لدعم وتنمية القطاع الخاص.

4- إزالة الحواجز أمام انتقال الاستثمارات.

5- نقل التكنولوجيا.

في مقابل ذلك رصد مبلغ نحو 6 مليارات دولارات للأعوام 1995- 1999 ليوزع على جميع الدول. في حين يقدر ما سيلحق هذه الدول من إغلاق المصانع نتيجة منافسة الصناعات الغربية بمئات المليارات من الدولارات.

إن المشروع الأوربي، يأتي في إطار المنافسة على الأدوار بين المراكز الرأسمالية العالمية، وهو سيحقق في النهاية بالنسبة للعرب ذات النتائج التي ستنجم عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، أي أنه سيلحق بالعرب المزيد من الخسائر، وخاصة في مجال التبعية وتكريس التخلف وإلغاء الهوية العربية، وهيمنة المشروع الصهيوني الغربي.

أما هدف أوربا من هذا المشروع فهو:

1- إيجاد أسواق لصادراتها. مع ما يحيط التجارة الدولية من ظروف مستجدة وخاصة في مجال اتفاقية الغات 1994.

2- محاربة انتشار ما يدعى بالأصولية الإسلامية تحت شعار مكافحة الإرهاب. وتحقيق أمن إسرائيل.

3- إيقاف هجرة أبناء الجنوب المتوسطي إلى أوربا أو الحد منها.

ويلتقي المشروع الأوربي مع المشروع الأمريكي في سلبياته تجاه العرب والتنمية العربية والوجود العربي.

وإذا كانت مؤتمرات القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقية، قد توقفت مرحلياً، بسبب توقف عملية"السلام" الأمريكي- الصهيوني، فإن محادثات الشراكة الأوربية مستمرة مع البلدان العربية على كل حدة.

ما هو البديل؟

كثيراً ما نسمع من مروجي المشاريع الغربية- الأمريكية- الصهيونية، محاججة مفادها: إذا كنا نرفض هذا المشروع أو ذاك، ما هو البديل إذن؟

هذا المنطق يشير على نحو صريح إلى العجز والاستسلام الذي وقع به هؤلاء إذ أنهم بحجة(الواقعية) التي يدّعونها، يستخلصون بأن لا بديل!!

والواقعية الحقيقية، تقول أن هناك بديلاً بالطبع.

وبديلنا هو:

1- رفض المشروعات الغربية- الأمريكية- الصهيونية المشبوهة. وهذا بحد ذاته بديل قوي.

2- إحياء المشروع العربي النهضوي المتمثل في التنمية المستقلة التكاملية، بعد إعادة نظر نقدية شاملة في آليات ووسائل هذا المشروع وتجديدها في ضوء المستجدات على الساحة الدولية والعربية.

3- الاستفادة من دروس الماضي، بإيجابياته وسلبياته، والتركيز خاصة على أسباب الفشل. ويرتكز هذا الموقف، وهذا البديل على المبررات التالية:

1- إن المشروعات المطروحة علينا من الخارج هي من مشروعات الإخضاع أساساً، أما المشروع العربي فهو تحرري بطبيعته.

2- إن المشروعات المشبوهة المطروحة علينا تشترك جميعاً بتلك النظرة الاستعلائية والتميزية للعرب، باعتبارهم قوة قابلة للاستغلال.

3- إن هذه المشروعات ستضع العرب في موقف الحاقي بالتكتلات الاقتصادية الكبرى، سواء في إطار الاتحاد الأوربي أم الولايات المتحدة.

4- إن أي تكتل اقتصادي يضم إسرائيل والدول العربية، سيكون بالضرورة بين دول تختلف في مستويات تقدمها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي فضلاً عن اختلاف الثقافات، وسيضم دولاً متقدمة صناعياً وتكنولوجياً جنباً إلى جنب دول متخلفة صناعياً وزراعياً وتكنولوجياً وسينجم عن ذلك زيادة في قدرة إسرائيل، وإضعاف لقدرات العرب وستحقق إسرائيل فوائد اقتصادية هامة باعتبارها قاعدة ورأس جسر للشركات متعدية الجنسية وخاصة الأمريكية الأصل.

5- إن المشروعات المطروحة، تنطلق من الفكر الليبرالي الجديد، وتفرض على العرب نظاماً اقتصادياً غير ملائماً يعتمد على قوانين السوق وفتح الحدود لانتقال السلع والبضائع والرساميل، دون التطرق إلى انتقال العمال.


إن التجارب أثبتت أن الليبرالية الجديدة لا تستطيع أن تقدم لبلدان العالم الثالث الحل الأمثل لمسألة التنمية والتخلف، مما يعني أن فرض برامج التثبيت الهيكلي والإصلاح الاقتصادي المزعوم، سوف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التخلف والتبعية.

6- تأتي الدعوة إلى الشرق أوسطية والمتوسطية، في إطار مقتضيات العولمة والتحول في الأنظمة الإقليمية التي تهدف إلى ربط الدول النامية بعجلة القوى الرأسمالية الكبرى، كبديل عن النظام الإقليمي القائم على مفاهيم التكامل الإقليمي الذي يجمع بين بلدان متكافئة، ويضمها إقليم واحد كالإقليم العربي.

7- المشروعات المطروحة من الغرب والصهيونية تشترط تحقيق(السلام) بين العرب وإسرائيل والرضوخ للمشروع الصهيوني. وهي تهدف بالنهاية تثبيت الوجود الإسرائيلي في قلب المنطقة العربية.

وهنا نشير إلى أن المشروع الصهيوني أساساً، لا يحتمل وجود مشروع آخر في المنطقة أي المشروع العربي، فالصهيونية لا ترضى بالاعتراف بالوجود الإسرائيلي فقط وإنما تشترط الاعتراف والقبول، بل الرضوخ للمشروع الصهيوني. وبالتالي القبول بمستلزماته وشروطه وآلياته. مما يعني عملياً تصفية كاملة وشاملة للمشروع العربي.

(((




اليمين المسيحي

(*)

     والســـــــــياســــة 
الخارجية الأمريكية

تساءل غاري بوير في أحد أحاديثه الإذاعية اليومية عبر أكثر من أربعمئة محطة في  جميع أنحاء الولايات المتحدة، مستغرباً: "يمكن أن يسأل البعض لماذا يذهب فتى مثلي يتحدث عن قضايا الأسرة إلى مكان مثل هارفارد للبحث في السياسة الخارجية؟" سؤال مُنصِف إذ يبدو بوير لأول وهلة راغباً عن الخوض في الشؤون الدولية. فقد كرست منظمته السياسية- الدينية ذات النفوذ والمعروفة باسم"مجلس البحوث الأسرية" في واشنطن نفسها لأكثر من عقد من الزمن للدفاع عن نظام القيم المسيحية- اليهودية في الأسرة التقليدية، ولنشر"مبائ الكتاب المقدس" في الثقافة الأمريكية وتعزيزها.

ومن الموضوعات التي تأتي على رأس جدول أعمال المنظمة، الصلاة في المدارس والإجهاض.

ومع ذلك فقد أثبت بوير Bauer أنه قوة يُحسَبُ حسابها في السياسة الخارجية الأمريكية. فقد برز ناقداً قويّاً للصين وقدم شهادة أمام الكونغرس كجزء من حملة لحرمان الصين من كونها"البلد ذا الرعاية الأفضل". وشن حملة عنيفة من أجل سَنِّ تشريع بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تضطهد المسيحيين أو تحد من حريتهم. من خلال هذه الأعمال، نبَّه بوير وآخرون من أعضاء ما يسمى باليمين المسيحي الولايات المتحدة وبقية العالم إلى أن المحافظين الدينيين سوف لا يجعلون لجدول أعمالهم حدوداً معينة.

فقد انغمسوا بنشاط متزايد في جهود للتأثير على مدى واسع من السياسات الأمريكية بما في ذلك دعم إسرائيل والرقابة على التسلح والدفاع، وتمويل صندوق النقد الدولي(IMF) والأمم المتحدة.

كما أن اليمين المسيحي، يستعين في بعض هذه القضايا بحلفائه من "اليمين الجديد" الذي ليس بالضرورة دينياً(والمعروف أيضاً بمحافظي الحركة) ممثلاً بمنظماتٍ مثل مؤسسة التراث، وهي مؤسسة محافظة بارزة للأبحاث المتعددة، ومؤسسة الكونغرس الحُرّة، وهي منظمة محلية للأبحاث المتعددة لها شبكة اتصالات خاصة بها. أما في معظم القضايا العالمية فإن المحرك الحقيقي لهذا اليمين هو دفع البرنامج الوطني للمحافظين وتنشيطه، والمتمثل في: عدم الثقة في الحكومة العلمانية، ومعارضة أي تهديد يمكن استشعاره لقيم الأسرة التقليدية، والتصميم على أن يبشروا بمعتقداتهم وممارستها بحرية دون أي عائق أو قيد، وبصورة أقل وضوحاً لدى المراقبين العلمانيين، الاعتقاد بأن تعاظم العولمة يعد استكمالاً لنبوءات الكتاب المقدس المرعبة والتي تقول بعودة المسيح وبدء المعركة الفاصلة بين الخير والشر Armageddou.

وهو المصطلح ذاته الذي يصف به معظم البروتستنتيين المحافظين أنفسهم، وهو-الإنجيلي- ويكشف نيتهم بحمل رسالتهم إلى العالم أجمع وفقاً لتعاليم المسيح.

ولكن هل العالم جاهز لتقبل اليمين الديني؟ لقد ذكرت افتتاحيةٌ صحفية مصرية بشيء من الهلع أن"البطاقة الدينية" قد حظيت باستخدام حكومة الولايات المتحدة استخداماً متكرراً الأمر الذي يثير الهلع. لقد أعلنت الحكومة الصينية أنها تعارض إثارة المواجهات الدينية أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر بذريعة الدين. وحذر ممثل مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيروت أن النشاط الديني الأمريكي يستثير"ذكريات الحروب الصليبية" وينظر إليه في منطقته على أنه"غزو جديد للسياسة الأمريكية، وبعض الجماعات الإنجيلية الذين يسعون لتحويل المسلمين إلى مسيحيين.

إن عبارات القلق هذه تعكس الخوف الذي يساور قطاعات من الجمهور الأمريكي الذين يرون في ظهور المحافظين الدينيين تهديداً متنامياً لفصل الكنيسة عن الدولة، ويرون في حملة اليمين المسيحي للدفاع عن قيم الأسرة محاولةً لتشريع القواعد الأخلاقية ضمن قوانين خاصة. وهذا الخوف، بدوره أفسح المجال إلى التنبؤات المتكررة والمفعمة بالأمل باقتراب زوال اليمين الديني. ومع ذلك، بعد فشل هذه التنبؤات طيلة عشرين سنة، توضحت حقيقة تقول: "كل من يتوقع فهم السياسة الأمريكية المحلية منها والخارجية، سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، ينبغي أن يقبل  حقيقة كون المحافظين الدينيين جزءاً ثابتاً وهاماً من المشهد الاجتماعي الأمريكي."

حشد المؤمنين

على الرغم من أن اليمين الديني ليس حركة رئيسة، فهو كذلك ليس حركة هامشية. فالبروتستنتيون الإنجيليون البيض الذين تأخذ حركة اليمين الديني معظم أعضائها  من بين صفوفهم يشكلون 25% من مجموع المقترعين المسجلين- أي ثلاثة أضعاف المقترعين المسيحيين الأمريكيين الأفارقة، وأربعة أضعاف المقترعين اللادينيين، واثنا عشر ضعف المقترعين اليهود. إن ربع المقترعين الإنجيليين أو ثلثهم فقط هم الذين يتطابقون مع اليمين الديني، ولكن هذه الشريحة أفضل تعليماً وأكثر دخلاً وأكثر احتمالاً في تسنم وظائف مهنية اختصاصية من سواهم من الإنجيليين، بل من كل الشعب الأمريكي عموماً. فوفق دراسة أجرتها مجلة كامبينز أند إليكشنز Campaigns and Election (الحملات والانتخابات) عام 1994م تبيّن أن هذه الشريحة تسيطر على الحزب الجمهوري في(18) ثمانية عشر مقعداً على الأقل ولها نفوذ قوي على(13) ثلاثة عشر مقعداً أخر على الأقل، وهي حالة يراها كثيرون من الجمهوريين التقليديين أنها غير مفهومة ومثيرة للغضب.

يتفق المساهمون والمراقبون معاً على أن الحركة هذه رجعية الأصول والدوافع. فقد حصلت عبر السنين  الأربعين المنصرمة سلسلة أحداث وتطورات مُحفّزة- مثل قرارات المحكمة العليا التي تحظر على المدارس العامة رعاية الصلاة وقراءة الإنجيل التعبّدية، والتربية الجنسية المتسامحة تجاه العلاقات الجنسية قبل الزواج واللواط، وظهور الدعوة للمساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء وتشريع الإجهاض، وظهور مرض فقد المناعة المكتسب(AIDS إيدز) ودعم حقوق  المستهترين، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة موضوعات الجنس والعنف في وسائل الإعلام، والقلق بشأن تدني المنجزات التربوية- كل هذه الأمور أدت إما إلى توليد حركة رجعية مباشرة أو خلق بيئة تخدم الحافز المستمر على حشد القوى الرجعية.

في مطلع ثمانينات القرن العشرين، كان الواعظ الإنجيلي جَري فولويل Jerry Falwell ومنظمته مورال ميجوريتي Moral Majority(الأكثرية الأخلاقية)، بتشجيع قوي وعون سخي من العاملين الإعلاميين أتباع اليمين الجديد، من أكثر ممثلي اليمين الديني ظهوراً في أجهزة الإعلام ووسائلها وبعد أن أغلق فولويل منظمة مورال ميجوريتي عام 1986 جاء إلى الصدارة قادة ومجموعات أفضل تنظيماً وأكثر حنكة سياسية وأقوى علاقة مع رجال السلطة المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن. ومن أبرز هذه الجماعات"التحالف المسيحي" الذي بدأ نشاطه بمذيع ديني ومراسل تلفزيوني بارز هو بات روبرتسون Pat Robertson وبسياسي بارع هو رالف ريد RaLph Reed؛ مركّزاً نشاطه على الأسرة بقيادة المذيع جيمس دوبسون James Dobson الذي يعد من أكثر عناصر التحالف تأثيراً؛ ومجلس البحوث الأسرية الآنف الذكر بقيادة غاري بوير Gary Bauer أحد مستشاري الرئيس ريغان الأساسيين والذي أعلن حديثاً عن نيته ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية؛ ومنظمة"النساء القلقات على أمريكا" وهي أكبر منظمة نسائية تعمل في السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وجمعية الأسرة الأمريكية التي تراقب عن كثب وسائل الإعلام التي يعتقد أنها عدوانية ومزعجة؛ ورابطة تضم مجموعات متحالفة معارضة للإجهاض ولحقوق المستهترين، وتحث على ضرورة كفالة التعليم وضمانه بحيث يستطيع الآباء المسيحيون إرسال أطفالهم إلى مدارس دينية خاصة، إضافة إلى استخدام مختلف الوسائل لدعم برامجهم.

يلتقي قادة هذه المجموعات عدة مرات سنوياً في اجتماع"مجلس السياسة القومية" Council For National Policy(CNP) وهو منظمة تضم في عضويتها رؤساء محطات إذاعة وتلفزيون مختلفة ومنظمات وسائل إعلام مطبوعة عديدة؛ وأعضاء كونغرس بارزين مثل ديك أرمي Dick Armey(R- TX)، وتوم ديلي Tom Delay( r-t x) ، والسناتور ترينت لوت Ternt lott(R- MS)، وجيسي هيلمز Jesse Helms(R- NC)؛ وأتباع أيديولوجيات محافظة،  وإعلاميون محافظون مثل أوليفرنورث Oliver North، وبول ويريتش Poul weyrich(مؤسسة الكونغرس الحرة)؛ وممولين كباراً للقضايا المحافظة، بما في ذلك أبناء الأسر الثرية مثل كورز Coors، ودي فوس Devos(أمواي Amway). ومن بين أعضاء مجلس  السياسة القومية(CNP) عدد من"دعاة البناء" البارزين الذين يسعون إلى إعادة بناء المجتمع على أساس الالتزام الصارم بشريعة الكتاب المقدس بما في ذلك  الرجم وغيره  من الععقوبات القاسية للذين يخالفون ما حَرَّمه الكتاب المقدس  مثل الزنا واللواط والكفر ونشر العقائد المزيفة.

يعترف قادة اليمين المسيحي أنهم أقلية، ولكنهم يعوضون عن عددهم القليل-والذي من الصعب تجاهله- بإتقان التكنولوجيا والتنظيم. فروبرتسون Robertson ودوبسون Dobson  وعشرات من زملائهم المتفقين معهم في التفكير يستطيعون الوصول إلى الملايين يومياً عبر الإذاعة والتلفزيون. والواقع أن جميع المنظمات تستخدم الحاسوب والشبكة الدولية(الأنترنت Internet) لكسب المؤيدين وجمع الأموال، والدعاية وإثارة الحماس، وتوليد تيار دافق من البريد والفاكسات والهواتف المرسلة إلى الكونغرس وكسب الاقتراع الذي يريدون.

ولا يقل التركيز على التنظيم أهمية عن الممارسة الآنفة الذكر. فهم يقومون بتحديد الدوائر الانتخابية ويؤسسون فيها تنظيمات وينشئون شبكة اتصالات ويقدمون برامج ويكلفون مرشحين ينشطون في جميع أنحاء الدائرة ويوجهون الناس إلى  حجرة الاقتراع.

(انظر ما هو محصور في الإطار التالي). إن القدرة على حشد الناخبين بسرعة إضافة إلى فاعلية أداة التأثير في الكونغرس قد منحت اليمين الديني مستوى  فريداً من التأثير من السياسات الأمريكية.. قال أحد أعضاء الكونغرس: "تتمتع مجموعات كثيرة بوجود لها في واشنطن، وتتمتع مجموعات أخرى بوجود محلي. بيد أن قلة منها تتمتع بوجود مركزي ومحلي بآن واحد.".

ناخبون مسيحيون إلى الأمام

يوزع التحالف المسيحي  قبل كل انتخاب منذ عام 1990م نُسخاً من مرشد الناخب"وبطاقات  الرصد" في أكثر من(70.000) سبعين ألف كنيسة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. أما بطاقات الرصد فتتبع كيف يصوت المرشح لصالح موقف  التحالف في قضايا مثل الإجهاض وسياسة التربية والتعليم والتعيينات القضائية. فوفقاً لتقرير منظمة"أهل واشنطن من أجل المسار الأمريكي" -التي ترصد أنشطة اليمين الديني وتعارض رزنامته(برنامج عمله)- فقد وزع التحالف(33) ثلاثاً وثلاثين مليون نسخة من مرشد الناخب قبل انتخابات عام 1994م و(45) وخمساً وأربعين مليون نسخة قبل انتخابات 1996م. وعلى الرغم من أن بطاقات الرصد تبدو ظاهرياً غير موالية للجمهوريين فإن قائمة الاتهامات التي نظمتها لجنة الانتخابات الفيدرالية تضمنت اتهام التحالف بالتأثير على الانتخابات بصورة غير شرعية بفضل توزيع بطاقات تسهم باستمرار بمنح الجمهوريين أعلى الدرجات. ففي  عام 1998م، على سبيل المثال، كان معدل الحزب الجمهوري في مجلس النواب من الكونغرس 88.7% مع حصول بعض الأعضاء ذوي المراتب العالية مثل نيوت غينغريش (R-GA) Newt Gingrich وتوم ديلي (R- TX) Tom Delay على(100) مئة نقطة كاملة، في مقابل معدل الديمقراطيين الذي بلغ فقط 19.3% مع حصول بعضهم على درجة الصفر.

لقد ارتفع الميزان السياسي للتحالف مع الكونغرس الرابعة بعد المئة التي يقودها الجمهوريون. ومنذ ذلك الحين، ظلت نسبة عالية من أعضاء الكونغرس المنتخبين عام 1994م و 1996م، تسجل علامات عالية(انظر الجدول أدناه). ومع ذلك، كانت انتخابات عام 1998م مخيبة للحركة رغم ملايين الدولارات التي صبتها في خزائن الجمهوريين. إذ خسر اثنان وعشرون من أبنائهم المفضلين الثمانية والعشرين  منافساتهم، ولم يُدل بأصواته من الناخبين المسيحيين المحافظين لصالح الجمهوريين سوى 45% بالمقارنة مع 67% عام 1994م.
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يميل الأعضاء إلى الاعتماد على مصادر إعلامية كثيرة بالإضافة إلى الشبكات الشخصية الشائعة بين كنائس العنصرة- وخصوصاً منابر الوعظ والإرشاد الديني، والمطبوعات، ومواقع الشبكات، والبريد المباشر ووسائل الإعلام المتخصصة- التي توصل إلى الجمهور رسالة دينية سياسية موالية لهم. إن عدد مثل هذه الوسائل الإعلامية وتأثيرها يعد فعالاً بصورة تثير الإعجاب. ففي الولايات المتحدة وحدها أكثر من(200) مئتي محطة تلفاز وحوالي(1500) ألف وخمسمئة محطة  إذاعة معظمها تقريباً محطات إنجيلية وغالبيتها تبث بعض البرامج على الأقل من إنتاج اليمين الديني أو أنصاره,

ولدى نادي السبعمئة 700 Club العائد إلى بات باترسون Pat Paterson حوالي مليون مشاهد يومياً يستمعون إلى برامجه كما تبث شبكته الإذاعية المسيحية برامج حوالي(90) تسعين أمة في أكثر من(40) أربعين لغة. ويستخدم برنامج جيمس دوبسون James Dobson التركيز على الأسرة"جزءاً من ميزانيته السنوية البالغة(114) مئة وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لإنتاج ثماني برامج إذاعية أهمها البرنامج الذي يعرض لمدة نصف ساعة يومياً بعنوان"التركيز على الأسرة- يصل إلى حوالي(5) خمسة ملايين مستمع أسبوعياً. كما تصل جمعية الأسرة الأمريكية، وجمعية"النساء من أجل أمريكا" إلى مئات الآلاف من المستمعين بفضل برامجهما. إن هذه الشبكة المنفصلة لا تُيَسِر حشد الجماهير فحسب، بل أيضاً تغذي الحماس  التبشيري الذي لا يضاهى في اليسار والمنعدم تقريباً في الوسط المعتدل.

مما خيَّب أمل المحافظين الدينيين الذين أدلوا بمعظم أصواتهم لصالح ريغان في انتخابات عام 1980م، أن الرئيس ريغان لم يولِ اهتماماً كبيراً لهمومهم الأولية، خصوصاً مسألة حظر الإجهاض، وإعادة الصلاة المدرسية. بل جرى تلطيف هذه المسائل بفضل التقاط صور بجانب"المبلّغ العظيم" الأمر الذي أوهم بالوصول إلى السلطة. وبما أن العديد من الممثلين الرئيسيين فشلوا في إنجاز الكثير في الوطن فقد أخذوا على عاتقهم أن يلعبوا أدواراً هامة في الخارج دعماً للسياسات المحافظة والسياسات الاقتصادية. فوجدوا من الطبيعي أن يدعموا موقف ريغان المتشدد ضد الشيوعية الملحدة. لقد قدم زعماء اليمين المسيحي بتشجيع من وزارة الخارجية الأمريكية التي كانت تزودهم بمعطيات خاصة، دعماً أيديولوجيا ومالياً للقوى المناهضة للشيوعية في كل من السلفادور، وغواتيمالا،  وهوندوراس، ونيكاراغوا.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن شبكة روبر تسون الإذاعية المسيحية قد قدمت ما يتراوح بين(3) ثلاثة ملايين و(7) سبعة ملايين دولار لحركة الكونتراس المناهضة للشيوعية في نيكاغاراغوا وهوندوراس، والمؤيدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

كما احتفى روبرتسون بالدكتاتور العسكري الغواتيمالي(والمسيحي المنتمي لكنيسة العنصرة) الجنرال ريوس مونت Rios Montt الذي قتل نظامه الوحشي آلافاً من رجال القبائل الهندية ومدنيين آخرين اِتُهِموا بأنهم مؤيديون للشيوعية أو على الأقل اتهم أحد المسؤولين الغواتيماليين بأنّ"فيه مسٌّ من الشيطان". 

كذلك، دافع فولويل ووعاظ تلفازيون عديدون غيره عن قوى التمييز العنصري في جنوب أفريقيا بادعائهم أن وسائل الإعلام الليبرالية قد شوهت صورة هذه القوى، وأنَّ المؤتمر الوطني الأفريقي" African National  Congress ليس سوى دمية بأيدي السوفييت. والأهم من ذلك أن روبرتسون أنشأ روابط قوية مع موبوتو السابق سيسي سيكو Sese sekoK  دكتاتور زائير الفاسد الذي طال حكمه؛ وهو تحالف استخدمه المذيع المقاول ليحصل على تنازلات في مشاريع التحريج ومناجم الماس لصالح هيئة التنمية الأفريقية.

Afican Deve lopment Corporation.

والأهم من ذلك كله والأكثر قوة هو أن جميع شرائح اليمين المسيحي المعاصر تعد فعلياً مؤيدة قوية لإسرائيل، الأمر الذي يدهش المراقبين الذين شهدوا الفَوْعَةَ اللاسامية التي قادها المحافظون المسيحيون قبل الحرب العالمية الثانية مثل الأب تشارلز كوهلين Charles Coughlin. ولدى تأسيس فولويل لمنظمة"الأكثرية الأخلاقية" عام 1979م وصف هذه الفوعة اللاسامية بأنها مؤيدة لإسرائيل، وصرح قائلاً "إن من يقف ضد إسرائيل فإنما يقف ضد الرب. لم ينشأ هذا الالتزام من إثم الخطايا المسيحية الماضية ضد اليهود، بل من عقيدة دينية شائعة في دوائر الأصوليين وأتباع كنيسة العنصرة  والمعروفة بـ"العقيدة القبألفية" (الإيمان بأن المسيح سوف يعود قبل العصر الألفي السعيد". ومن هذا المنظور، فإنهم يرون إحياء الأمة الإسرائيلية بما في ذلك إعادة بناء الهيكل يعد شرطاً لازماً مسبقاً لإنهاء العصر الحالي(الشريعة) الذي سوف يدخل في العودة الثانية للمسيح وإقامة عهده الألفي السعيد.

لذلك على المسيحيين أن يدعموا إسرائيل إلا إذا كانوا يرغبون في الاشتراك بإحباط خطة الرب الكبرى. وفي الوقت الذي يصور فيه هذا السيناريو سخرية تحول اليهود عن يهوديتهم بأعداد كبيرة فإن بعض زعماء اليهود قد رحبوا بجهود المسيحيين الإنجليين لدعم دفاع إسرائيل ضد جيرانها المعادين لها.

جماعة الضغط المؤمنة

ليس التحالف المسيحي ومجلس البحوث الأسرية هما المنظمتان الوحيدتان اللتان أثبتتا وجودهما في واشنطن، بل هناك طيف متنوع من المجموعات الدينية التي تسعى منذ زمن طويل للتأثير في سياسة الولايات المتحدة بشأن قضايا متنوعة ابتداء من المساعدات الخارجية حتى مراقبة السلاح، من هذه المجموعات ما يلي:

المؤتمر الكاثوليكي للولايات المتحدة(USCC): لدى هذا المؤتمر مكتب ارتباط حكومي يزود الكونغرس بمعلومات حول قضايا السياسة العامة التي تهم المؤتمر القومي للأساقفة الكاتوليك. وبما أن المؤتمر الكاثوليكي للولايات المتحدة يصف المساعدة بأنها"التزام أخلاقي" وتلعب دوراً حيوياً في"تقليص الفقر وتساعد على التنمية" في جميع أنحاء العالم، فإنه قد حثّ الكونغرس على الرجوع عن برنامج تقليص المساعدات الأمريكية.  كما دعم هذا المؤتمر التشريع الأمريكي لحماية الحرية الدينية في الخارج ولكنه نبَّه محذّراً إلى ضرورة أن تكون العقوبات الاقتصادية"مقيدة وغير مفرطة" من أجل تجنب إنزال عقوبات بالفقراء بسبب أفعال حكوماتهم.

المؤتمر اليهودي الأمريكي: يتميز هذا المؤتمر عادة بأنه النائب العام للمجتمع اليهودي وكان المؤتمر العامل الرئيسي في سن التشريع الأمريكي الذي يفرض عقوبات على الشركة التي تلتزم بالمقاطعة العربية ضد إسرائيل. ويُحْضرُ المؤتمر كلَّ عام مسؤولين منتخبين إلى إسرائيل بهدف إقناععهم بتفهم هموم إسرائيل الأمنية والأهمية الحاسمة للقدس الموحدة.

المجلس الإسلامي الأمريكي(AMC): يكرس هذا المجلس جهوده لتقوية المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول الضغط على الكونغرس في قضايا عديدة بدءاً من الحقوق المدنية الدينية حتى عملية السلام في الشرق الأوسط. فقد أدان القصف الأمريكي للعراق في كانون أول المنصرم(1998م) وعارض قرارات الكونغرس التي تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. ورداً على التقارير التي تتحدث عن اضطهاد ديني في الصين دعا المجلس الرئيس بيل كلنتون لأن يسلط الضوء على حقوق المسلمين في الصين في أثناء تعامله مع بكين. كما أيد المجلس فرض العقوبات على صربيا وأيد قرار الكونغرس الذي يدعو إلى محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش Slobodan Melosevic كمجرم حرب.

لجنة الأصحاب من أجل التشريع القومي(FCNL): منذ عام 1943م واللجنة هذه تمارس ضغوطاً على الكونغرس في قضايا تهم جمعية الأصحاب الدينية(كويكرز Quakers). مازالت هذه المنظمة تسعى لتعزيز الأمن العالمي عن طريق إجراءات مثل الحظر الدولي على الألغام الأرضية، ومعاهدة حظر التجارب الشاملة وحثت اللجنة الحكومة الأمريكية على دفع كل ما يستحق عليها من ديون الأمم المتحدة ودعت الكونغرس لتحويل أولويات الميزانية من نفقات الدفاع إلى الحاجات الإنسانية. 

عندما اكتمل اليمين الديني وأصبح قوياً خصوصاً بأكثريته الجمهورية في مجلسي الكونغرس، أخذ يتابع برنامجه الوطني بقوة متجددة ونجاح أكبر. وأخذ المحافظون الدينيون يسعون إلى توسيع مجال برنامجهم الدولي مستغلين وجود كونغرس أثبت أنه حازم تماماً في جهوده لصياغة سياسة خارجية أمريكية. 

يبدو أن بعض قضايا اليمين الديني -مثل معارضة معاهدة الأمم المتحدة حول ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، ودعم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والشك في صندوق النقد الدولي، وتشجيع أنظمة صاروخية دفاعية أقوى -قد تولدت أساساً بفضل التحالف الوثيق بين اليمين الديني واليمين الجديد. إذ تشترك الحركتان في تفضيل وجود سوق حرة، وحكومة محدودة، ودفاع قوي، وسيادة قومية إضافة إلى احتقار إدارة كلينتون. أما في القضايا الأخرى الكثيرة فإن القيم التي تهم السياسات المحلية لليمين المسيحي هي ذاتها التي تحرك البرنامج الدولي لهذا اليمين. فالنشطاء الدينيون يعارضون باستمرار أية مبادرة في السياسة الخارجية يمكن أن تضعف السيطرة الأبوية على الأطفال، وتُيّسر الاجهاض، وتوسع حقوق المنحرفين جنسياً، والحط من قدر راعية البيت والأم التقليديتين.

ففي عام 1998م نجح المحافظون الاجتماعيون في مجلس النواب بحجب (18) ثمانية عشر بليون دولار عن صندوق النقد الدولي لأن هذا الصندوق يرسل أموالاً إلى بلدان ومنظمات تَعُدُّ الإجهاض عملاً مقبولاً بوصفه جزءً من برنامج تخطيط الأسرة أو الحد من تزايد السكان. كما تُعَدُ الأمم المتحدة أيضاً كبش فداء مفضل. إذ قام أنصار برنامج اليمين الديني بهجوم عنيف على هيئة المؤتمر العالمي للأمم المتحدة المنعقد عام 1995م حول المرأة في بكين متهمين هذه المؤتمر بأنه أكد كثيراً على حرية التوالد وحرية التعبير الجنسي، وأظهر الزواج والأمومة بمظهر سلبي، وأيد ضمناً الانحراف الجنسي وضِمْنَ المسار نفسه وجهوا نقداً إلى ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل قائلين بأن المعاهدة تحوي بنوداً ضبابية يمكن أن تمنح الأطفال حق الوصول إلى وسائل الإعلام الإباحية غير المناسبة للأطفال ولسواهم من ذوي الأعمار الأخرى، وحق التعبير عن رغباتهم الجنسية دون أية مسؤولية تجاه الوالدين. فقد أعلنت الورقة التي بين فيها مجلس البحوث الأسرية موقفه أن "البنود المتعلقة بالإنسان في مثل هذه الوثائق تتدخل في العلاقة المقدسة بين الآباء والأبناء تدمر كل ما هو أفضل في الحضارة المسيحية بالاستعاضة عنه بفوضى راسخة وبإرساء سلطة ضارة شريرة في النهاية. 

وبالمثل، لا يرى اليمين المسيحي في الأمم المتحدة تهديداً للأسرة الأمريكية فحسب، بل يرى فيها أيضاً آلية تتيح للنخبة العلمانية أن تهدد القيم الأسرية في جميع أنحاء العالم. إن اليمينيين المسيحيين يسخرون من البرامج التي تروّج الإجهاض والعقم ومنع الحمل لكونها شكلاً من أشكال الامبريالية السكانية التي تسعى إلى عولمة أيديولوجية الجنس الآمن" فالإجهاض خصوصاً يُعَدّ لعنة تكشف نفاق الأمم التي تدعي الالتزام بالأعراف الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حين أنها تنهي في الوقت نفسه حياة أطفال لم يولدوا بعد (وهم أكثر أعضاء الأسرة الإنسانية هشاشة) ويقول المحافظون الدينيون إن الدعم الأمريكي لمثل هذه المبادرات سوف يستعدي بقية العالم على الولايات المتحدة. كما حَذّر أحد النشطاء السياسيين والمرشح الجزئي لرئاسة الجمهورية باتريك بوخمان patrick Buchman الحليف القوي لليمين المسيحي من أن مثل هذه الامبريالية الأخلاقية سوف تشوه سمعة أمريكا في بلدان أمريكا اللاتينية الكاثوليكية والمجتمعات الافريقية التقليدية، وسوف تكون أداة بأيدي المتطرفين الإسلاميين الذين خطوا خطوات واسعة في الحط من قدر أمريكا بوصفها شيطان العالم الإسلامي الأكبر. 

لقد أحدثت الحملة على الأمم المتحدة أثراً واضحاً. فبسبب معارضة اليمين الديني لم تسهم الولايات المتحدة في صندوق السكان للأمم المتحدة عام 1998م معرضة للخطر برنامج تقديم موانع الحمل إلى حوالي (1.4) مليون وأربعمئة ألف امرأة في (150) مئة وخمسين دولة، وأكثر من ذلك أن مبلغ البليون دولار أو ما يقارب ذلك المستحقة على الولايات المتحدة للأمم المتحدة -لم تتفق الولايات المتحدة والأمم المتحدة على المبلغ- ما زال محتجزاً منذ زمن طويل. فقد اصطف اليمين الديني مع جمهوريي مجلس النواب وأصروا على أن التمويل ينبغي أن يخضع لصيغة قانونية تحظر مساعدة المنظمات التي تسعى لإباحة الإجهاض أو تمويله. أرسل الكونغرس فاتورة تمويل إلى الرئيس عام 1998م ولكن الرئيس كلينتون مارس حق الفيتو ضد هذه القائمة بسبب هذه القيود، رغم أنه يحبذ بقوة تسديدها، في حين كان مسؤولوا الأمم المتحدة غير راغبين في نقد الكونغرس علنا إلا أنهم أبْدوا سخطهم من زعماء الكونغرس الجمهوريين. 

ومن القضايا التعبوية لدى اليمين الديني قضية اضطهاد المسيحيين. إذ أن هذا الاضطهاد يُعَدُ في بعض البلدان درامياً- ففي السودان يدعي الإنجيليون أن أكثر من مليون مسيحي بالغ قد أعدموا، وأعدم بعضهم صلباً، وأنّ آلافاً من الأطفال قد بيعوا عبيداً، وفي الصين التي تُعَدُ بنظر مجلس البحوث الأسرية، أول معتد في العالم على المسيحية "زُجّت أعداد كبيرة من المسيحيين (ومن المسلمين والبوذيين في بعض المناطق) في السجن وحكموا بالأشغال الشاقة بسبب معتقداتهم. وفي بلدان أخرى خصوصاً البلدان الإسلامية التي كانت سابقاً بلداناً شيوعية بما فيها روسيا فإن الإساءة للمسيحيين واضحة في الممارسات التمييزية التي تَمْنع المسيحيين أو تعيقهم عن التبشير بالانجيل وتنصير الآخرين، بل تمنعهم في بعض الحالات من ممارسة العبادة. فالإنجيليون قلقون بشأن القيود الموجودة في نافذة 10/40" وهو خط عرض يحيط بالكرة الأرضية ويشمل أقاليم في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط التي حُدِّدَتْ لتكون مناطق أولى للنشاط التبشيري المسيحي. إن اليمين المسيحي، قد اتهم الإعلام الأمريكي ورجال الأعمال والحكومة بأنهم تجاهلوا هذه الأخطاء أو سمحوا بها، فسعى لإلغاء تأكيد وضع الصين ضمن مبدأ "البلد الأكثر رعاية"- وهي ضمانة (تعرف اليوم بوضعية العلاقات التجارية الطبيعية) بأن تفرض الولايات المتحدة على الصين أدنى تعرفة جمركية في العالم. وكان أعضاء اليمين المسيحي مؤيدين متحمسين للتحرر من قانون الاضطهاد الديني الذي استهدف عشرات الأمم بالعقوبات الاقتصادية (انظر ما هو محصور في الإطار التالي)

سعت إدارة كلينتون إلى تفادي مثل هذه الإجراءات القاسية وأخذ، في محاولة ظاهرة منه لتهدئة المحافظين الدينيين، على عاتقه سلسلة من المبادرات تدل على أن الاضطهاد الديني سيحظى بالأولوية في السياسة الخارجية الأمريكية. ولدى تصريح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة كانت دائماً تقود الطريق في دعم الحقوق الدينية في جميع أنحاء العالم" أعلن عن تشكيل لجنة استشارية لوزارة الخارجية حول حرية الأديان في الخارج. وقالت وزارة الخارجية بأنها سوف تشمل الاضطهاد الديني في تقاريرها السنوية حول حقوق الإنسان، وأدخلت في وصية الكونغرس وتوجهه دراسة خاصة تركز بصورة شاملة على ميثاق المسيحيين. وقد صدرت تعليمات لهيئة الدبلوماسيين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بأن يجعلوا من الحرية الدينية قضية دفاع بارزة. وأصدرت وزارة الخارجية صحيفة حقائق تتعلق بمبدأ "البلد الأكثر رعاية"، وبالدين في الصين" تضمنت شهادات كثيرة من منظمات تبشيرية مسيحية تقول إن إلغاء مبدأ البلد الأكثر رعاية فيما يتعلق بالصين لن يسفر إلاّ عن مزيد من الاضطهاد الديني فيها. 

الرب على التلة 

التحرر من الاضطهاد الديني 

لقد مارس اليمين الديني ضغطاً ثقيلاً على الكونغرس لإصدار تشريع يقضي بفرض عقوبات على البلدان التي تثبت إدانتها بانتهاك الحقوق الدينية، عارضاً شواهد من حوادث اضطهاد المسيحيين في بلدان مثل الصين والسودان. وفي أكتوبر (تشرين أول) المنصرم (1998م) أجاز الكونغرس، متجاوزاً اعتراضات رجال الأعمال الأمريكان، قانون الحرية الدينية الدولي، والذي نشأ بموجبه مكتب خاص في البيت الأبيض مهمته تقديم تقارير عن الاضطهاد الديني في جميع أنحاء العالم، ويمنح الرئيس حرية اتخاذ الإجراءات المناسبة بدءاً من الاحتجاج الدبلوماسي حتى فرض العقوبات الاقتصادية على البلدان المتهمة بانتهاك الحقوق الدينية. ويتضمن هذا القانون أيضاً مادة تسمح للرئيس بأن يتخلى عن العقوبات في حالات يعتقد الرئيس أنها حيوية فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة. 

وضعية الصين كبلد أكثر رعاية (MFN) 

يتهم القادة المسيحيون النظام الشيوعي الصيني باضطهاد أتباع الأديان وبانتهاك حقوق الإنسان. فقد جادل رئيس مجلس البحوث الأسرية غاري بوير Garu Bauer لجنة فرعية من لجان مجلس النواب ضد تجديد مبدأ "البلد الأكثر رعاية" فيما يتعلق بالصين. وادعى بوير أن حكام بكين "يرون المسيح، وبالتالي المسيحية أكبر تهديد لسيطرتهم المستمرة على الشعب الصيني" متهماً الصين باضطهاد (50) خمسين مليون مسيحي وتعذيبهم، وبترويج الإجهاض بفضل سياسة "الولد الواحد لكل زوجين" وأصدرت منظمة بوير في العام الماضي (1998) تقريراً تدعي فيه أن الصين كانت أكثر مهربي الأسلحة المحظورة إلى إيران والعراق نشاطاً، وأنها لعبت دوراً في سباق التسلح النووي بين الهند والباكستان.. ولكن برغم هذه الجهود كلها فإن الضغط الكبير الذي مارسه رجال الأعمال على الكونغرس، إضافة إلى ضغط إدارة كلينتون جعل الكونغرس يجدد مبدأ "البلد الأكثر رعاية" فيما يتعلق بالصين في يوليو (تموز) عام 1998م. 

تمويل المنظمات المتعددة الجنسيات 

بما أن قادة اليمين المسيحي يعتقدون أن برامج الحد من تزايد السكان التي تُروِّج منع الحمل والإجهاض تنتهك حقوق الإنسان، فقد مارسوا ضغطاً على الكونغرس لكي تسحب الولايات المتحدة رفدها لمنظمات مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة. إن تأخير تمويل هذه المؤسسات قد عَرَّض حقوق الولايات المتحدة التصويتية في الأمم المتحدة للخطر، وعرَّض قدرة صندوق النقد الدولي على دعم استقرار العملات المنهارة في آسيا وأمريكا اللاتينية إلى الخطر. خصص الكونغرس ضمن صفقة مالية في ميزانية ضخمة في اكتوبر (تشرين أول) المنصرم (1998م) تبلغ (17.9) سبعة عشر بليوناً وتسعة أعشار البليون دولار لسد عجز خزائن صندوق النقد الدولي. ولكن الأمم المتحدة ما زالت بانتظار بليون دولار من المستحقات المتأخرة على الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أكتوبر الماضي (تشرين أول 1998م) استخدم الرئيس كلينتون حق النقض ضد قائمة نفقات قدمتها وزارة الخارجية تستطيع بموجبها تسديد جزء من المستحقات على أمريكا للأمم المتحدة لأن هذه اللائحة تحول دون وصول المساعدات الأمريكية إلى هيئات تنظيم الأسرة العالمية التي تؤيد الإجهاض. 

ظهرت، أيضاً، معارضة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على أساس ديني بين رجال الأعمال الأمريكيين التنفيذيين وبين العديد من المحافظين في وول ستريت Wall Street الذين اتهموا الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون بأنه في جيب المحافظين، واتهموه كذلك بتثبيط التجارة العالمية والاستثمار العالمي. وقد شكى أحد أعضاء هيئة الضغط في الكونغرس من أنصار شركة فورتشن 500(Fortune 500) التي قدمت دعماً كبيراً إلى المرشحين الجمهوريين، أن "كل شيء ذهب إلى الجنوب بطريقة كبيرة "وذلك بعد أن تآلفت زعامة الجمهوريين مع اليمين الديني. 

"لقد بددوا المخزون وبقينا نحن على الرفوف." وأكد زعماء رجال الأعمال أن الوجود المستمر للأعمال الأمريكية في بلدان غير غربية سوف يكرس بالتدريج القيم المدينية الأمريكية بما في ذلك التسامح الديني. وسخر المؤيدون الجمهوريون للائحة وزارة الخارجية من حق الفيتو الذي استخدمه الرئيس كلينتون ضدها بقولهم: "إن الأعمال تهتم بالمال أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان" حتى مؤسسة التراث التي تُعدّ عادة من أوثق حلفاء اليمين الديني، انتقدت هذه اللائحة متهمة إياها بأن العقوبات الواسعة سوف تضر بالمصالح الأمريكية في الخارج في حين لا تخدم تقدم الحرية الدينية في البلدان المتأثرة بالعقوبات إلا قليلاً. وأخيراً أجاز الكونغرس في أواخر عام 1998م نسخة ملطفة من هذا التشريع. إن قانون الحرية الدينية الدولي يمنح الرئيس مرونة كبيرة في تحديد زمان فرض العقوبات من طرف واحد والبلد الذي تفرض عليه، ومع ذلك فإن القانون الجديد يمكن أن يؤثر على حوالي (77) سبعة وسبعين بلداً، بما فيها حلفاء أمريكا الأقربين وشركائها التجاريين مثل مصر والهند والعربية السعودية وتركيا. 

إن الشك لدى اليمين المسيحي في صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات المتعددة الجنسيات أو ذات المجال الخارجي كمنظمة الوحدة الأوروبية، واللجنة الثلاثية، ومجلس العلاقات الخارجية، والمجلس العالمي للكنائس، وأحياناً، الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، إن الشك في هذه المؤسسات ينشأ من مصادر عديدة. فمن دوافع هذا الشك مسألة الانعزالية والخوف من التوثيق بين السلامة الأمريكية والمصالح الاقتصادية والتضحية بالسيادة القومية لصالح نظام عالمي ليبرالي. ومن الدوافع أيضاً بأن جهود الأمم المتحدة وغيرها، لإقامة حكومة عالمية خاضعة لسيطرة الماركسيين والإنسانيين العلمانيين ودعاة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة المتطرفين (وهم غالباً من المنحرفين جنسياً) الذين ينزعون إلى تدمير القيم المسيحية التقليدية -مع احتمال وجود قوة دولية جاهزة لفرض أهدافهم بالقوة. 

وهناك معتقد آخر يمتزج بهذه الهموم بدرجة مختلفة حسب الفرد أو المنظمة- هو أن المسيح سيعود ثانية قبل العصر الألفي السعيد" ويعرف هذا المعتقد باللغة الانكليزية Despensationalist premillennialism  إذ يسود عند الانجليين اعتقاد جازم بأن عهد المسيح الدجال أصبح وشيكاً، ومن معالمه ظهور ديكتاتورية سياسية واقتصادية موحدة ومكتملة بحيث لا يستطيع أحد أن يبيع أو يشتري دون تخويل من هذا النظام الديكتاتوري. وسوف يأتي نبي مُزَيّف قوي يقود ديناً عالمياً لدعم هذا النظام. لم ينتسب كل أعضاء اليمين الديني إلى هذه العقيدة، فدعاة إعادة البناء الذين يتعاظم نفوذهم، مثلاً، يعتقدون أن العودة إلى شريعة الكتاب المقدس ربما تستغرق قروناً من الزمن، بيد أن روبرتسون وفولويل وسواهما من الواعظين التلفزيونيين الأكثر شهرة يُعَدّون من المؤمنين الصادقين مَثَلُهم في ذلك كمثل الملايين من أتباعهم ومن النشطاء السياسيين المحليين. 

في سياق نبوءة الكتاب المقدس هذه، فإن مصطلحات مثل "الحكومة العالمية" و"النظام العالمي الجديد" تردد أصداء نغمات مشؤومة. وقد شبه المؤمنون بعودة المسيح قبل العصر الألفي قادة عالميين بارزين، خلال عقود من الزمن، مثل أدولف هتلر، وبنيتوموسوليني، وأنور السادات، وجوزيف ستالين، وحتى هنري كيسنجر بالمسيح الدجال (أي أنهم أعداء المسيحية)، وارتعد هؤلاء المؤمنون بعودة المسيح قبل العصر الألفي السعيد خوفاً من نشوء السوق الأوروبية المشتركة التي شبهوها بالوحش ذي القرون العشرة الموصوف بالأصحاحين السابع والثامن من سفر دانيال في العهد القديم. وقد تزعزع هذا التشبيه عندما أصبح للوحش اثنا عشر قرناً باضافة قرنين هما البرتغال وإسبانيا اللتان انضمتا في عام 1986م، بيد أن تعاظم قوة الوحدة الأوربية وصدور العملة الموحدة أثار القلق مرّة أخرى. 

صليبية مستمرة 

وهكذا، أين تقف الأمور مع اقتراب حلول ألفية جديدة، هل ستترافق بعودة ثانية للمسيح أم لا؟ منذ عشرين عاماً تقريباً والبنديتيون (المعلمون) يصدرون بين الفينة والأخرى تصريحات تفيد بأن اليمين الديني قد اجتاز قمته. والواقع أن النتائج الضعيفة التي حصل عليها مرشحو التحالف المسيحي في انتخابات الكونغرس لعام 1998م تُعد مؤشراً على تعاظم المقاومة ضد قادة الحركة ومواقفها. إنه من الخطأ الواضح التصور بأن المحافظين الدينيين سوف يتخلون على الفور عن نضالهم من أجل إعادة صياغة السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية بما يتلاءم مع رؤيتهم لما ينبغي أن تؤيده أمة تقية. فقد طمأن المدير السابق للتحالف المسيحي، رالف ريد، حلفاءه ومعارضيه على حد سواء قائلاً: "سوف نبقى، ونبقى، ونبقى، فلو استغرق الأمر عهود رؤساء ثلاثة وستة مجالس كونغرس لإقرار هذه البنود، فإننا سوف نكون هناك في الصباح، وسوف نكون هناك في الليل عندما يُطفئون الأنوار. وسوف نكون هناك مهما استغرق الأمر من زمن حتى نرى أن هذه القضايا قد نوقشت. 

أما على صعيد آخر، فإن اليمين الديني يعاني من محنة تفوق حماسة نشطائه. فعندما خاطب غاري بوير مستمعيه في هارفارد تحدّث عن الحاجة إلى وجود "قيم أخلاقية" في صميم السياسة الأمريكية الخارجية. وفي هذا السياق لا يسعُ، حتى العاملين غير المتدينين في مجال السياسة الخارجية، إلاّ أن يقولوا "آمين" من صميم قلوبهم. فالأمريكيون يعتقدون منذ زمن طويل أن ما يقاس به نجاحهم في اجتذاب العالم إليهم هو انتصار قيمهم في الخارج. 

حتى إدارة كلينتون، التي تعد بنظر المحافظين الدينيين نقيضاً لحركتهم قد أكدت على الحاجة إلى تعزيز "الحق الالهي في الحياة والحرية والتمتع بالسعادة" في جميع أنحاء العالم بيد أن الجزء المحيّر في هذه المسألة هو كيفية تحديد تلك القيم وتطبيقها. لقد أعطت الحكومة الأمريكية تفسيرها. كما أن اليمين المسيحي مستعد دائماً لإعطاء تفسيره. 

(((
تـــأمــــــلات في 
القرن الأمريكي التالي؟
بول كينيدي هو أستاذ التاريخ ومدير دراسات الأمن الدولي في جامعة ييل. وهو مؤلف لعدة أعمال منها (صعود القوى العظمى وانحدارها) و (الاستعداد للقرن الحادي والعشرين).

القرن الأمريكي. من المؤكد أن هاتين الكلمتين (بالإنكليزية ثلاث) تشكلان أحد أشهر التعابير في التاريخ الدولي الحديث. وكان أول من صاغ العبارة الناشر الأمريكي الناجح جداً، هنري لوس، عندما عنون بها إحدى المقالات التي كتبها في عدد شباط 1941 من مجلته (لايف). وإذ جاءت قبل أشهر من هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي وقصف اليابان لبيرل هاربر فقد كانت، بالنسبة للحقبة القادمة، فرضاً جازماً بما لا يخلو من الدهشة. يهلل لوس في مقالته ويقول: "الخبرة الأمريكية هي مفتاح المستقبل.. يجب أن تكون أمريكا في الأخوية البشرية الأخ الأكبر للأمم". ومع علمنا برغبة الكونغرس في تفادي الحرب، وضآلة حجم الجيش الأمريكي إذ ذاك، والطموحات الواسعة للقوى العظمى الأخرى المدججة بالسلاح فقد كان طرح  هذا التصور ينطوي على مجازفة.

كم كانت الفكرة ستبدو بالنسبة للمراقبين الأجانب بعيدة الاحتمال لو لقيت التعاضد قبل 40 سنة، في مستهل القرن الذي زعم لوس بأنه القرن "الأمريكي"؟ صحيح أنه حوالي عام  1900 بدا أن العديد من القوى الأكثر تقليدية (فرنسا، إسبانيا، امبراطورية الهابسبورغ) قد أخذ يتلاشى، وأخذت تطرح الفكرة القائلة إن القرن العشرين ستهيمن عليه أربع إمبراطوريات عظمى -البريطانية، الروسية، الأمريكية، الألمانية -والتي ستتنافس فيما بينها. ومما لاريب فيه أن هذه الرؤية الداروينية للصراع في المستقبل  بين "الأربعة الكبار" قد تركت أثرها على الأدميرال فون تيربيتز عندما كان يسعى لإنشاء اسطول أعالي البحار، وأثارت حماس الامبرياليين البريطاني من أمثال جوزيف تشامبرلين ليدفعوا باتجاه الإصلاحات في امبراطوريتهم، وحركت النزعات التوسعية الروسية من مختلف الأشكال. وصحيح أن الأمريكيين تحدثوا أيضاً، مع نهاية القرن، عن "المصير الواضح" لبلدهم، لكن المسألة هي أن السباق للهيمنة على المشهد العالمي خلال الـ 100 سنة التالية كان مفتوحاً على مصراعيه في نظر أغلب الخبراء الاستراتيجيين. كما أن القليل من الشخصيات ذوات القدرة على التنبؤ  خارج الولايات المتحدة -من أمثال رئيس الوزراء البريطاني ويليام غلادستون، وربما ويلهلم الثاني(
) نفسه الذي دعا عام 1896 أمم أوروبا للاتحاد ضد هيمنة أمريكية اقتصادية وسياسية مقبلة -قد أحسوا بأن واشنطن قد تصبح يوماً مركز الشؤون العالمية.

بلاد مدهشة:

ما الذي رأوه هم والعدد الأكبر من الوطنيين الأمريكيين أنفسهم في هذه البلاد المدهشة وحدا بهم لافتراض تأثير أمريكي عالمي متصاعد دوماً؟ لاريب أن العامل الأول كان القوة الاقتصادية الصرف. ليس شرطاً أن يكون المرء ماركسياً كي يدرك أن الإمكانيات المادية لأمريكا -الأرض الشاسعة، والموارد المعدنية الهائلة، والإنتاج الصناعي الواسع القفزات، والشبكات الضخمة من الخطوط الحديدية والبرية، والموانئ التي تعج بالنشاط، والوفرة من أصحاب الملايين - قد ترجمت إلى أهمية سياسية واستراتيجية أيضاً. وعند مشارف الحرب العالمية الأولى كان الناتج القومي للولايات المتحدة يضاهي مثيله لدى كل القوى العظمى الأخرى مجتمعة. هذه الإحصائية كانت ستذهل (وتقلق)  بسمارك أو بالمرستون(
).

لكن كان هناك علائم أخرى أقل قابلية للقياس أوحت بأن البلاد على عتبة النهوض. كان هناك همة لدى الناس، سواء أكانوا بارونات الاستلاب المتحدين أو المزارعين على الأطراف، مما شكل نقيضاً تاماً لعادات العالم القديم الثابتة دون تغيير. وكان هناك إحساس بانتفاء الحدود أمام إمكانية النمو في المستقبل، وهذه الثقة أشاعها في النفوس شساعة البلاد ذاتها بالمقارنة مع الدول الصغيرة المكتظة كانكلترة، وإيطاليا، وهولاندة. هذه الصورة العريضة للحركة الصاعدة قد جذبت  بدورها الملايين من المهاجرين الجدد الساعين وراء الثروة إلى الولايات المتحدة كل عام مما رفع من شأن الثروة الوطنية ككل.

وبالطبع كان هناك العديد من الجوانب السلبية لهذا المجتمع الأمريكي الصعب المراس الذي يمور بالحركة والنشاط والذي أخاف المراقبين الأجانب الأكثر تقليدية. فقد بدت شؤونه السياسية، ولاسيما وقت الانتخابات، فاسدة للغاية حتى بالمقاييس الأوروبية. وقد شاع الاعتقاد بأن كل صوت في الكونغرس يمكن شراؤه. كما أن ثقافته الشعبية نبذت محبي الجمال والمفكرين الأوروبيين كما لازالت تفعل إلى اليوم. كذلك أوحت طاقاته الاجتماعية الخام بعوز في السيطرة، والإفراط، وعدم الاستقرار. ولعل الأمر المريح بالنسبة لهؤلاء المراقبين أن الولايات المتحدة قد ظهرت أيضاً أنها ذات شأن ضئيل في الشؤون العالمية بعد حربها القصيرة الأمد مع إسبانيا عام 1898. فقد ابتهجت لعزلتها عن أوروبا، وكان الكادر التنفيذي فيها ضعيفاً، وبالرغم من أنها امتلكت سلاحاً بحرياً ذا شأن إلا أن جيشها كان صغيراً. كانت أمريكا غريبة الشكل (بكلا المعنيين) لكن دون أذى. وقد كان هذا سوء إدراك شائع لتلك الحقبة.

وكما تبين فقد كانوا على صواب أولئك الذين شعروا بالغريزة أن طاقات أمريكا الكبيرة سيكون لها عاجلاً أو آجلاً أثرها على الموازين العالمية -يستذكر المرء هنا أيضاً السير إدوارد غراي أو ونستون تشرتشل الشاب. فقد وصف كلاهما الولايات المتحدة بأنها "آلة صناعية هائلة". وعندما دخلت القوى الأوربية الحرب في آب 1914 تطلع معظم الخبراء صوب نتيجة سريعة وحاسمة، لكن نظراً لأن كل جانب كان يتشكل من تحالف واسع من الدول  بموارد إنتاجية وبشرية ضخمة، فقد عنى ذلك أن الحرب لن تنتهي بسرعة. ومع التزايد السريع في نفقات الحرب فقد بحث كلا الطرفين عن أعضاء جدد وخطباودّ تركيا، وإيطاليا، وبلغاريا، ورومانيا، واليونان، واليابان.

على أن البلد الوحيد كما نوّه عالم التاريخ البريطاني أ.ج.ب. تايلور منذ سنوات مضت الذي امتلك القدرة على تغيير الموازين الدولية كان تلك الأمة التي تبعث على الدهشة فيما وراء الأطلنطي، الولايات المتحدة. فبحدود سنة 1915 كان تأثيرها المالي قد أخذ يلفت الانتباه، وفي سنة 1918، سنة الأوج، كانت قواتها العسكرية قد أخذت تضع حداً للأزمة المستحكمة على الجبهة الغربية. زد على أنه ترتب على القادة والجماهير في أنحاء العالم أن تتصارع مع التأثير الإيديولوجي الواسع للوجود الأمريكي؛ مناداة وودرو ويلسون بحق تقرير المصير الوطني، والسلام دون نصر، وحرية الملاحة في البحار، كما تردد صدى النظام العالمي الجديد في كل مكان من دانتزيغ إلى دهلي مغيّراً لهجة الخطاب السياسي للأبد.

طريق متطوّح للصدارة

لكن إذا كان مقدراً للولايات المتحدة أن تكون الدولة المسيطرة التالية في العالم فإن طريقها للصدارة كان متطوحاً وفاتراً في آن. بعد عام 1919 كانت أمريكا قوة عظمى عيوفة للغاية. فبحسب كل أنواع المقاييس صوّت الكونغرس إلى جانب سياسة الانعزال والحياد. كما تم التخلي عن عصبة الأمم، ابتكار ويلسون الأكثر مدعاة للفخر. والجيش الذي ازداد على نحو واسع في 1917-1918 قد خفّض على نحو واسع أيضاً. وكان هناك من الاقتراحات مايدعو إلى إلغاء الفيلق البحري، وذهب الأمر ببعضهم إلى التساؤل حول جدوى الاحتفاظ بوزارة الخارجية. كما تم إغلاق المكتب السري المسؤول عن فك الشيفرات الأجنبية. وعلى الجانب الاقتصادي اتخذت الأمة سياسات تكاد تصل إلى التمركز التام على الذات كما انخفضت إلى حد لم يسبق من قبل حصة ناتجها القومي من التجارة الخارجية. ومع ذلك، وعلى النقيض من ذلك، فقد ازداد تأثير السياسة الأمريكية التجارية والمالية في الخارج أكثر من أي وقت مضى كما تمثل في تتابع الكوارث العالمية التي أعقبت انهيار وول ستريت عام 1919 والإلغاء الحقيقي للتجارة الدولية المفتوحة الذي أثاره مرسوم هاولي- سموت للتعرفة عام 1930. وقد كان العالم بحاجة ماسة إلى "دائن السبيل الأخير المتبقي"  ولم يكن هناك سوى أمريكا من يملك الموارد للعب ذلك الدور، لكنها لم تسلك هذا السبيل. وعليه ففي الثلاثينيات لم تعد تحتل موقعها الطبيعي في مركز المسرح العالمي بل وقفت، شأنها شأن نظيرها السوفييتي الذي لايقل غرابة عنها، في الأطراف بينما واجهت الديمقراطيات الغربية المستضعفة صعود الديكتاتوريات الفاشستية.

من الصعب معرفة كم من الوقت كان يمكن لهذه الحالة الغريبة أن تستمر -ذلك لأنه ما كان الرئيس روزفلت ومستشاروه لوحدهم بقادرين على إخراج أمريكا من عزلتها- لو لم تحدث الاعتداءات المتكررة والمتنامية لأدولف هتلر والقيادة العسكرية اليابانية. وعلى الرغم من حدة مقاومة اللوبي الانعزالي فقد أرغمت الولايات المتحدة تدريجياً على مواجهة التهديدات في أوروبا والباسيفيك، وعلى صياغة استراتيجية للتعامل مع تلك التهديدات. ومع تدمير فرنسا والدول الأوربية الأصغر، وغزو الاتحاد السوفياتي، وحصار بريطانيا فقد أرغمت أمريكا مرة أخرى على احتلال موقع المركز في المسرح العالمي. وقد كان هذا هو المغزى الكامن وراء دعوة هنري لوس عام 1941 مواطنيه لأن يلجوا القرن الأمريكي.

والحق أن زمن أمريكا قد أزف. ولم يكن سوى لدى الولايات المتحدة القدرات الصناعية الاحتياطية على التفوق على الدول الفاشية في القدرة على البناء وتمويل قواتها وقوات حلفائها المفلسين من خلال منظومة الإعارة والتأجير(
)الفريدة. وكلما تعمقت الحرب ازدادت هذه الإمكانية تحققاً. فمقابل كل سفينة تجارية تغرقها الغواصات الألمانية (U-boats) كانت أمريكا تبني ثلاثاً أخرى. ومقابل كل طائرة حليفة تسقط فوق أوروبا أو جنوب الباسيفيك كانت أمريكيا تصنع خمساً غيرها. وفي سنة 1944وحدها قامت بتجميع الرقم الإجمالي المذهل 96.000 طائرة وأطلقت حاملة طائرات كل بضعة أسابيع. وعندما توقفت عمليات القوى الجوية  الألمانية واليابانية بسبب نقص الوقود كان لدى الولايات المتحدة قدرة إضافية مكّنتها من نقل رزم هدايا عيد الميلاد إلى جنودها في كل مكان من العالم. لم يكن هناك ماهو مستحيل. فلو كان تصنيع القنبلة الذرية الجديدة غير المجرّبة سيتطلب بلايين الدولارات فإن تلك المبالغ ستكون في المتناول.

الأخ الأكبر

وعليه، فبحدود 1945 كانت مرامي لوس قد تحققت في أنحاء شتى من العالم. وسواء أحببنا ذلك أو لم نحب فقد كانت أمريكا "الأخ الأكبر" في كل الأنحاء من البرازيل إلى أوستراليا إلى البحر المتوسط. وفي خضم الإفلاس القومي والإنهاك الذي أصاب معظم البلدان الأخرى بقيت وحدها تنعم بالصحة والقوة، وحدها استطاعت أن تصب المال لإعادة البناء بعد الحرب. لقد حلت الآن وإلى حد كبير محل الامبراطورية البريطانية كأكبر أمة بحرية، وتجارية، ومالية، وغدت القوة المسيطرة الجديدة. كانت المخطط الرئيس للهندسة الدولية الجديدة، ولذلك لم يكن مستغرباً أن مؤسسات بريتون وودز(
) (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) استقرت في واشنطن وليس في لندن، وأن منظمة الأمم المتحدة أنشئت في نيويورك وليس في جنيف مما يعكس هذا الواقع الجديد. كانت قواتها المسلحة هائلة العدد، وكانت تحتكر صناعة القنبلة الذرية.

من الصعب البت في كم كان الكونغرس والشعب سيقلّص من باع أمريكا الدولي لو استقرت الشؤون الخارجية بعد 1945. كان هناك عديد الانسحابات من القواعد الجوية والعسكرية فيما وراء البحار، وتخفيض جذري في عدد أفراد القوات المسلحة. وكان هناك الكثير من الأمريكيين الذين رغبوا في العودة إلى أيام ماقبل  الحرب. لكن كل هذه الحسابات اختلت بسبب التدهور المفاجئ في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي وبدء الحرب الباردة. وإذ التمسوا "الدروس المستقاة" من سنوات التهدئة والانعزال فقد عمد القادة الأمريكيون وبسرعة إلى عكس المسار ووعدوا، كما ورد في مبدأ ترومان، بتقديم الدعم لكل الديمقراطيات التي طالبت به. أعطيت الضمانات العسكرية بسخاء كان سيصيب بالذهول الآباء المؤسسين -إلى اليونان وتركيا، وإلى الحلفاء الآخرين في حلف الناتو، وإلى اليابان، وأوستراليا، وبقية دول الأمريكيتين. عادت القاذفات الأمريكية إلى قواعدها الجوية السابقة في بريطانيا، وعادت القوات الأمريكية إلى ثكناتها في الراين وبافاريا. ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت العبارة "Pax Americana" (السلم الأمريكي) شائعة. والحق أن القوة الأمريكية في مقابل دول العالم الأخرى كانت، ربما، أكثر وضوحاً للعيان من أي وقت، منذ بروز قوة الامبراطورية الرومانية بالقياس إلى جيرانها.

ومع أن الحرب الباردة قد حفزت على الانشغال الأمريكي بالعالم فإنها، وياللغرابة، أخفت وضعها الفريد. لقد تضافرت العوامل التالية: وجود الاتحاد السوفياتي بما يملك من قوات تقليدية كبيرة العدد و(بعد فترة قصيرة) ترسانة نووية، ومن معه من الدول الحليفة في أوروبا الشرقية والعالم النامي، وما يشهره من إيديولوجية منافسة خاصة به، تضافرت  لتوحي بأن هذا كان نظاماً ثنائي القطب، عالماً مؤلفاً من قوتين عظميين. وفي أواخر الستينيات كان خروتشيف يعد باللحاق بالولايات المتحدة ودفن الرأسمالية في غمار هذه العملية. ثم نشأت سلبيات أخرى. فقد عافت كثير من البلدان النامية الكتلتين معاً. وكانت هناك نزعة معادية لأمريكا في أوروبا وفي الأمم المتحدة. ولم تسبب الحرب الفيتنامية الاضطرابات داخل البلاد فحسب بل الانتقاد المرير لأمريكا في الخارج. وقد أومأت نهاية نظام بريتون وودز في عام 1971 إلى وجود نقاط ضعف اقتصادية  متنامية. كما أن فضيحة ووتر غيت أضعفت الرئاسة الأمريكية. وكان الإخفاق الأمريكي في إيران بمثابة مذلة وإهانة. قاد صعود اليابان وشرق آسيا عموماً إلى انتقادات للتقنيات الصناعية الأمريكية وخشية اللحاق بأمريكا. وقد أوحى كل هذا ليس بقرن أمريكي بل بأمريك على طريق التراجع النسبي.

متنبؤو القدر المحتوم

كان هناك الكثير من الحقيقة في هذه السلبيات لكن فات متنبئي القدر المحتوم عدد من النقاط الهامة. الأولى هي أن المنافس الرئيس لأمريكا- الاتحاد السوفياتي- كان يبدي نقاط ضعف اقتصادية أكبر، رغم أن الكثير من مؤيدي الحرب الباردة قد رفضوا، ولعدة سنين، التسليم بهذا الأمر. كانت روسيا، حسب تعبير المؤلف بول ديب Pall Dibb، "القوة العظمى غير المكتملة"- وليس غير مكتملة فقط بل تخسر المواقع باطراد وتتكشّف أمورها. ومع اعتراء الاتحاد السوفياتي الضعف فقد فقد سيطرته على أوروبا الشرقية ثم على أقطاره غير الروسية داخل الاتحاد. وقد سدد هذا ضربة قاضية حقيقية للجاذبية الدولية للشيوعية ومن ثمّ إلى شعبية التخطيط والسياسات الاشتراكية.

العامل الثاني كان القدرة اللازمة للصناعة الأمريكية على "إعادة التزويد بالمواد" من مطالع الثمانينات ومابعد وبالتالي استعادة الكثير من مركزها القيادي الأول في التصنيع والإنتاج. وقد واكب هذا التجديد في الروح الصناعية عادة إجراءات قاسية: تقليص حجم اليد العاملة، القضاء على اتحادات العمال أو إضعافها على الأقل، خلق ملايين الوظائف غير المؤمنة، خارج أوقات الدوام، إعادة موضعة الإنتاج في مواقع اليد العاملة الرخيصة في بلدان العالم النامي. هذا، ولم يشعر أي بلد أوروبي، باستثناء بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر، أن بوسعه فعل الشيء ذاته، ذلك لأن البلدان الأخرى كانت تقيدها "العقود الاجتماعية" لفترة مابعد الحرب. وحتى في يومنا هذا يوجد مقاومة شديدة للأسلوب الأمريكي الرأسمالي. إنما لايسع هؤلاء النقاد أن ينكروا أن النتيجة النهائية للتجديد الصناعي الأمريكي تمثلت في أن الماكنة الاقتصادية الأمريكية قد أصبحت أكثر تنافسية بكثير ومحط حسد الكثيرين من رجال الأعمال الأجانب.

زد على أن التكنولوجيات الأمريكية الجريئة والجديدة في السبعينيات والثمانينيات قد أفادت مواطن القوة الأمريكية. فأجهزة الكومبيوتر، وأنظمة الاتصالات، وتطبيقات البرمجة الجديدة ومقدم الانترنت قد شكلت معاً "ثورة معرفية" ماكان لها أن تنبثق إلا عن اقتصاد لامركزي ومجتمع لامركزي، وكذلك فقد أفادت مثل هذا المجتمع أكثر بكثير من إفادتها لاتحاد سوفييتي متصلب أو أوروبا أو يابان تقيدها البيروقراطية. لقد وفرت الثورة المعرفية دورة تغذية راجعة أفاد منها أولئك الناس (من أمثال بيل جيتس(
)) الذين أوجدوها في المقام الأول. ولم ينطو هذا على فائدة  تجارية فحسب. فالقوات الأمريكية المسلحة كذلك غنمت كثيراً من الأخذ بهذه الأنواع الجديدة من التكنولوجيا لزيادة فعاليتها القتالية مما جعل القدرة العسكرية الأمريكية لاتضاهى في العديد من النواحي العملياتية والاستراتيجية الحربية.

ثقافة لم تعرف حدوداً

في حين أن المفكرين الأوروبيين قد يزدرون فظاظة وجشع أمريكا رونالد ريغان وطبيعتها اللامبالية كان عشرات الملايين من مجتمعات أخرى -في أوروبا الشرقية، والكاريبي، وشرق آسيا- يلهثون جميعاً للوصول إلى الولايات المتحدة حيث كانوا يأملون في إيجاد حياة أفضل لعائلاتهم. ومع قبول الملايين من المهاجرين الإضافيين  كل عقد تعزز الإحساس بوجود ثقافة أمريكية لم تعرف حدوداً.

إضافة إلى ذلك دفع السياسيون الأمريكيون، من ريغان حتى كلينتون، عمداً باتجاه المزيد من التحولات الاقتصادية في سعيهم لتخفيض النفقات الحكومية (والتوقعات الشعبية فيما يمكن أن تقدمه الحكومة لمواطنيها)، وتخفيض الضرائب، وإلغاء كل أشكال القيود على تبادل العملات ورؤوس الأموال. وقد عنت ليبرالية رأس المال هذه - والتي اتبعها البريطانيون أيضاً بشغف، لكن البلدان الأخرى ببطء وفتور -أن مبالغ ضخمة من رأس المال المغامر كانت تدور الآن في أرجاء المعمورة بحثاً عن فرص الاستثمار، لتكافئ البلدان والأصقاع التي تقفّت الممارسات الأمريكية في دعه يعمل Laissez- Faire، وتعاقب تلك التي حاولت أن تقاوم سواء كانت فرنسا متيران أو أندونيسيا سوهارتو.

ونظراً لأن ثورة الاتصالات في العقدين الماضيين قد تمركزت بصورة رئيسة في الولايات المتحدة فقد قاد هذا إلى تصدير الثقافة الأمريكية، سواء عن قصد أو غير قصد. ولم يعن هذا ببسالة انتشار قوانين السوق الحرة في التجارة، أو الأساليب الأمريكية في اللباس، أو الفنادق الأمريكية (حتى أن الهيلتون في سنغافورة لايختلف في شيء عن الهيلتون في دالاس). إذ شملت أيضاً الانتشار الأهم ربما لثقافة الشباب الأمريكي - MTV، الألبسة المبتذلة، الجينز الأزرق، مقاهي الهادر روك، سينما هوليوود وغيره. لم توفر أية واحدة من هذه، المتعة الفكرية، فقد كانت شديدة وصاخبة تقدم اللذة المباشرة - لكن بالنسبة للشباب في العالم كانت في غاية الجاذبية بسبب رسائلها المحرِّرة من القيود. كذلك كانت خفية تراوغ محاولات آيات الله المسلمين، والقوميسارين السوفييت، ووزراء التربية الفرنسيين لمنع تسلل هذه العادات الأمريكية "الخطرة".

ورغم أن أفلام هوليوود وثقافة الشباب الأمريكي قد تكون هابطة فكرياً فقد كانت هناك خيوط أخرى للانبعاث الأمريكي في العقدين الأخيرين أشارت إلى التمركز المتزايد للمهارات العالمية الثقافية، والعلمية، والتكنولوجيا داخل حدود هذا البلد الواحد. فهو موطن للمخابر العلمية الكبرى التي طورتها مخابر بل Bell Labs وآي بي أم IBM أو الصناعات البيوتكنولوجية والدوائية الناهضة. وأصبح يهيمن على صناعة البرمجيات العالمية. وهو يملك المصادر الفكرية العصية على التصديق في جامعات بحوثه الكبرى التي لايمكن ببساطة لأنظمة التعليم العالي في البلدان الأخرى أن تنافسها راهناً. هذا، ويوفر السجل السنوي للفائزين بجائزة نوبل للعلوم شاهداً منتظماً على هذه الهيمنة. ويتقاطر الدارسون الشباب من سكوتلاندة وكمبوديا، الهند والبرازيل للدراسة في أمريكا. ونقلت شركات الأدوية الألمانية مخابر أبحاثها إلى الطرف الآخر للأطلنطي، بينما تسيّر مجالس إداراتها أعمال الشركات باللغة الانكليزية.

وعليه، ففي كل أبعاد القوة تقريباً سواء كانت "القوة اللينة" لثقافة الشباب أو "القوة القاسية" للمواد العسكرية، في كل المجالات من المال إلى المعرفة تبدو الولايات المتحدة حالياً في موقع أفضل نسبياً في العالم من أي وقت مضى منذ الأربعينيات. ويعود هذا جزئياً لاستثمار واستعادة مصادر قوتها الذاتية لكن هذا ناجم بالتأكيد أيضاً عن مواطن الضعف الخطيرة لدى منافسيها. فقد تفكك الاتحاد السوفياتي، وروسيا تكاد لاتقوى على إطعام وحكم نفسها. والنظام المصرفي الياباني يقترب بشكل خطير من الذوبان. والصين تصارع المشاكل التي تأثرت بها كل آسيا. أما أوروبا، فبالرغم من أنها تسير تدريجياً نحو الوحدة المالية فإنها لاتزال بعيدة عن التماسك والفعالية السياسية الواحدة. ومع تشرذم القوى الرئيسة الأخرى ربما كانت الولايات المتحدة في نهاية هذا العقد أقرب من أي وقت مضى من حلم هنري لوس عن قدوم القرن الأمريكي.

آفاق أمريكا المستقبلية

ما الذي يمكن قوله، إذن، عن آفاق أمريكا للقرن القادم؟ هل سيزداد موقعها النسبي تحسناً؟ هناك من الدلائل مايشير إلى مثل هذه الإمكانية: فعولمة المعايير التجارية الأمريكية تستمر دون هوادة، والثقافة الأمريكية لاتفتأ تصل إلى أمداء أبعد، والتحول إلى الديمقراطية يتواصل انتشاراً في أصقاع جديدة من المعمورة. وبينما يتطلع الوطنيون المحليون صوب "أمركة" كل شيء يصاب الوطنيون الأجانب من كندا إلى ماليزيا بالهلع. ومع ذلك، فإن عدداً كبيراً من الناس، كما هو واضح، يتوقعون فعلاً تنامي موقع أمريكا في العالم.

على أن هناك من التوجهات الأخرى مايشير إلى اتجاه معاكس. فكلما حصل مزيد من الأمركة والعولمة ازداد احتمال رد الفعل المعادي كما نشهد حالياً في روسيا وأندونيسيا، وفي أماكن كثيرة أخرى حيث يشعر السكان أنهم تركوا عرضة للرياح الهوجاء للرأسمالية العالمية.

ثانياً، ورغم أنه من الصعوبة التنبؤ بحالة، لنقل، أوروبا أو الصين في الـ 25 سنة القادمة فإن كلتيهما تملكان إمكانية تحقيق المساواة مع الولايات المتحدة أو التفوق عليها، على الأقل من ناحية القوة  الاقتصادية. زد على أنه بالرغم من الحكومة الأمريكية وجدت سهولة نسبية في توحيد شعبها، وحلفائها، ضد العدو المشترك إبان الحرب الباردة فإنها ستجد صعوبة أكبر بكثير في توحيدهم الآن حين تبدو التهديدات للمصالح الأمريكية أكثر انتشاراً وأكثر تعقيداً. وأخيراً فإن المشهد الأمريكي الداخلي المضطرب، وتعمق حروب أمريكا الثقافية الخاصة يوحي بأنها قد تواجه صعوبة أكبر في إيجاد قادة يمكنهم التركيز على القضايا الدولية مما واجهته أثناء الحرب الباردة. إن أياً من هذه الأسباب المذكورة أعلاه أو جميعها يمكن أن يقلل من دور أمريكا القيادي في العالم. 

وينهض السؤال عما إذا كان من الحكمة قياس "القوة" و "التأثير" في المستقبل بكل بساطة من منظور الدول - الأمم كأمريكا وروسيا، أو الدول - المؤتلفة كالاتحاد الأوروبي. إن لامركزية المعرفة تعمل لصالح الأفراد والشركات، وليس لصالح الأمم ذاتها. إن المال في العالم "محلول الرباط" ويقوم بحرية ومن الصعوبة تصور إمكانية السيطرة عليه. يعتقد كثير من المراقبين أن الشركات الكبرى المتعددة القوميات بما لها من مقدرة على نقل الموارد من صقع إلى صقع على كوكبنا تمثل حقاً اللاعبين أصحاب السلطة على المسرح العالمي. كذلك يشكل تجار المخدرات في العالم والإرهابيون الدوليون تهديدات جديدة وكأداء للقوى التقليدية للدول. وعليه، مامدى "التأثير" الذي يمكن تحديده فعلاً على أنه أمريكي أو غير أمريكي؟

والأكثر من هذا، من العسير ألا نسمع، والقرن يقترب من نهايته، صرير أجزاء عديدة من بنيان الشؤون الدولية وصريفها تحت وطأة الضغوطات المستجدة باتجاه التغيير. يعتقد كثير من المراقبين أننا نقترب من العتبات الحقيقية - في الأضرار البيئية التي ألحقناها بكوكبنا، وفي الزيادات الهائلة المتواصلة في عدد السكان، وفي سرعة التحول العصية على السيطرة التي تسم نظامنا المالي - وأن مجتمعات عظمى ستنهار بكل بساطة أمام هذه الضغوطات.

هل ستتمكن الولايات المتحدة، مع حلفائها أو بدونهم، من معالجة هذه التحديات المستجدة ولاسيما في عصر الحكومة المنقسمة في واشنطن؟ ليس واضحاً أنها ستتمكن، وهذا يعني أنه يترتب علينا أن نرى إلى القرن الواحدة والعشرين بصورة مغايرة عما درجنا عليه بإزاء القرن الحالي.

لاريب أنه كان للولايات المتحدة على مدى الـ 100 سنة الماضية من التأثير مالم يكن لأية بلاد أخرى، ولهذا السبب يمكن أن نسمي هذا القرن اختزالاً: "أمريكياً" أكثر مما بدا القرن السادس عشر اسبانياً، والقرن الثامن عشر فرنسياً، والتاسع عشر بريطانياً. كذلك ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة ستدخل القرن الحادي والعشرين كقوة عالمية من الدرجة الأولى. لكن ما إذا كانت ستستمر على هذا النحو في القرن التالي وعلى مداه فهذا يبقى موضع تساؤل. ذلك لأن وتيرة التغيرات التكنولوجية، والمالية، والديمغرافية، والبيئية التي تؤثر على كوكبنا في العصر الحالي هي من العمق بحيث يبدو أمراً يعدم التبصر أن نزعم أن القرن التالي لابد أن يكون أمريكياً أيضاً. وعن طريق اختيار سياسات ذكية من الممكن أن تبقى الولايات المتحدة في القمة لسنين قادمة. ومع ذلك فمن الحكمة أن نتذكر سؤال فولتير: "إذا سقطت روما وقرطاجة فأية قوة هي الخالدة؟" وقد كان جوابه "ولا واحدة".

(((
معركة كوســـوفا

بعد ســــتة قرون

1389 - 1989

تعتبر "معركة كوسوفا"(
) من الأحداث الهامة في تاريخ البلقان وأوربا في العصر الوسيط، وقد بقيت حية في الذاكرة نظراً لمغزاها الكبير حتى بداية القرن العشرين، بينما يبدو الآن أنها تنبعث بشكل جديد في الذكرى الـ 600 لها. 

تقع كوسوفا في قلب البلقان، في المنطقة التي تتقاطع فيها مختلف الطرق في كل الاتجاهات. وقد سكن المنطقة منذ عصر الحديد الدردانيون، وهم من القبائل الاليرية التي تعتبر الأصل الذي انحدر منه الألبانيون، حيث تركوا لنا آثاراً مختلفة عن تلك الحقبة. وقد أسّس الدردانيون دولتهم (دردانيا) في القرن الثالث ق.م وبقوا قرنين  (الثالث والثاني ق.م) يقاومون الضغوط الرومانية إلى أن وقعت المنطقة تحت الحكم الروماني ثم البيزنطي. وفي غضون ذلك، خلال القرنين 6-7 الميلاديين، استوطنت القبائل السلافية مناطق واسعة من البلقان، حيث ظهرت بعد ذلك الدول السلافية الأولى (البلغارية، الصربية الخ) حيث كانت كل دولة تتوسع على حساب الأخرى.

وهكذا نجح البلغاريون أولاً في الاستقلال عن البيزنطيين وتشكيل دولتهم في نهاية القرن السابع (681) التي توسعت كثيراً في عهد سيمون (893-923)، الذي أعلن نفسه امبراطوراً بعدما ضم معظم البلقان إلى دولته. وقد بقيت كوسوفا في مد وجزر بين الدولتين البلغارية والبيزنظية حتى بداية القرن الثاني عشر، حين برزت بقوة الدولة الصربية في مقاطعة راشكا، شمال كوسوفا. وقد ارتبط نشوء هذه الدولة الجديدة بأسرة نيمانيا التي تولى مؤسسها الأمير ستيفان الحكم في 1169، واستفادت من انهيار القسطنطينية في بداية القرن الثاني عشر لتتوسع في المناطق المجاورة بما في ذلك كوسوفا. وقد وصل أقصى توسّع لهذه الدولة في عهد دوشان (1331-1355) الذي شملت دولته معظم البلقان وأعلن نفسه سنة 1346 "امبراطور الصربيين والبلغاريين واليونانيين والألبانيين".

وفي تلك الفترة (منتصف القرن الثالث عشر -منتصف القرن الرابع عشر ) لم تعد كوسوفا منطقة  حدودية بل أصبحت في قلب الدولة الصربية، نظراً لخصوبة سهولها وغنى أراضيها بالثروات المعدنية، حيث بنى فيها ملوك تلك الفترة بعض الكنائس والأديرة بينما اختار الامبراطور دوشان إحدى مدنها (بريزرن) العاصمة الثانية له إلى جانب سكوبيه. وخلال تلك الفترة أيضاً كانت الكنيسة الصربية قد استقلت وارتقت في عهد دوشان إلى بطريركية لتناسب مقام الامبراطورية الجديدة، واتخذت من مدينة بيتش أو بيا مقراً لها. ولكن بعد موت دوشان سرعان ماانقسمت امبراطوريته إلى ثلاث دول: صربيا في الشمال التي بقيت لابن دوشان (اوروش) الملك الأخير من أسرة نيمانيا، بينما استقل جورج برانكوفيتش -ممثل العائلة المنافسة لأسرة نيمانيا- بجزء من مكدونيا وجزء من كوسوفا، بينما تولت أسرة بالشاي حكم الجزء الآخر من كوسوفا وألبانيا الشمالية بالإضافة إلى الجبل الأسود.

كان هذا هو الوضع حين وضع العثمانيون أولى خطواتهم في أوربا في منتصف القرن الرابع عشر. وفي ذلك الحين كانت الدولة البلغارية قد تفتّت إلى عدة كيانات متنازعة، بينما كانت الدولة البيزنطية عاجزة عن الدفاع عن ممتلكاتها خارج القسطنطينية. وفي هذه الظروف تمكن العثمانيون من التقدم أولاً عبر الكيانات البلغارية المتنازعة، وتمكنوا بسهولة من اختراق أول محاولة لعرقلة تقدمهم عند نهر ماريتا (1371). إلا أن تغلغل العثمانيين بهذه السرعة أثار في بقية البلقان وأوربا الروح الصليبية من جديد، بعد أن كانت قد أخفقت آخر حملة صليبية كبيرة منذ قرن تقريباً، مع تحول الموقف الآن من الهجوم إلى الدفاع.

وقد أدى هذا الوضع إلى أن يبادر الملك الجديد لصريبا، لازار هربلانوفيتش، إلى تزعّم جيش صليبي لوقف المد العثماني -الإسلامي في أوربا. وقد شاركت في هذا الجيش إلى جانب القوات الصربية، التي كانت تشكل الثقل الرئيسي، قوات بلغارية وبوسنوية وألبانية وفلاهية. ومن ناحية أخرى فقد كان الجيش العثماني قد وصل أخيراً تحت قيادة السلطان مراد نفسه، مما كان يعني الاعتراف بأهمية المعركة بين الطرفين. وفي صباح 28 حزيران اندلعت المعركة بين الطرفين في سهل كوسوفا، بالقرب من مدينة بريشتينا، وانتهت أخيراً لصالح العثمانيين على الرغم من مقتل قائدي الجيشين -السلطان مراد والملك لازار. وقد اكتفى العثمانيون حينئذ بقبول تبعية الحكام المحليين للسلطان العثماني. مما أدى هذا إلى بروز نوع من الإدارة الثنائية في المنطقة. وفي الواقع لقد كانت "معركة  كوسوفا" تعني تحجيم الدولة الصربية وتكريس الوجود العثماني- الإسلامي في قلب البلقان، إذ أن الإسلام أخذ في الانتشار منذ ذلك الحين وأخذت الجوامع الضخمة تُبنى هناك منذ نهاية القرن الرابع عشر ويلاحظ هنا أن الإسلام قد أخذ في الانتشار بشكل خاص لدى  الألبانيين والبوسنويين بينما بقي محدوداً لدى الصربيين والبلغاريين.

وكان من الطبيعي أن يثير هذا الوصول العثماني- الإسلامي إلى خاصرة أوربا ردة فعل صليبية أقوى في الغرب، وأن يوجه البابا الدعوة أثر الدعوة إلى تنظيم جيش صليبي لرد العثمانيين وإخراجهم من أوربا. وقد أثمرت هذه الجهود في منتصف القرن الخامس عشر، حين قاد القائد الهنغاري المعروف هونياد جيشاً جراراً باتجاه البلقان. وقد فضّل السلطان العثماني مراد الثاني مهادنة هذا الجيش، ثم تمكن من الانتصار عليه في معركة فارنا (1444). وقد دفعت هذه الهزيمة بأوربا الوسطى إلى أن تجمع جيشاً صليبياً جديداً بقيادة هونياد لتعويض الخسارة التي حلّت به وتوجيه ضربة حاسمة للوجود العثماني -الإسلامي. وقد التقى الجيشان في نفس السهل الذي التقى فيه خلال 1389 السلطان مراد الأول الملك والازار، وأدت "معركة كوسوفا" الثانية 1448 إلى هزيمة قاضية بالجيش الأوربي الذي كان يتألف من خيرة المقاتلين الهنغاريين والرومانيين والتشيك والألمان الخ.

بعد هذا الانتصار أحرز العثمانيون انتصاراً آخراً بفتح القسطنطينية بعد خمس سنوات (1453) ثم عادوا لتوطيد سلطتهم في البلقان ومتابعة الفتوحات في أوربا الوسطى. وهكذا أخذ العثمانيون قلعة نوفوبردو في شمال كوسوفا (1455)، مما كان يعني انتهاء آخر صلة لكوسوفا بالدولة الصربية القديمة، ثم فتحوا قلعة سمدرفو (1459) وبهذا انتهى آخر وجود للدولة الصربية في القرون الوسطى. وفي بداية القرن السادس عشر تابع العثمانيون اندفاعهم في أوربا الوسطى بعد أن فتحوا بلغراد (1521) ووصلوا أخيراً إلى أسوار فيينا (1529).

ومع هذا الاندفاع العثماني في أوربا الوسطى استقر البلقان في ظل الحكم  العثماني وأخذ الإسلام ينتشر في صفوف السكان المحليين، وخاصة لدى الألبانيين والبوسنويين. وقد كان لانتشار الإسلام بهذا الشكل بين أقوام البلقان نتائج بعيدة المدى في تشكل الإثنويات في البلقان. ففي كوسوفا بالذات كان الألبانيون يذوبون بسرعة في البوتقة الصربية نتيجة للديانة الواحدة (الارثوذكسية) واللغة الكنائسية الواحدة (الصربية) والدولة الواحدة، بحيث أن اعتناق الألبانيين للإسلام هو الذي حمى الألبانيين من الذوبان الكامل والنهائي. ويبدو الأمر بشكل آخر في البوسنة، حيث كان السكان يشتركون مع الصربيين في الوعي السلالي الواحد وفي اللغة الواحدة، إذا أن انتشار الإسلام هناك جعل البوسنويين يبرزون كاثنوس (شعب) جديد. ومن ناحية أخرى فقد أدى انتشار الإسلام بهذا الشكل في البلقان إلى نوع من الفرز بحيث أصبح الألبانيون والبوسنيون في طابور والبلغارييون والصربييون في طابور آخر. فقد كان من الطبيعي أن يشعر المسلمون فيما بينهم، بمن في ذلك الألبانيون والبوسنويون الخ، بنوع من الترابط مع العثمانيين بينما بقي المسيحيون من الصربيين والبلغاريين ينتظرون تدخل الدول المسيحية المجاورة للتخلص من الحكم العثماني، كما يبدو في التطورات اللاحقة.

وكان العثمانيون في نهاية القرن اللاحق قد حاولوا من جديد فتح فيينا، ولكن حصار فيينا الفاشل (1683) شجّع القوى الأوربية على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وهكذا بعد تشكيل "التحالف المقدس" بين النمسا وبولونيا والبندقية في ربيع 1684 توجه الجيش النمساوي بقيادة الجنرال بيكولومين إلى كوسوفا، حيث كان يتوقع انتفاضة عامة للسكان في البلقان ضد الحكم العثماني. وقد انضم إليه بالفعل في بريزرن رئيس الأساقفة الألباني بيتر بوغداني والبطريرك الصربي ارسنيه الثالث مع قوات غفيرة مؤلفة من الألبانيين الكاثوليك والصربيين الأرثوذكس. ومع هذا الانقلاب في الوضع تعرض المسلمون في كوسوفا ومكدونيا، الذين بقوا متمسكين بدينهم، إلى نوع من العقاب الجماعي الذي لم تشهده المنطقة من قبل. ولكن موت القائد النمساوي بيكولومين وفشل خلفه في قيادة القوات شجع العثمانيين على التحول نحو كوسوفا من جديد في بداية 1690. وقد صاحب تقدم الجيش العثماني هذه المرة، الذي شاركت فيه قوات من الألبانيين المسلمين بقيادة الزعيم المحلي محمود باشا بفولي أعمال عنف ضد المسيحيين (الصربيين الأرثوذكس والألبانيين الكاثوليك) مما دفع عشرات الآلاف منهم إلى الانسحاب مع الجيش النمساوي خوفاً من تعرضهم للانتقام رداً على ما حل بالمسلمين خلال 1689.

بعد هذه الهزة الكبيرة التي تعرضت لها كوسوفا، بعد فشل آخر المحاولات الأوربية الجماعية لإخراج العثمانيين من أوربا، استقر الحكم العثماني والوجود الإسلامي بعد أن وصل انتشار الإسلام إلى ذروته بين الألبانيين في المنطقة، وبعد أن أصبح الحكم في المنطقة بيد عائلات ألبانية مسلمة. إلا أن كوسوفا سرعان ماتحولت، بعد انحسار الموجة الصليبية الأوربية، إلى مسرح للتناقض القومي الألباني -الصربي الذي سيكون له أثره البعيد على التطورات اللاحقة حتى مطلع القرن العشرين، بل حتى أيامنا هذه.

فبعد الانتفاضة الصربية الأولى (1804) والثانية (1815) برزت إمارة صربيا ثانية على المسرح ولجأت إلى كل الوسائل لتهجير المسلمين (الألبانيين والبوسنويين) من أراضيها إلى الجنوب (كوسوفا) والغرب (البوسنة). وقد لجأ إلى كوسوفا لاحقاً عشرات الألوف من الألبانيين من المناطق التي سيطرت عليها القوات الصربية خلال الحرب الروسية -العثمانية أو من المناطق التي مُنحت لصربيا حسب "معاهدة برلين" (1878). وقد حمل معهم هؤلاء النازحون، الذي وصل عددهم إلى مئة ألف، روح العداء إزاء الصربيين ونشروا في كوسوفا الخوف من التوسع الصربي باتجاه كوسوفا. وفي الوقت نفسه كانت هناك هجرة معاكسة للصربيين من كوسوفا باتجاه بلغراد، العاصمة الجديدة لصربيا، حيث نشروا بدورهم الروح الاستردادية التي كانت تعني بعث الدولة الصربية في حدودها القديمة بما في ذلك كوسوفا.

وفي الواقع لقد أدى التفريط العثماني بالأراضي المجاورة لكوسوفا والتخلي عن المسلمين للآخرين إلى تصدع قوى في الجدار العثماني -الألباني المسلم، وإلى بروز الحركة القومية الألبانية التي جمعت لأول مرة الألبانيين مسلمين ومسيحيين في موقف واحد للدفاع عن الأراضي الألبانية. وقد عُرفت الحركة القومية باسم "رابطة بريزرن الألبانية" نظراً لأنها اتخذت من بريزرن المقر الأساسي لها. وهكذا تحولت كوسوفا منذ ذلك الحين إلى مرادف للحركة القومية الألبانية، التي اصطدمت عسكرياً مع القوات العثمانية (1880) ثم تحولت إلى انتفاضات مجهدة للباب العالي (1910-1912) وذلك للمطالبة بتوحيد الأراضي الألبانية في كيان واحد يتمتع بالحكم الذاتي في إطار الدولة العثمانية.

في هذه الظروف، حين وافق أخيراً الباب العالي من حيث المبدأ على مطالب الألبانيين، تحالفت الدول المجاورة (صربيا، بلغاريا، الجبل الأسود، واليونان) على التخلص من الطرفين معاً (العثمانيين والألبانيين) واندلعت الحرب البلقانية (1912) التي جمعت بين الشعارات القومية التحررية وبين المشاعر الدينية الاستردادية. وفي الواقع لقد اندفعت القوات المتحالفة في بعض المناطق، كما في كوسوفا بالذات، إلى التعبير عن مشاعرها الحقيقة حيث مارست أبشع الوسائل لإرغام المسلمين على الارتداد عن دينهم أو التخلص منهم. إلا أن هذه المعارك توقفت مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وقدوم الجيش النمساوي ثانية إلى كوسوفا (1915-1918). وفي نهاية الحرب عاد الجيش الصربي بدعم من الحفاء ليضم كوسوفا إلى صربيا، التي أصبحت قلب الدولة الجديدة (يوغسلافيا).

وكما هو معروف فقد افتقدت يوغسلافيا الملكية الاستقرار طيلة وجودها (1918-1941) مما أدى في النهاية إلى أن تسقط دون أن تجد من يدافع عنها لأن غالبية الشعوب كانت تعتبرها سجناً لا وطناً. وقد كانت كوسوفا بالذات أحد نقاط الضعف القاتلة في يوغسلافيا الملكية، مثلها في ذلك مثل مكدونيا وكرواتيا والبوسنة الخ. فقد اعتبر نظام الحكم، الذي كان عبارة عن تحالف مقدس بين أسرة كاراجورجفيتش الملكية والبرجوازية الصربية الكبيرة والكنيسة الصربية التي تستند إلى أمجاد القرون الوسطى، أن كوسوفا هي "الأرض المقدسة" للصربيين التي يجب أن تسترد بسرعة صبغتها الصربية بغض النظر عن وجود شعب آخر فيها يمثل غالبية السكان. ومن ناحية أخرى فإن معظم الألبانيين لم يقبلوا ببساطة "الخيار اليوغسلافي" منذ الأيام الأولى لأنهم شعروا بالانسلاخ عن الامتداد الألباني (ألبانيا). ومما زاد في هذا الشعور مسّ المشاعر الدينية والتعرّض للمقدسات الإسلامية (هدم بعض الجوامع واستخدام بعض الجوامع لأغراض يسيء إليها الخ)، بالإضافة إلى حرمان الألبانيين من حقوقهم الثقافية القومية (حق التعلم في اللغة القومية وحتى حق التحدث بها في الشارع الخ). ونتيجة لهذا اندلعت المقاومة المسلحة للألبانيين وعمدت السلطة إلى اتخاذ إجراءات عنيفة للقضاء عليها، مما حول كوسوفا إلى جرح ينزف باستمرار في الجسم اليوغسلافي.

ونظراً لأن بلغراد كانت تعتبر استرداد كوسوفا تحريراً للأرض (الأرض المقدسة) وليس تحريراً للإنسان (السكان الذين وجدوا على الأرض) فقد وجدت أن أفضل وسيلة لإعادة الطابع الصربي يكمن في تغيير الواقع الاثني عن طريق تهجير الألبانيين خارج يوغسلافيا وتوطين الصربيين مكانهم. وهكذا لجأت بلغراد إلى كل الوسائل التي يمكن أن تساعدها على هذا الهدف (الإساءة إلى المشاعر الدينية، تعميق الشعور بعدم المساواة، ترويع السكان، تشجيع التفكير على البحث عن خيار آخر خارج يوغسلافيا) وتوجت ذلك باتفاق مع الحكومة التركية في 1938. وفعلاً فقد نجحت الإجراءات السابقة في دفع حوالي ربع مليون ألباني إلى الهجرة إلى تركيا، بينما كان الاتفاق مع تركيا يضمن تهجير حوالي نصف مليون ألباني، أي التخلص من كل الألبانيين في كوسوفا.

في هذه الظروف استنفر النظام الملكي خلال 1939 أنصاره ومؤيديه في كل يوغسلافيا للاحتفال بالذكرى الـ 550 لـ "معركة كوسوفا" في السهل الذي جرت فيه بشكل يوضح "الإنجازات" التي قام بها خلال 1918-1939 لإعادة الصبغة الصربية إلى كوسوفا. إلا أن القوى المعارضة بقيادة تيتو أفسدت جو الاحتفال حينئذ حين لفتت الانتباه بالشعارات واللافتات والبيانات إلى أن كل هذا يجري على حساب وجود شعب آخر في كوسوفا (الألبانيون). وبعد شهور اندلعت الحرب العالمية الثانية وتوقّف تنفيذ الاتفاقية اليوغسلافية -التركية حول تهجير الألبانيين من كوسوفا، ثم جاءت سنة 1941لتشهد انهيار يوغسلافيا أمام الغزو الألماني وانقسامها إلى كيانات عديدة.

وضمن التفتيت الذي لحق بيوغسلافيا ضُمّت كوسوفا إلى ألبانيا المجاورة ليتشكل ماسمي حينئذ "ألبانيا الكبرى". وقد كان من الطبيعي في هذه الحالة أن يهاجر ثانية إلى صربيا معظم الصربيين الذين استوطنوا كوسوفا خلال العهد الملكي. وعلى الرغم من كل محاولات النظام الملكي اليوغسلافي فصم الألبانيين في كوسوفا عن محيطهم الألباني خلال 1918-1941 فقد عاد هؤلاء الألبانيون إلى التواصل بسرعة مع محيطهم وإلى استعادة هويتهم الثقافية التي حرموا منها.

وفي بداية الحرب اندلعت في كل من يوغسلافيا وألبانيا حركة مقاومة تحت قيادة الحزب الشيوعي في هذين البلدين. ونظراً لوضع كوسوفا الحساس فقد اتفق زعيما المقاومة (أنور خوجا وتيتو) على أن الأفضلية هي للتحرر من التحالف النازي -الفاشي بينما سيتقرر مصير كوسوفا وفقاً لرغبة السكان بعد الحرب. وفي الأيام الأولى لـ 1944 انبثق عن حركة المقاومة في كوسوفا "مجلس التحرير الوطني"، كأعلى جهاز للسلطة الجديدة، الذي أصدر بياناً يعبّر فيه عن رغبة كوسوفا بالاتحاد مع ألبانيا. وقد انتقدت القيادة اليوغسلافية حينئذ هذا القرار المبكر، نظراً لأن كوسوفا لم تكن قد تحررت بعد. وفي نهاية 1944 تحررت كوسوفا بعد أن انسحبت بسرعة القوات الألمانية واعتبر الألبانيون أن دورهم قد انتهى. إلا أن القيادة اليوغسلافية طلبت من قيادة كوسوفا أن تشارك في تحرير بقية أرجاء يوغسلافيا، ولما رفض الألبانيون ذلك اعتبرت القيادة اليوغسلافية رفضهم "ثورة مضادة" وأرسلت قوات عسكرية إلى المنطقة (ربيع 1945) لتطبق "الإدارة العسكرية" في كوسوفا. وفي ظل "الإدارة العسكرية" تم ترتيب جلسة جديدة  لـ "مجلس التحرير الوطني"، بعد أن تمّ تغيير رئاسته بحيث أصبح الثقل فيها للصربيين، الذي أعلن في هذه المرة عن رغبة كوسوفا في الاتحاد مع يوغسلافيا.

وفي الواقع لقد تم احتواء هذا في البداية نظراً للعلاقات الممتازة التي ربطت بين يوغسلافيا وألبانيا خلال 1945-1948، حتى كاد الأمر أن ينتهي إلى نوع من الاتحاد  بين الدولتين. ولكن مع انفجار النزاع بين ستالين وتيتو (صيف 1948) انحازت ألبانيا مع بقية البلدان الاشتراكية إلى صف موسكو ليشنوا حرباً جماعية ضد  يوغسلافيا. وعلى الرغم من أن العلاقات قد تحسنت بين الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا أثر "بيان بلغراد" (1955) إلا أن العلاقات بين تيرانا وبلغراد بقيت متوترة حتى نهاية الستينيات. وقد كان من الطبيعي هنا أن يتحول الألبانيون في كوسوفا إلى ضحية بعد أن أصبحوا يُعاملون كـ "طابور خامس".

ففي غضون ذلك كانت أجهزة الأمن في يوغسلافيا قد تحولت إلى دولة ضمن دولة. وكان المسؤول عن تشكيل هذه الدولة الخفية الكسندر رانكوفيتش وزير الداخلية وسكرتير اللجنة المركزية ثم نائب رئيس الجمهورية، أي الرجل الثاني بعد تيتو في الدولة العلنية. وفي الواقع لقد كانت الدولة الخفية لاترتاح إلى الألبانيين خصوصاً وإلى المسلمين عموماً، وسُمح لها بأن تتصرف معهم بشكل  خاص خارج القوانين المطبقة على الآخرين في بقية يوغسلافيا، مما أدى إلى هجرة مئات الآلاف من الألبانيين والبوسنويين خارج وطنهم خلال 1955-1965. ولاشك في أن تهجير هؤلاء سيبقى نقطة سوداء في تاريخ يوغسلافيا الجديدة لأنه لم يهتم أحد في ذلك الحين بالأسباب التي تدفع هذا السيل البشري نحو تركيا، أي التخلي عن "بلد اشتراكي متقدم" للانتقال إلى "بلد إقطاعي متخلف" كما قال أحد الزعماء اليوغسلاف بعد ربع قرن (1984).

في 1966، بعد أن اُكتشفت أجهزة التنصت حتى في غرفة نوم تيتو، حدثت المواجهة بين الدولتين وانتهت إلى تصفية دولة تحت الأرض، واعتبر هذا في يوغسلافيا انتصاراً للديموقراطية والتحول نحو يوغسلافيا أخرى يشعر فيها الجميع بالمساواة الكاملة. وقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا أولاً على الألبانيين والمسلمين بشكل عام. وهكذا أُعطي الألبانيون مزيداً من الحرية ومُنحت كوسوفا مزيداً من الحكم الذاتي، كما تم الاعتراف بالمسلمين في البوسنة كشعب متساو مع بقية الشعوب اليوغسلافية. وقد تجسد هذا التغيير في الدستور اليوغسلافي الأخير (1974) الذي أصبحت فيه يوغسلافيا تتألف من ثماني وحدات فدرالية متساوية: ست جمهوريات (صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، مكدونيا، الجبل الأسود، البوسنة والهرسك) وإقليمان (كوسوفا وفويفودينا). وقد اُعتبر دستور 1974 لسنوات طويلة "الحل المثالي" لحل القضايا القومية وأفضل ماقدمته يوغسلافيا للعالم. 

إلا أن هذا الواقع الدستوري كان يعني بالفعل تحجيم صربيا داخل يوغسلافيا، وبالتحديد رفع يدها عن كوسوفا والبوسنة بالذات. فقد أدت ترضية الألبانيين بعد 60 سنة من الحياة المرة في يوغسلافيا (1918-1941و 1945-1966) إلى أن يتسلموا قيادة كوسوفا ويتصرفوا باستقلالية إزاء صربيا التي كانوا يخضعون لأوامرها في السابق. ومن ناحية أخرى فقد أدى الاعتراف بالمسلمين في البوسنة كشعب متساو مع بقية الشعوب إلى أن يتسلموا المراكز المؤثرة في قيادة الجمهورية (البوسنة) بعد أن أصبحوا يمثلون الأغلبية  (40%)، أي أكثر من الصربيين  (32%) والكرواتيين (19%). ولاشك في أن هذا قد أثار حينئذ الاستياء في بعض الأوساط الصربية التي اعتبرت أن التضحية بصربيا القوية في يوغسلافيا هو الثمن المطلوب لـ "ارتياح" الآخرين في يوغسلافيا الجديدة. إلا أن وجود تيتو المؤثر كان يمنع حينئذ الأصوات من هذا النوع أن تبرز على السطح.

ولكن بعد موت تيتو (أيار 1980)  اختلف الوضع بعد أن غاب ذلك الشخص الذي  كان يستطيع بكلمة واحدة أن يحتوي أية أزمة في يوغسلافيا. وقد انفجر الوضع بشكل غير متوقع في كوسوفا بالذات حين خرج عدة آلاف من الطلاب (آذار 1981) يطالبون بأن يتحول إقليم كوسوفا إلى جمهورية كبقية الجمهوريات. وفي الواقع لقد كانت كوسوفا في ذلك الحين "جمهورية" تحت تسمية إقليم، ولكن اندفاع البعض للمطالبة بـ "المساواة الكاملة" جرّ كل يوغسلافيا إلى أكبر أزمة عرفتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد أصرت قيادة صربيا على أن مايحدث  هو "ثورة  مضادة"  أخرى، وأن الهدف الأخير من المطالبة بالجمهورية هو الانفصال عن يوغسلافيا والاتحاد مع ألبانيا. وقد تبع ذلك حينئذ إعلان حال الطوارئ وإرسال الجيش للسيطرة على الوضع. وليس هناك من شك في أن بعض الشباب المندفعين كانوا يحلمون بحل من هذا النوع (الاتحاد مع البانيا)، إلا  أن هذا قطعاً لم يكن يمثل رأي الغالبية التي أصبحت تقبل "الخيار اليوغسلافي" كما تركه تيتو. وعلى كل حال فقد صُدمت هذه الغالبية بردة الفعل الصربية التي أصبحت تعتبر مجرد المطالبة بالجمهورية في إطار يوغسلافيا "ثورة مضادة"، وأصبحت تسوق كل من يتفوه أو يكتَب هذه العبارة (جمهورية كوسوفا) إلى السجن حتى أصبح السجن كـ "الخدمة الوطنية" بالنسبة للألبانيين في يوغسلافيا (تشير آخر الإحصاءات الرسمية التي أوردتها جريدة "ريلينديا" اليوغسلافية بتاريخ 
26-10-1988 إلى أنه خلال 1981-1988 دخل السجن حوالي 150 ألف ألباني لفترات مختلفة (من شهر إلى 15 سنة) وتعرض حوالي 315 ألف إلى  إجراءات مختلفة: اعتقال، احتجاز، تحقيق الخ.).

وفي الواقع لقد كان هذا الظرف مناسباً لانبعاث المعارضة الصربية، التي لم تقبل الهزيمة بسهولة في عهد تيتو. فقد أخذت هذه المعارضة تسيطر بالتدريج على صحف ومجلات بلغراد وتشيع أن تيتو أعطى الألبانيين أكثر مما يستحقون وأن الحل يكمن في إعادة كوسوفا إلى سيطرة صربيا. وحين تبنت "الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون" و "رابطة الكتاب في صربيا" هذا الموقف الصربي الجديد برزت عشرات الكتب التي كُتبت بسرعة، والتي نجحت في إثارة المشاعر الصربية من الاحتياطي الديني- القومي. وهكذا حين ألّفت الأكاديمية "فريقاً علمياً" لتقييم تطور يوغسلافيا في عهد تيتو توصلت إلى أن صربيا هي كبش الفداء وأن الرئيس تيتو نجح في ضرب صربيا والصربيين الأرثوذكس بتحالف كاثوليكي -إسلامي. وبعبارة أخرى أخذ يتشكّل شعور في الشارع الصربي، بتأثير آلاف المقالات الساخنة، أن الجميع في يوغسلافيا ضد الصربيين، على اعتبار أن "صربيا ضعيفة تعني يوغسلافيا قوية".

وقد تحول هذا الشعور بالضعف إلى شعور جارف بالقوة، على اعتبار أن الشعب الصربي حطم في بداية القرن العشرين أكبر إمبراطوريتين (العثمانية والنمساوية)، وصاحب هذا انبعاث المشاعر الدينية التي تقترن بأمجاد القرون الوسطى (إمبراطورية دوشان). ونظراً لأن الذكرى الـ 600 لـ"معركة كوسوفا" كانت تقترب فقد أثارت هذه المناسبة تصميماً على تسجيل "انتصار تاريخي" يعيد  الاعتبار إلى صربيا. وهكذا خرج مئات الألوف من الصربيين إلى الشوارع في 1988 بشعارات وهتافات تطالب بـ "أرض دوشان" وتؤكد أن "كوسوفا هي صربيا" وتحاول أن تجر الآخرين (الكرواتيين والسلوفينيين) إلى حرب صليبية جديدة ضد الألبانيين المسلمين بتذكيرهم أن كنائسهم الحالية قد استمرت فقط بتضحية الصربيين لوقف المد الإسلامي في كوسوفا سنة 1389 الخ. 

إلا أن هذا "الاندفاع" الصربي نحو كوسوفا أصبح يثير الآن خوف الوحدات الفدرالية الأخرى لأن صربيا قد لاتكتفي بالسيطرة على الوحدتين الفدرالتين المجاورتين (كوسوفا وفويفودينا) بل قد تتطلع لوحدات فدرالية أخرى. وقد ازداد هذا الخوف فعلاً حين تمكنت قيادة صربيا في خريف 1988 من "تثوير" الشارع في نوفي ساد وإسقاط قيادة فويفودينا ثم نقل "الثورة" إلى تيتوغراد وإسقاط قيادة الجبل الأسود، حيث تبع ذلك صعود قيادتين مواليتين لصربيا. وبهذه الحركة البسيطة أصبحت صربيا تسيطر على نصف يوغسلافيا، وبقيت تحتاج إلى انتصار آخر في كوسوفا لتصبح "دولة كبرى" في يوغسلافيا باعتبارها تمثل الأغلبية (صربيا، مكدونيا، كوسوفا، فويفودينا والجبل الأسود) مقابل الأقلية (كرواتيا وسلوفينيا وإلى حد ما البوسنة).

وهكذا ليس من المصادفة أن يتزامن البكاء على الدولة الصربية الكبرى التي تصدعت  في 1389 مع الاحتفال بانبعاث الدولة الصربية الكبرى في 1989 في الذكرى الـ 600 لـ "معركة كوسوفا". وفي هذه الظروف فقد أصبح الألبانيون يتمتعون بتأييد أكبر، سري وعلني، من يوغسلافيا الأخرى (سلوفينيا، كرواتيا والبوسنة إلى حد ما) للصمود في وجه "الاندفاع" الصربي. وهكذا لجأ الألبانيون إلى الشارع في تشرين الثاني 1988، وإلى الإضراب الشامل في بداية 1989 للاحتجاج على القيادة التي فرضت عليهم من صربيا، مما أدى إلى تدخل الجيش للمرة الثالثة في كوسوفا للسيطرة على الوضع. لقد انتهى الأمر، بعد استقالة هذه القيادة المفروضة، إلى وضع متأزّم أكثر لأن كلّ طرف يصرّ على تسجيل "انتصار تاريخي" بمناسبة الذكرى الـ 600 لـ "معركة كوسوفا" التي تصادف في 28 حزيران.

لقد وصف أحد الزعماء اليوغسلاف الكبار كوسوفا في هذه الظروف بأنها "برميل البارود الذي نجلس عليه جمعياً". وللأسف أن ماجرى ويجري في الذكرى الـ 600 لـ "معركة كوسوفا" يدل على أن هذه المعركة لم تنته بل انتقلت بشكل آخر من  القرن الرابع عشر إلى القرن العشرين، ومن المؤكد أنها ستستمر حتى القرن الحادي والعشرين.

(((
الوحـــــدة العربيّــــة 
والرابطــة الإســـــلاميّة

في ظل الحكومات العادلة

- دراسة في فكر الكواكبي -

تمهيد

إذا أردنا أن نبحث في غاية بديل الاستبداد نجد أنها تتلخص في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وذلك من أجل إرساء دعائم الأمن، والسير في طريق التقدّم، وهذا كلّه يصب في صالح الإنسان من دفع ألم أو تحقيق سعادة. فالبديل لا يُطلب لنفسه وإنّما من أجل غاية سامية هي جعل الإنسان يعيش آمناً مستقّراً في رعاية الترقي الذي يستمر دائماً لصالحه. ومن هذه الزاوية يمكن أن ننظر إلى صورة الإنسان، المراد تحقيقها، في ظل نظام قوامه العدل والحرية والمساواة. وهذا يدلّنا على مقدار الأهمية التي حظي بها الإنسان في فكر الكواكبي. أما المجتمع الذي يصفه، هنا، فهو المجتمع المثالي الذي يُراد إنشاؤه عبر جدلية تطوير كلّ من الإنسان- الفرد، والحكومة الجمعيّة في آن واحد.

وفي سبيل الإجابة عن تساؤل لماذا يُطلب البديل، وكيف يعيش الإنسان في ظل حكومة تتقيد بتعاليم"الإسلامية"(
)، فإننا سندرس أربعة محاور رئيسة فنعرض أهم آثار الحكومة الصالحة في ميادين الحياة، أولاً. ونتناول صورة المواطن والحاكم في ظلها، ثانياً. ونتحدث على علاقة الإنسان بالوطن والدين والعالم، ثالثاً.

ونستعرض أخيراً مسألة الخلافة كما تناولها الكواكبي في أعماله، ونختم ذلك كلّه بملاحظات مجملة لما جاء في هذا البحث من نتائج.

1- آثار الحكومة الشورية العادلة:

يرسم الكواكبي صورة لمجتمع يتطلع إليه ويحلم به حيث((يعيش الإنسان المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة في الجنان))(
). ويتميز هذا المجتمع بالحرية، وبخلوه من الحقد والضغينة، وينعم الإنسان في ظلّه بالرعاية والأمن، وتتوافر له إمكانية القيام بالنشاطات الجماعية المختلفة، نتيجة حصوله على حقوقه كاملة. ولا يمكن أن يحصل الإنسان على حقوقه، إلا في ظل حكومة عادلة منتظمة، تعطي كل شيء حقه، في أي ميدان كان، ويشترك في توجيهها المواطنون جميعهم.

إن في مثل هذه الحكومات وحدها، يُعرف الدين الصحيح، ويُنقّى من الغثّ، ويُتّبع وفق تعاليمه المنزلة. وتكون هناك حرية دينية يُفتح فيها باب الاجتهاد من غير تعصّب أو تشدّد. ويُعرف أن الدين قد جاء أولاً لصالح الإنسان، ولا يملك أن يحتكر أحداً تعاليمه، أو يتجاوز خطوطه العريضة، التي جاءت منظّمة علاقات الناس بعضهم ببعض على أحسن تنظيم. وبذلك يتمكّن الناس من عبادة الله وحده، ولا يخضعون إلاّ له غير هيابين من أحد من الناس، وهم على معرفة تامة بأنه لا سلطة دينية لأحد عليهم، فينقطع الطريق على من تسوّل له نفسه أن يتلاعب بالدين لمصلحة خاصة، وذلك لأنه يرى الحكومة وليس لها سيطرة على العقائد أو الضمائر، علاوة على تحظيرها ذلك لأنه يرى الحكومة وليس لها سيطرة على العقائد أو الضمائر، علاوة على تحظيرها ذلك على الآخرين.

وقد آمن الكواكبي أن العلم هو الوسيلة التي تحرر الإنسان من الاستبداد، وتجعله قادراً عل الاحتفاظ بحرّيته التي تحرره من الخوف والأوهام. والحكومة الصالحة تساعد الشعب على ترقية معارفه، حتى يدرك معنى الحرية، ومعنى المشاركة في الحكم، وفي الشؤون المشتركة. وتسعى إلى الاستفادة من العلوم كلها ليتسنى لبلادها مسابقة غيرها من الدول، ولتتمكن من درء خطر الاستبداد الخارجي، وتعمل على تنظيم تعلّم العلوم النافعة، وتجعلها مجانيّة للناس كافّة من غير تحيّز أو تمييز. مبعدة الجَهَلة المتعالِين ومقرِّبة العلماء العاملين، للاسترشاد بآرائهم، ملتزمة بما يقررونه. وبذلك تحيا فكرة الحرية والاستقلال في الرأي، وفي الحكم، ضد الأجنبي؛ وتعزّز المساواة والعدالة، فيكون العلم والديمقراطية متعاونين لصالح الإنسان.

وإذا عرفنا أن((المجد لا يُنال إلاّ بنوع من البذل))(
)، من مالٍ أو علم أو نفس، في سبيل الجماعة أو الله أو الإنسانية، لنصرة الحق وحفظ النظام، فإنه لابد من الإشارة إلى أن((للمجد رجالاً يستعذبون الموت في سبيله، ولا سبيل إليه إلا بعظيم الهمة والإقدام والثبات))(
). ويُحصر معنى المجد، في زمن الاستبداد، بمقاومة الظلم وإزالة الاستبداد. إلاّ أنّ حبّ المجد((ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده وهمّته))(
)، يتسابق النّاس إلى طلبه. آملين إحراز المحبة والاحترام في قلوب الآخرين، باذلين جهدهم في سبيل الأمة والوطن. وتستعين الحكومة الصالحة بمن عُرف عنه أنه يناصر الحق ويحارب الظلم، ليساعدها على إكمال نظامها الذي لا يستهدف سوى خير الأمة التي وكّلتها بمباشرة شؤونها الإرادية والسياسية.

والحكومة الصالحة تساعد على قيام الأخلاق الحميدة، وتدعو إليها لأنها تعرف، حق المعرفة، أنّ صلاح العلاقات بين الناس إنّما يكون من صلاح الأخلاق التي بها يزداد ارتباط الإنسان بوطنه.

فالحكومة المنتظمة هي التي تقوم على إرساء قواعد الأخلاق، وهي التي تشكّل البيئة المناسبة لتَرعرعها. فتعيّن هيئةً تشرف على التربية الأخلاقية، وتعمل على تطويرها وتنميتها. والحكومة إنما تفعل ذلك لأنها تسير على قانون يحفظ حقوق الجميع ويصون كرامتهم ويضمن حرياتهم، فيعيش المواطن ولديه آمال يسعى إلى تحقيقها في ظل الراحة الفكرية والجسمية التي توفّرها الحكومة له. والحكومة الصالحة تنّمي الخصال الطبيعية والكمالية في الإنسان، تزرع فيه الخصال الاعتيادية، بما لها من قدرة على التأثير في هذه الخصال كلّها. ومن اعتياد الأخلاق الحميدة يألف الناس الأفعال الجيّدة، وتتعزز الثقة بينهم، فيعتادون المحبة والتعاون وحسن الظن والصدق، ويرسَخُ إيمانهم بالأخلاق النبيلة ومحاسنها، فيفضّلون الإيثار ويسعون جهدهم إلى الأمر بالمعروف، ((أما النهي عن المنكرات في الإرادة الحرة، فيمكن لكل غيور على نظام قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص))(
)، وأن يبذل النصح الذي أطلق عليه النبي((اسم (الدين) تعظيماً لشأنه فقال: (الدين النصيحة)(
)..))(
). وبذلك يعمّ بغض الأنانية حتى ليصبح من البديهي، عند كل إنسان، معرفة أنّ المال مجرد وسيلة لدفع ألم أو تحصيل لذة، وأنه قيمة الأعمال، فيبتعد الناس عن التزاحم والتغالب ويحرصون على تحصيل المال عن طرائق شريفة، وعلى صرفه في مكانه المناسب من غير إسراف من دون طائل. ويساعد الناس بعضهم بعضاً، مالياً، ممّا يجعلهم متقاربين متساوين. ويبتعدون عن تكديس الأموال لأنهم((يفضّلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف)) ويرون أن((خير المال ما يكفي صاحبه ذلّ القلّة وطغيان الكثرة))(
)، ولأنهم يعلمون أن الحكومة تتكفل بمن لا يقدر على العمل. وتمنع عنه العوز، كما أنها تحارب التمايز " وذلك لأن الحكومة الحرة التي تمثل عواطف الأمة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد إلا لفضل حقيقي))(
). ويحترم الناس بعضهم بعضاً، بعيداً عن المضاربة والاحتكار الذي يولد الاحتقار. بل يشتركون في أعمال الحياة ويجنون ثمار تعاونهم مما يؤدّي إلى تقدّم الأمة((ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل))(
) ويتقاسم الناسُ الأعمالَ بطريقة عادلة تضمنها لهم الحكومة وتقوم على حقيقة تنفيذها. وينالون ثمرات أتعابهم كاملة. ويعمل جميع القادرين على العمل فلا يعيش أحدهم حساب أحد. فلا تكون السياسة ولا الدين ولا السمسرة مصدراً للارتزاق، وإنما المصدر الوحيد له هو العمل الشريف. والعامل في الحكومة العادلة لا يرى نفسه تابعاً وإنمّا يعمل عن اقتناع على خدمة وطنه وأهله. والحكومة بما أنها تسعى إلى تحقيق التقارب بين الناس لذلك فهي لا تحتكر أموال الدولة لمُواليها، بل هي توزّع الثروة العمومية على الجميع بنسب عادلة.

ويعيش الناس في عهد الحكومة الصالحة في بحبوحة ورخاء، مما يمكّن الأبوين من تفريغ بعض الوقت للتربية، التي يساعد عليها المحيط الجيّد الذي ينعمون به. وتكون الحكومة هي المشرف الأساسي على التربية لأن((الحكومات المنتظمة، هي التي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين تكون في ظهور الآباء))(
) وهذا يشجع الناس على توجيه فكرهم إلى التربية لأنهم يعلمون أن العمل يحتاج إلى علم حتى يتم على أكمل وجه. وينشط الآباء لتربية أبنائهم على الخصال الجيدة وإيقاظ الشعور القومي، في ظل حكومة((تحمي الفضل وتقدّر الفضيلة. وهكذا تلاحظ كلّ شؤون المرء ولكن من بعيد، كي لا تخل بحريته واستقلاله الشخصي، فلا تقرب منه إلا إذا جنى جرماً لتعاقبه، أو مات لتواريه))(
)، أما ما عدا ذلك من شؤون فكرية ودينية فللإنسان الحرية الكاملة في التصرّف بها وفق ما يراه مناسباً له، ومتأقلماً معه. وهذه الحرية تتيح للناس إمكانية التجديد والترقّي الذي تساعد الحكومة عليه، وهي تعلم أن الترقّي يكون بالعلم والنظام والقوة، فتسعى لكي تكوِّن البيئة الصالحة للترقي، وتصعّد ميل الأمة إلى طلبه وتشحن الهمم، وتساعد لتحقيق الحركة الاندفاعية إلى الحكمة بتغليب العقل على الأهواء. فيترقى أفراد الحكومات المنتظمة، ومجموعها، في العلم والثروة، حتى يصبح همّ الإنسان((حياة أمته، ثم امتلاك حريته، ثم أمنه على شرفه، ثم محافظته على عائلته، ثم وقاية حياته، ثم ماله، ثم وثم....))(
) ويدرك أنّ له وظيفة في ترقّي مجموع البشر.

هذه بعض المِزيات التي ينعم بها المواطن في ظل حكومة عادلة((وخلاصة القول أن الأمم التي يسعدها جدها لتبديد استبدادها، تنال من الشرف الحسي والمعنوي مالا يخطر على فكر أصداء الاستبداد))(
)، من المجد والأمن والحرية والرخاء، في ظل حكومة منتظمة، تحترم الشرع، وتنفّذ القانون الذي يبقى في يد الأمة الساهرة على مراقبة حسن تنفيذه، وتعمل وسعها لتحقيق المساواة وهي حذرة من تعدّي حدود وظائفها.

2- الإنسان في المجتمع المثالي:

إن صورة الإنسان، حاكماً ومواطناً، في ظلّ الحكومة المنشودة، تتمتع بملامح خاصة. فالحاكم، في ظل الحكم العادل، يحكم الناس بشريعتهم لا برأيه، فما هو إلا وسيط ينفّذ قانون الأمة ويتقيّد به. وهو لا يرى نفسه إلا خادماً لأمّته. وينظر إلى الآخرين على أنهم شركاء له، وهو مسؤول أمامهم، ينفّذ شريعتهم غير راغب بما أوكل إليه من عمل، ولكنّه يقوم به لأنه واجب عليه، لذلك فهو في غنىً عن التمويهات التي يلجأ إليها المستبد الذي يستعين على شعبه بالتخفي والتكبّر، ولا حاجة له إلى مظاهر العظمة وفخامة القصور. فهو لا يخاف رعيّته لأنه لا يُرهبهم، بل يطلب نصحهم، ويرجو منهم تقويم اعوجاجه. وتَراه دائم التطلّع إلى الاسترشاد بآراء العلماء، سالكاً طريق الحكّام العادلين، فقد((كان(ترابان) العادل إذا قلّد سيفاً لقائد يقول له: هذا سيف الأمة أرجو أن لا أتعدى القانون فلا يكون له نصيب في عنقي))(
). ولا يخاف الناس نصحه لأنه عادل غير بطاش، لذلك تأتيه النصيحة خالصة، في مكانها، من غير مقايضة بمصلحة شخصية خاصة.

ويكون مساعدوه من خيرة الناس علماً وعملاً، سيرة وسلوكاً، لا يخافون في الحق لومة لائم، بل يتكاتفون جميعاً لتحقيق العدالة، وتكون غايتهم المصلحة العامة. ويقلّد الناسُ العلماءَ في الخير، فينتشر، وتعمّ العدالة، بعد أن يزداد الوعي. ويخاف الظالم عدالة الحاكم الذي لا يقبل شفاعةً في حَدٍّ من حدود الله.

ويعيش المواطن، في ظلّ الحكومات المنتظمة، راضياً لا يفتكر كيف تكون حياة أبنائه من بعده، لأنه يعرف أن الأمة تتولاّهم. ويبقى نشيطاً على الفكر والعمل، ناعم البال، يفتخر بكدّه وجِدّه. فهو حرّ ومنظّم وأخلاقي. يتلّقى خير الخصال ويتعوّد الصدق والأمانة والإخلاص مع ربه وأسرته وقومه ونفسه. ويبقى ساعياً لنيل حقوقه، طالباً المجد، محافظاً على الكرامة. ويكون الإنسان نشيطاً على العمل نتيجة لتحقق الضمان المادي والنفسي في ظل حكومة عادلة تحترم الإنسان، إذ يكون أميناً على ماله وعرضه بحراستها العدل والمساواة. وينال نصيبه من ثروة بلاده، ويستوفي أجره الكامل عن عمله. ويكون مطلق التصرّف في حياته بإرادته فيحرص على تمضية أوقاته بما ينفع ويفيد. ويعيش واعياً بمستقبله((مستقلاًّ في شؤونه، لا يحكمه غير الحق، ومديناً وفياً لقومه لا يظنُّ عليهم بعين أو عون، وولداً بارّاً لوطنه، لا يبخل عليه بجزء من فكره ووقته وماله، ومحباً للإنسانية يعلم أن(
) خير الناس أنفعهم للناس))(
). ويبلغ الترقي في الاستقلال الشخصي حتى أن كل فرد يعيش كأنه خالد في قومه ووطنه، وكأنه أمين على كل مطلب، فلا هو يكلّف الحكومة شططاً، ولا هي تهمله إلى أن((يصير كل فرد في الأمة مالكاً لنفسه تماماً، ومملوكاً لقومه تماماً))(
) فيعيش مستقلاً وحده في شخصية متزنة لا يجرح وجودها كونها تشترك والآخرين في بعض الروابط، بل إن ذلك ليساعدها على اكتمال النمو.

وفي مجتمع حرّ عادل يتلقى الإنسان تربية صحيحة لا تشوبها العقد، حتى يصبح كل ما يصدر عن الإنسان، من فكر أو سلوك، رفيعاً سامياً، فلا يسمع بذيء القول ولا لغو الحديث، ولا ينظر إلا للحسن. ويتعوّد لسانه جميل القول. ويمرن نفسه على إتقان العمل، ويترفّع عن الصغائر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويوازن حياته وآخرته. ويطلب المجد ويسمو على مطالب الجسد مهتمّاً بمطالب الروح، ويقدّم مصلحة أقرانه على مصلحته وقد نال حقوقه غير منقوصة((وقد يترفع الإنسان عن الإمارة لما فيها من معنى الكبر، وعن التجارة لما فيها من التمويه والتبذل، فيرى الشرف في المحراث، ثم المطرقة، ثم القلم، ويرى اللذة في التجديد والاختراع، لا في المحافظة على العتيق، كأن له وظيفة في ترقي مجموع البشر))(
)، مما يساعد على تقدّم الإنسانية فيهنأ كل إنسان بعيشه، وهو على علم بأن المساواة تعمّ حتى تشمل الحاكم والمواطن، على حدٍ سواء في العالم أجمع.

2- روابط الإنسان في المجتمع المثالي:

ونظراً إلى أهمية التعاون والاشتراك في الشؤون العامة فإنّ كمال المجتمع لا يتم إلاّ بروابط يقيمها الناس فيما بينهم، تساعدهم على التعاون من أجل مزيد من التقدم. فالمجتمع المثالي يتميّز بالتعاون والعمل على تحقيق الاتحاد والتواصل إذ يجتمع أفراده في اتحادات قومية ودينية وإنسانية، من غير أن تكون هذه الروابط قسرية وإنما تكون نتيجة طبيعية ضرورية لتتويج اجتماعاتهم.

أ- الرابطة القومية:

إن أولى روابط الإنسان الاجتماعية هي الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد الذين تجمعهم أرض واحدة ولغة مشتركة. والوطنية ترادف القومية، عند الكواكبي. وما تغنّيه بالوطن إلا تغنّياً بالقومية العربية، التي يرى قلبها النابض في الجزيرة العربية. داعياً إلى وحدة العرب وهو يذكّرهم بالماضي المجيد، رغبة منه في عودة زمام الأمور إليهم. وهو حين يطالب بضرورة استقلال الوطن ووحدته ضد عبث الطغام اللئام، فإنه إنما يسعى إلى تحقيق مطلبه باستقلال العرب واتّحادهم ضد العثمانيين والأوروبيين على السواء، داعياً العرب إلى تولّي شؤونهم بأنفسهم بأن يحكّموا عليهم واحداً منهم، ويراقبوا بقاءه مجرّد رمز لجمع شملهم في رابطة اشتراك لا قسر فيها، مثل((معيشة أكثر الإنكليز والأميركان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلّقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية، خلافاً للأمم التي تتبع حكومتها حتى فيما تدين))(
). والعرب يشتركون في اللغة والوطن، لذلك فإن اجتماعهم في اتحاد يضمهم، ضرورة لابد منها، يساعد عليه وجود حكمٍ عادل، لما له من تأثير كبير على الوطن والمجتمع، ولقدرته على تشجيع إنشاء اتحاد وطني بين الأخوان. ففي ظلّه تنتشر التربية التراثية الهادفة إلى الحفاظ على المِزيات الخاصّة لكل شعب.

إن البلاد التي تحررت من النزاعات الطائفية، ومن سطوة الإتجار بالدين، استطاعت تكوين اتحاد جنسي بين مواطنيها، يحفظ لهم قوميتهم، بصرف النظر عن الانتماءات الدينية المختلفة.

فإذا قام الحكم العادل في البلاد العربية فلا شيء يمنع من إقامة الوحدة العربية بسبب وجود عوامل كثيرة مشتركة بين العرب. لذلك يدعو الكواكبي العرب من غير المسلمين لإقامة اتحاد وطني بينهم وبين أبناء جنسهم من المسلمين، بصرف النظر عن الانتماء الديني، يقول: ((يا قوم، وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد"وأجلّكم من لا يهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون فهذه أمم أوستريا وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني، والوفاق الجنسي دون المذهبي، والارتباط السياسي دون الإداري))(
) فما بالنا لا نتّبع ما يشه تلك الطرق ونقول للأجانب الذين يحاولون إثارة البغضاء بيننا باسم الدين: ((دعونا  يا هؤلاء نحن ندبر شأننا، نتفاهم بالفصحاء((دعونا ندبّر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط. دعونا نجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلتحيَ الأمة، فليحيَ الوطن، فلنحيَ طلقاء أعزاء))(
) لأن الترابط القومي يضمن حرية الاستقلال الوطني، ويمنع من الوقوع في نظام غريب لا يلائم طبائع حياة الناس، وهو خير دافع لسطوة الاستعمار وشروره، وأفضل أشكال الروابط النافعة للاشتراك في الحياة مع بقاء الإنسان مستقلاً في حريّة إرادته.

وينبّه الكواكبي إلى أن الغربي لا يتظاهر بالإخاء الديني، وبحماية الدين، إلاّ مخادعة وكذباً لتتسنى له السيطرة على بلاد الشرق، وأنه مهما مكث في الشرق فهو لا يخرج عن أنه غاضب وتاجر، يستمتع بخيرات بلاد سواه. ولا يخذله إلاّ تكاتف الأمّة.

ويعرّف الكواكبي الأمّة بأنها((مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين))(
) فإذا اجتمعت الأمة في رابطة قومية، تتكون منها قوة تجبر الشعوب الأخرى على احترامها، وبذلك تتساوى الشعوب مع بعضها وتدرك أنّه لا يحقّ لشعب أن يستولي على مقدّرات شعب آخر، وبذلك يتم التخلص من سطوة الاستعمار.

والعرب شعب يتميز من سواه بسمات خاصة تخوّلهم تكوين اتحاد يحفظ لهم جنسيتهم وكيانهم. وأهم ما يجمعهم هو الوطن واللغة والحقوق المشتركة. فهناك رافد لنا((ممن يشترك معنا في الحواس من أبناء لغتنا عموماً وأبناء وطننا خصوصاً))(
)وذلك لما يغمر القلوب من حب الوطن لأنه((من المعلوم أن حب الوطن والغيرة على تقدمه ونجاحه فطرة غريزية في الإنسان تدعو كل فرد منه على أن يبذل شيئاً من همّته ومقدرته في سبيل خدمته))(
) ولا أجلّ ولا أرسخ من خدمة الوطن الجماعية، إذ يتمكّن المجموع ممّا لا يقدرون عليه وهم متفرقون. ومن المفيد للعرب أن يترك الأمراء خلافاتهم، ويحتفظوا باستقلالهم الإداري، ويتعاملوا على أساس اتحاد سياسي وطني فيما بينهم.

والمجتمع المثالي يقدّر أهله أهمية الاتحاد الوطني، فيسعون إليه لكي يحافظوا به على قوميتهم واستقلالَ بِلادهم ويتعاونوا على تقدمّها ورخائها.

ب- الجّامعة الإسلاميّة:

وإذا كانت الرّابطة القومية هي الدائرة المهمة الأولى في حياة الإنسان فإنّ ذلك لا يتعارض مع وجود روابط أخرى تقوّي التعاون وتعززه بين الناس وتقرّب بينهم، مثل الرابطة الدينية.

فإذا كانت((الأمة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين))(
) فإن للأمة روابط متعددة الأشكال، من ضمنها الرابطة الدينية. فلا شيء يمنع من أن تشترك أكثر من رابطة في انتماء الإنسان، أو تجتمع كلها في أمة واحدة. وقد تتقاطع تلك الروابط في أشياء كثيرة في بعض الأمم، من روابط وطنية أو لغوية أو دينية، فقد يجتمع النسب والوطن واللغة والدين، أو قد يجتمع بعضها من دون بعض.

ولم يكن مستغرباً أن يدعو الكواكبي المسلم لجمع شمل الأمة الإسلامية في رابطة دينية فضلاً عن الرابطة القومية بين العرب: مسلمين ومسيحيين.

من هذا المنطق، شرع الكواكبي في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، لحفظ الدين من جهة، ولمقاومة الغرب الاستعماري من جهة أخرى. فهو يريد((إعزاز الجامعة الإسلامية)) وخدمة((الجامعة الإنسانية)) في آن معاً(
). ويستنكر المعارضة التي قد تواجه الجامعة الإسلامية، لأن غاية هذه الرابطة ليست إقامة حروب دينية، كما يفتكر البعض، لأن المسلمين أبعد عن الفتن من الجاهلين، كما أنهم- وهم قادة هذا الاتحاد- أقرب من غيرهم إلى الألفة، وحسن المعاملة، والثبات على العهد، ومناصرة الجوار. وهل يخاف المعارضون كلمة الجهاد، وهي تعني الجهاد ضد مصائب الحياة ولا تعني قتال غير المسلمين؟ هذا فضلاً عن
((أن العرب منذ سبعة قرون لم يأتوا حرباً باسم الجهاد))(
) وما الحروب التي قامت إلا بسبب الغزو وليست من الجهاد في شيء. فالاحتلال التركي، الذي وقع على شرق أوروبا، وقع أيضاً على بلاد إسلامية؛ وهذا يعني أنّه غزو لا جهاد.

ويستطيع الأوربيون إدراك أن الأتراك استغلوا الدين لأطماعهم السياسية، بينما تنصّل العرب من السياسة التركية، ولم يشتركو في مجازر الأرمن. لأن الإسلام ضدّ القسوة والعنف، وضد الطائفية والتعصّب المذهبي. بل إن الإسلام يُلزم المسلمين بالتعايش مع الشعوب الأخرى، علاوة على تمسّكهم بأصول الحريّة الدينية بين أبناء الشعب الواحد. وقد تميّز العرب بقدرتهم على جذب النّاس، بحسن القدوة، إلى دينهم ولغتهم(
).

((فإذا علم السياسيون هذه الحقائق وتوابعها لا يحذرون من الخلافة العربية بل يرون من صوالحهم الخصوصية وصوالح النصرانية وصوالح الإنسانية أن يؤيّدوا قيام الخلافة العربية بصورة محددة السطوة مربوطة بالشورى))(
). ففي الخلافة العربية تقويم للحياة السياسية، وحفظ لحرية الأديان، وصون لكرامة الإنسان.

والكواكبي، في هذه الرابطة، يتحدّث على الأمة بمعنى المسلمين، من غير النظر إلى قوميّتهم أو جنسهم. ويحدّد مهمة هذه الخلافة في حفظ الدين وتنقيته، معتمداً على قيادة العرب للوحدة الروحية للمسلمين، مدركاً أن الإسلام قد أعطى العرب مكانة خاصة بين المسلمين. حتى أن العثمانيين أنفسهم إذا فكّروا ملياً فإنهم((لا يجدون وسيلة لتجديد حياتهم السياسية أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشي))(
). لذلك فلابد أن تكون الجّامعة الدينيّة تحت لواء خلافة عربيّة قرشيّة، رسم الكواكبي هيئة الشورى والاتحاد الإسلامي فيها بحسب تصوّره لها.

ولا يرى الكواكبي أيّ تناقض بين قيام الوحدة القومية العربية وبين الاتحاد الإسلامي. ذلك لأن الدين الإسلامي قد ظهر في العرب، وهم أفضل من يحافظ عليه. فهذه الجزيرة العربية والدين فيها مازال نقيّاً كما تلقوّه عن السلف، من غير بدع ولا تشديد. كما أنّ اللغة العربية هي لغة القرآن التي يجب المحافظة عليها. ولن يتمكّن من ذلك أحد مثل العرب، الحريصين على الحريّة والاستقلال. وهي أوسع اللغات انتشاراً بين المسلمين، إنها اللغة المشتركة بينهم جميعاً. كما أنّها لغة العرب، مسلمين وغير مسلمين. والعرب هم أشد المسلمين رغبة في رفع شأن الدين والحفاظ عليه، وأهل الجزيرة، منهم، لا يزالون يتمتّعون بالعصبية التي لم يفسدها التمدن. وفيهم أنَفة وعزّة، ورثوها عن الأصل البدوي، وهم شديدو الحرص على جنسيّتهم وعاداتهم، وأسبق الأمم إلى المساواة والعدالة والشورى، يوفون العهود ويحترمون الجوار. لذلك فإن((العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية))(
) ولابد أن يُناط أمر الاتحاد الإسلامي بهم فيُعهد به لقيادتهم ويُترك شأنُه لحسن تبصّرهم(
).

جـ- رابطة الإنسانية:

إن الكواكبي يطالب بالحرية للناس أجمعين، فمن حق كل شعب أن يقرر مصيره بنفسه، ويختار الروابط التي يريد الانتماء إليها، ومن حقه أن يستمتع باستقلاله القومي وبالروابط الدينية والإنسانية التي يريدها. وبهذه الكرامة المحفوظة للجميع يمكن أن تتعاون الشعوب بعضها مع بعض. ولذلك فائدة عظيمة لأن تطوّر الثقافة القومية في اتصال مستمر مع تطور المدنية الإنسانية العامة، فالحضارة هي وحدة لا تتجزأ. ومنتهى الترقّي هو الترقي  بالإنسانية(
).

من أجل هذا يخاطب الكواكبي الشباب في وطنه قائلاً لهم: ((فنرجو لكم.... أن تنشأوا على التمسّك بأصول الدين... وأن تعلموا أنكم خلقتم أحراراً لتموتوا كراماً... يتسنّى... لكل منكم أن يكون سلطاناً مستقلاً في شؤونه، لا يحكمه غير الحق... وولداً باراً لوطنه... ومحبّاً للإنسانية))(
). ويخاطب الغرب راجياً منه مساعدة الشرق الذي كان له فضل كبير عليه. وردُّ الجميل يقتضي أن يعين الغربُ الشرقَ على هدم الاستبداد، لأن تخليص الشرق من شرّه سيعود بفائدة كبيرة على الغرب نفسه، لأن الشرق هو موطن حفظ الدين الذي يمنع من الخراب، ولا تدوم حياة الشرق إلا بحريته(
).

لقد كان الشرق منبت العلم والعرفان، ومهبط الحكمة والأديان. يعبد أهلُه الله ويحبّون الخير والكرم، ويتمتّعون بالعفّة، وذلك كله مفيد للشرق والغرب معاً،  ولابدّ من هدم أسوار الاستبداد ليستعيد الشرق روحه الطيّبة ويعود بالخير على العالم أجمع. وترقّي الإنسان الواحد يؤثر في ترقّي الإنسانية، لأن الإنسان عضو في العائلة ثم الأمة ثم الإنسانية. ولابد للإنسان المترقي من أن يعدّ نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته، ثم حياة قومه وأمته، ثم في خدمة البشرية كلّها، لأن لكل إنسان((وظيفة في ترقّي مجموع البشر))(
). وبالترقي في الكمالات تشمل إحساسات الإنسان عالم الإنسانية كلّه((كأنّ قومه البشر، لا قبيلته، ووطنه الأرض لا بلده))(
) فيعمّ الخير وينتشر السلام نتيجة تمسّك الإنسان بالأخوّة الإنسانية في كل مكان.

وهكذا تجتمع وتتقاطع دوائر الروابط في المجتمع المثالي، وتتعدد الانتماءات الاختيارية في حياة الإنسان، وذلك كله لتحقيق ناموس الاشتراك، والتعاون على مصاعب الحياة، وصولاً لإجراء مزيد من الترقّي في الوجود الإنساني.

4- مسألة الخلافة:

إنّ فكرة إقامة جامعة إسلامية، تتضمن إيماناً بوجود روابط معينة، بين الذين يدينون بالإسلام، كما تحمل في داخلها ضرورة بلورة  هذه الروابط في تكوين اتحاد يضمن مصالح المسلمين، ويوحّد جهودهم في التعاون على حماية دينهم والتمهيد لتحقيق((الإسلامية)) في الدول التي يدين أهلها بالإسلام. لأن قيام مجتمع إسلامي متطوّر مرتهن بتحقق الإسلامية فيه. ولقد كان"الخليفة"، على مدى التاريخ الإسلامي، هو الرمز الذي تتجمّع حوله الدول الإسلامية، في شتى أصقاع الأرض. فهل يتمكّن سلطان مدني من القيام بهذا الدور في الوقت الحاضر؟ وهل تقدر دولته القوية على إعزاز الدين أكثر من العرب، حتى وإن تلقّب سلطانها بلقب الخليفة؟

يجيب الكواكبي بأنّ السلطان يستطيع أن يساعد الخليفة في هذا الأمر((أما إذا أراد أن يكون هو القائم به فلا يتم قطعياً، لأن الدّين شيء والمَلك شيء آخر، والسلطان غير الدولة))(
). ويشرح معنى أنّ الدّين غير المُلك وأن السلطان غير الدولة بقوله: إن الملوك يهتموّن بمصلحة مُلكهم ولا يعنيهم الدّين في شيء، فهم لا يحترمون شعائره إلاّ تظاهراً لتسيير مصالح المملكة. وحتّى لو أرادوا تقديم الاهتمام بالدّين على مصلحة المُلك فإنّهم لا يستطيعون، لأنَّ دُولَهم تضمّ مواطنين من أديان ونِحل مختلفة، وكذلك تتنوّع انتماءات الوزراء. لذلك فإنّ إسباغ لقب الخليفة على السلطان، ورسوخ المُلك، ووفرة القوى، كلّها لا تكفي لجعل السلطان قادراً على حماية الدّين وإصلاحه. وإنّما يمكن أن يؤيّد المَلكُ الخليفةَ ويناصره فقط.

وإذا دقّقنا النظر نرى((أن إرادة الدين وإرادة المُلك لم تتحدا في الإسلام تماماً إلاّ في عهد الخلفاء الراشدين((ثم افترقت الخلافة عن المُلك))(
). فالخلافة غير المُلك، وتاريخ سلاطين آل عثمان يشهد على تقديمهم المُلك على الدين، في حال تعارضهما؛ وذلك لأنّ مؤيّدات المُلك، عند السلاطين، مقدَّمَة على الدين. لذلك يجب أن يبقى المَلك بمعزل تامّ عن التدخل في شؤون الدين، وأن يتولى الدين خليفة لا علاقة له بالمُلك تحقيقاً للإسلامية التي لا يوجد فيها
((نفوذ ديني مطلقاً في غير مسائل إقامة شعائر الدين ومنها القواعد العامة التشريعية التي لاتبلغ مائة قاعدة وحكم))(
)، يشرف عليها الخليفة، حماية للدّين وأهله.

ومن واجب السلطان أن ينصر الدين، من بعيد وبدون الاستناد إلى صبغة معنوية تؤهله للقيام بذلك، مثل لقب الخلافة. وادّعاء الانتساب إلى آل عثمان وحقهم بالخلافة. بل على السلطان أن يدرك بأنه غير مؤهل لرعاية الدين ولا يستحق لقب الخلافة بأيّ حال. وعليه ألاَّ ينقاد للتنازل عن حقوقه السلطانية لأجل خلافة وهمية يقوده إليها المتزلّفون، كما حدث في عهد السلطان محمود. ومن الأنفع أن يترك الأمراء هذه الدعوى الباطلة ويلتفتوا إلى إجراء ما يحافظ على الاستقلال السياسي، ويعزّز التعاون بينهم.(
)
إن الخلافة تفشل عن القيام بواجباتها، إذا قيّدها المُلك وخضعت للتقلبات السياسية وتعرّض الخليفة للطمع، هذا فضلاً عن استحالة جمع الدول الإسلامية في دولة سياسية واحدة، والأفضل إيجاد رابطة تجمع بينهم مع حفظ كياناتهم، مستقلّةً.

ويرسم الكواكبي القواعد الأساسية، التي ينبغي أن تُبنى عليها الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة، وفي ثمانية عشر بنداً، أولها: أن يكون الخليفة عربياً قرشياً مستجمعاً الشرائط في مكة. وقد اختار عروبة الخليفة لأنه يرى أن الرابطة الإسلامية لا يمكنها أن تحقق أهدافها في حماية الدين، ولمّ شمل المسلمين وفق الإسلامية، ما لم يتمّ الاعتماد في قيادتها على العرب، الذين لا يستطيع غيرهم إيجاد((الوحدة الدينية والروحية للمسلمين في العالم أجمع)) تحت راية خليفة عربي من قريش. لأن العرب يحفظون المواثيق ويميلون إلى الشورى ويحبّون الحريّة ويحترمون المساواة. وهم مرجع الدين وحماته((ولا شك أنه لا يقوم بالهدي الديني ويغار على الدين أمة مثل العرب))(
)، وبخاصة عرب الجزيرة الذين ظهر الدين فيهم، فهم مؤسسو الجامعة الإسلامية ولابد أن يكون الخليفة منهم. لذلك فإن((الجمعية((وجدت أن لجزيرة العرب ولأهلها بالنظر إلى السياسة الدينية مجموعة خصائص وخصال لم تتوفر في غيرهم. بناء عليه رأت الجمعية أن حفظ الحياة الدينية متعينة عليهم))(
). لكن ذلك لا يمنع من أن تكون لبقية الأقوام وظائف أخرى في الجامعة الإسلامية. إلا أن الجمعية لا يعنيها سوى أمر النهضة الدينية، لذلك ربطت آمالها بالجزيرة العربية وأهلها.

وهذا ليس تعصباً وإنما لأن((الغيرة على الدين وأهله والاستعداد لتجديد عزّ الإسلام منحصران في أهل المعيشة البدوية من العرب))(
)، الذين حفظهم الله من الإفراط والتفريط ومن فساد التربية وانحلال الأخلاق. فلا يجوز بأي حال إسناد الخلافة، علاوة على السلطنة، إلى العثمانيين. ومن مصلحة السلاطين وغيرهم، لتجديد حياتهم السياسية، أن يجتمعوا على خليفة قرشي(
).

إن الدولة العثمانية لم تقدّم للإسلام شيئاً وهي في أوج عزّها، فكيف تستطيع أن تنفعه بشيء الآن وهي تحتضر؟!. والقاعدة الثانية لبناء الجامعة الدينية هي أن يكون حكم الخليفة في المجال السياسي مقتصراً على الحجاز ومربوطاً بهيئة شورى حجازّية خاصّة. وهذه القاعدة تتلاقى مع القواعد(12- 14) إذ يقول الكواكبي فيها أن الخليفة لا يتدخّل في الشؤون الإدارية والسياسية للسلطنات والإمارات، بل يكون لكل إمارة استقلالاً ذاتياً في شؤونها السياسية والإدارية، وتجري أمور تولّي السلاطين والأمراء فيها وفق أصولها الخاصة، وليس للخليفة إلاّ التصديق عليها، إذا جرت بطرق لا تتعارض مع الشرع، وهذه المهمة معنويَّة فقط. كما لا يكون للخليفة قوة عسكرية مطلقاً وإنّما يُذكر اسمه في الخطبة قبل أسماء السلاطين، ولا يذكر في السكوكات. وفي ذلك تأكيد على سلطته الروحيّة الدينية من دون الدنيوية، لأن هذا يمنحه مركزاً معنوياً يرمز للاتحاد الإسلامي. وهذا يبقي على الخلافة كجامعة اتحادية إسلامية مجرّدة من السلطات السياسية في غير بلد الخليفة. فلا المسلمين تحت سيطرته سياسياً، ولا بقيّة المناطق العربية أيضاً. وخليفة بلا جند أو سلاح لا يمكنه ممارسة أيّ استبداد.

وهكذا يحصل كلّ شعب على استقلاله، في رابطة قومية خاصة، ضمن رابطة الجامعة الإسلامية. والبنود(15- 18) ترى أن يرتبط الخليفة بهيئة شورى عامة من مندوبين من قِبَل السلطنات والإمارات الإسلامية جميعها. وتحميها قوة من جنود مختلطة ترسلها الإمارات، حتى لا يكون هناك تمييز، ويكون هناك ترابط في المسؤولية، وحتى لا تضغط إحدى الدول على هيئة الشورى العامة، وتكون قيادة هذه القوّة منوطة بقائد إحدى الإمارات الصغيرة، حتى يُضمن عدم طغيانه، ويكون تحت أمرة هيئة الشورى مدّة انعقادها. ويحدّد البند(11) مهمّة الخليفة وهي أن يبلّغ قرارات هيئة الشورى ويراقب تنفيذها.

ويوضّح الكواكبي كيفية تشكيل هيئة الشورى العامة ووظائفها في البنود(من الرابع حتى العاشر) وهي كلّها وظائف دينية مختصّة في سياسة الأمة الدينية العامة، مثل انتخاب الخليفة، الذي ترتبط بيعته بشرائط مخصوصة تلائم الشرع، فإذا تعدّى شرطاً منها ترتفع بيعته، وتعيين وظائف هيئة الشورى العامة بقانون مخصوص تضعه هي. ووظائفها((يقتضي أن لا تخرج عن تمحيص أمّهات المسائل الدينية، التي لها تعلّق مهم في سياسة الأمة العامة، وتأثير قوى في أخلاقها ونشاطها))(
)، مثل فتح باب الاجتهاد، وسد أبواب الحروب. ومنع((الاسترقاق اتّباعاً لمقتضيات الحكمة الزمانية))، وكحسن طاعة الحكومات العادلة ولو كانت غير مسلمة، وعدم الانقياد المطلق لأحد، والتنبيه إلى أهميّة أخذ العلوم النافعة.(
)
وهكذا فإن الكواكبي يعتمد على الخلافة، وعلى جمعية الموحّدين، لتحقيق اتحاد إسلامي ديني يسمح بتقدّم الحكومات الإسلامية وتعاونها. وهذا الاتحاد الروحي على أساس ديني يمكن أن يفضي، فيما بعد، إلى اتحاد سياسي.

ولكن حتى ذلك الوقت فإن الاتحاد السياسي موكول إلى الأمراء العرب، الذين يجب عليهم ترك اختلافاتهم، والسعي للاحتفاظ باستقلالهم، ولإنشاء علاقات تآزر واتحاد بين إماراتهم.(
).

إن الخلافة جامعة، ويعطي الكواكبي، ضمنها، الشعوبَ الاستقلال الذاتي، ويسلب الخليفةَ السلطات، التي يُحتمل أن يستبدّ بوساطتها. ويشدّد على اللامركزية في الحقوق السياسية والإدارية لدول الاتّحاد. ويرى أنه لإقامة الخلافة، على أساسها الجديد، لابدّ من البدء بإعداد أفكار المسلمين لتقبّل ذلك، بوساطة جمعية الموحدين التأسيسية. وقانون الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة، بهذا الشكل، يعلّق عليه الأمير بقوله: "وبمثل هذا الترتيب تنحلّ مشكلة الخلافة، ويستهّل عقد اتحاد إسلامي تضامني تعاوني يقتبس ترتيبه من قواعد اتحاد الألمانيين والأمريكانيين مع الملاحظات الخاصّة"(
). وهكذا تُلغى الدولة الدينية لتصبح جامعة دينية، يشكّل الخليفة فيها رمزاً للرابط الديني، ويكون رئيساً لهيئة الشورى، تنحصر مهامّه في المسائل الدينية، وتكون الأمة العربية كدولة سياسية عضواً في هذه الجامعة. فدائرة الرابطة الإسلامية هي حلقة ارتباط تلي الدائرة القومية العربية، القائمة على أسس مختلفة عن أسس القوميات الأخرى التي تدين بالإسلام. ولا علاقة للجامعة الدينية بالوحدة السياسية في الدولة الواحدة، سوى تعزيزها.

***

خاتمة:

إذاً فقد أراد الكواكبي الشورى الإسلامية، لإرساء قواعد الحرية والعدالة والمساواة، من أجل تقدّم الإنسان؛ لأنه رأى أن للحكومة العادلة آثاراً إيجابية على سير الحياة عامّةً. فلها دور رئيسي في إصلاح الدين وحرية التديّن وجعله خالصاً لله. كما أنها تعين الشعب على استيعاب العلوم جميعاً، والاستفادة منها من أجل التقدم. وتيّسر طلب المجد للراغبين في إحرازه. وتدعم التربية الصحيحة، فيتحلّى، في ظلّها، الناس بحسن الخلق، وينعمون بتربية جيدة، فيعتادون الإيثار والتعاون والمشاركة، ويفضّلون الاستغناء بقليل من الرزق الذي يمنع العوز، على الثراء الفاحش بالغش والاحتيال، ويتساعدون على إجراء التقارب بينهم في المعاش، ويتقاسمون أموالهم وأعمالهم بالقسط والعدل، ويلتزمون بأنّ يكون مصدر رزقهم هو العمل لا المراباة ولا السمسرة.

ويكون الإنسان في المجتمع العادل، حاكماً ومحكوماً، ذا صورة مشرقة، إذ يتساوى الحاكم بالشعب، والغني بالفقير، أمام القانون الذي لا يستثني أحداً. فالحاكم موظّف لا يتعدى حدود وظيفته في خدمة الناس، والمواطن إنسان تُحترم آدميته، ويؤخذ برأيه في ما يتعلق بالشؤون العامة التي تمسّ مصالحه. ويعيش راضياً آمناً لا يخشى سطوة حاكم أو غدر مغتصب. لذلك يكون نشيطاً على العمل، يحب وطنه وأهله، ويتّصف بأنبل الخصال، ويترّبى على خير القول والعمل، ويبتعد عن التواكل، لأنه يعرف أنّ القضاء والقدر هما السعي والعمل. ويستقل في شؤونه بحريته. وهذه كلها دلائل انتشار الديمقراطية في بلد آمن مستقل ومستقر. وهذا الاستقلال لا يمنع أن ينتظم الإنسان في روابط اختيارية مع قومه، ومع أهل دينه، ومع الإنسان في كل مكان، بل إنه يرى أن الروابط تعزز حريته وتقدّمه، لما للتّعاون على صعاب الحياة من فوائد. فيجتمع مع قومه بما له من قواسم مشتركة معهم من لغة ووطن للتفرقة الوطنية. ويرى أن هذه الرابطة القومية هي ضمان الاستقلال الوطني. وكذلك يرتبط الإنسان، في المجتمع المثالي، مع أبناء دينه بجامعة دينية لا تتنافى ولا تتعارض مع انتمائه القومي، كون هذه الرابطة لا تلتفت إلا إلى الانتماء الديني، بغية إعزازه، ونصرة أهله، بصرف النظر عن الانتماء القومي. وبالنسبة إلى الجامعة الإسلامية، خاصة، فإنها تكون عوناً على تعزيز الانتماء القومي العربي، لأن اللغة العربية دين القرآن، ولأن العرب هم المؤهلون لرئاسة هذه الجامعة الدينية وحراستها.

وتتضح علاقة القومية العربية بالجامعة الإسلامية من خلال مسألة الخلافة، التي لا تعني، في فكر الكواكبي، إلاّ رمزاً للرابطة الإسلامية، تحت قيادة العرب؛ فهما رابطتان متكاملتان غير متعارضتين. إذ أن الخليفة عربي قرشي مُختار بالانتخاب، وله منصب رمزي، ويقوم بوظيفة روحية، إذ يعتمد القرارات التي ينتجها مجلس الشورى العامة، وتُنَفّذ وصاياه في المسائل الدينية فقط. أما السلطة الدنيوية فهي لا مركزية، بحيث يمارسها كل شعب، وفق الشكل الذي يناسبه، بقيادة أمير من جنسه. أمّا الخليفة فليس له سلطة دنيوية إلاّ على الحجاز، وحتّى هذه السلطة الزمنية فإنّها مرتبطة أيضاً بشورى حجازيّة خاصّة، تراقب تحقّق الشورى الدستورية التي تناسب العرب.

إن الكواكبي يفصل الدولة عن الدين، ولا يوافق أن يتدخل السلطان في شؤون الدين، ولا يرضى بأن يكون هو نفسه خليفة المسلمين، كما أنه لا يسمح للخليفة بالتدخل في الشؤون السياسية إلا في الحدود العامة حتى لا يتم تجاوز الشريعة الإسلامية، بوصفها إطاراً عاماً يسمح للحكومة بالتصرف ضمنه ولا يسمح بتجاوز أحكامه العامة.

ولا يعني هذا أن يكون الخليفة متصرفاً في الشؤون الدينية، بل ما هو إلاّ منفذ للقرارات التي تصدرها هيئة الشورى العامة. فهو رمز الرابطة الدينية للأقوام الإسلامية كلّها. كما أن هناك سلطاناً زمنياً يكون رمزاً للرابطة القومية.

وهذا يعني أن لدى الكواكبي انتماءين قويّين: الأول هو الأمة الدينية، ويعني بها الرابطة التي تجمع المسلمين، ويحضّ المسلمين للدعوة إليها، وبخاصة المسلمين العرب، بالنظر إلى أهدافهم المشتركة في إصلاح الدين، وإسقاط ادّعاء العثمانيين بالخلافة. وينادي الكواكبي، هنا، بفصل الخلافة عن الملك، وعودتها إلى العرب، وقيامها على أساس الشورى والانتخاب، ويحدّد وظيفتها بأنّها وظيفة روحية لا علاقة لها بالسياسة الداخلية للبلاد الإسلامية.

أمّا الانتماء الثاني، فهو الانتماء القومي، ويعني به، وحدة العرب من كلّ الأديان، وهي عنده رابطة الأرض واللغة، وبالتالي الثقافة، والأهداف المشتركة بين العرب جميعهم في تخليص أوطانهم من سطوة الاستبدادين: الداخلي والخارجي. ثم هناك الحكم المحلي اللامركزي في الدولة القومية الواحدة.

ويشكل الانتماءان: الديني والقومي، دائرتين متطابقتين في فكر الكواكبي، العربي، المسلم. إلاّ أن تقاطعهما لا يسبب مشكلة، سواء لدى العربي غير المسلم، أو لدى المسلم غير العربي؛ وذلك لأنّهما دائرتين غير متعارضتين لما بين العرب والإسلام من صلة حميمة. 

فينتمي العربي إلى إحدى الدائرتين، بينما ينتمي المسلم إلى الأخرى، في حين أن العربي المسلم ينتمي إليهما معاً.

من ذلك يتضح أن الكواكبي أراد تنمية الشعور بالانتماء القومي والديني معاً. كما أنه دعا إلى روابط أخرى تضمّ أقواماً وأدياناً مختلفة، ويكون بيننا وبينهم قاسم مشترك من ناحية ما. فليس الترابط القومي والديني هما الرابطان الوحيدان في المجتمع الصالح، بل إن المجتمع كلّما ازداد مثاليّة كلمّا كثُرت روابطه، وكلّما كثرت روابطه، مع غيره من المجتمعات، كلّما ازداد مثاليّة وتقدماً. فإذا استقلّ كلّ قوم في رابطة وطنية، وإذا اجتمع أهل الدين الواحد في رابطة دينية، فإنّ ذلك يعزز ويدعو إلى روابط أخرى متعددة بين الأقوام والأديان في شتى أنحاء الأرض.

ويتضح من ذلك أن الحضارة، عند الكواكبي، هي كلّ متكامل لا يتجّزأ، ولا يسعُ أحد الانغلاق على نفسه في قومية أو دين. كما أنه يرفض التعصب القومي أو الديني، منوّهاً بأهمية التسامح بين الأديان والأقوام من أجل التعايش السلمي والتعاون بينها.

(
( مصادر البحث:


داية، جان. صحافة الكواكبي. سلسلة فجر النهضة؛ 2(بيروت، مؤسسة فكر، 1984).


العجلوني، إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس أشرف على الطبع أحمد القلاش. بيروت، مؤسسة الرسالة، ط4، 1405هـ= 1985؛ مجلدان؛ 567+ 591ص.


الكواكبي، عبد الرحمن. أم القرى: بيروت، دار الرائد العربي، ط3، 1983؛ 355 + أ- ك ص.

- في الشهباء: جريدة أسبوعية تصدر في حلب. السنة الأولى، الأعداد(1- 10) 1877- 1878م.

- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: بيروت، طبع دار القرآن الكريم، الناشر رياض كيالي، ط3، 1973؛ 160ص.

(((
عـشـــــــــيـة وقـــــــــــف 
إطــــــلاق الــــنــار في
الـجـــــــــزائـــــر 
أولا: الأزمـة فـي فـرنسـا

* انقلاب الجنرالات الأربعة

* المنظمة السرية المسلحة

* انتقال المنظمة السرية المسلحة إلى فرنسا

ثـانـيـا: الأزمـة فـي الجـزائـر

* الدورة الثالثة  للمجلس الوطني للثورة الجزائرية

* الـتسـابق نـحو السلطـة

الخروج من الأزمة

في عشية اليوم الثامن عشر من شهر مارس سنة اثنتين وستين وتسعمائة و ألف أعلن المتفاوضون الجزائريون والفرنسيون عن توصلهم، في النهاية إلى التوقيع على اتفاقيات ايفيان التي إشتملت على ثلاث وتسعين صفحة وتطلبت صياغتها اثني عشر يوما (1). وبموجب هذه الإتفاقية  تقرر وقف إطلاق النار في الجزائر يوم 19/03/1962 عند منتصف النهار وتحدد إجراء الإستفتاء الشعبي في فاتح جويلية – تموز من نفس العام. 

فبالنسبة لجبهة التحرير الوطني، كان الحدث إنتصارا كبيرا لأن كل الأهداف التي جاءت في نداء أول نوفمبر – تشرين الثاني- قد تحققت. ورغم أن ذلك تطلب وقتا طويلا وتضحيات جساما، فإن إسترجاع السيادة الوطنية لايقيَّم بثمن كما لاتقيَّم بثمن سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب، لكن هذا لم يكن هو رأي قيادة أركان جيش التحرير الوطني التي شاركت في المفاوضات بممثلين اثنين ثم أعربت عن عدم اقتناعها بالنتائج النهائية معربة عن تفضيلها للحل العسكري ورفضت التوقيع على الوثيقة، الأمر الذي جعل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تلجأ، في آخر لحظة، إلى تعيين ضابط سام للمساهمة في مراسيم التوقيع بدلا عن نائبي قائد الأركان اللذين كانا قد حضرا كل مراحل التفاوض.

وكان ذلك الموقف التمردي من قيادة أركان جيش التحرير الوطني قطرة جديدة في كأس خلافاتها مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والتي ظهرت، رسميا، في شهر جويلية- تموز-  سنة 1961 عندما أسقطت وحدات جيش التحرير الوطني طائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي وأسرت قائدها؛ لكن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تجاوزت رغبة قيادة الأركان وسلمت الأسير إلى الرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان قد أصر على ذلك كون الطائرة سقطت على الأراضي التونسية. وقد أدى موقف الحكومة ذلك إلى إستقالة قيادة الأركان بواسطة رسالة أقل ما يقال عنها إنها لم تتوقف عند حدود اللياقة وجعلت صاحب التوقيع عليها- العقيد هواري بومدين- يدخل في تناقض مع نفسه إذ نجده، من جهة، يقدم الإستقالة إلى رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وهذا في حد ذاته اعتراف بمسؤوليتها، ومن جهة ثانية يهدد باللجوء إلى تحكيم القادة المعتقلين في فرنسا الذين لم يكونوا سوى أعضاء بها. وكان الأحرى أن يتحدث عن تحكيم المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي هو أعلى قيادة شرعية على الأقل (02).
وفيما يخص فرنسا، فإن جل المسؤولين الفاعلين و الإطارات المتبصرة و أغلبية جماهير الشعب قد اعتبروا وقف إطلاق النار في الجزائر إنقاذا للجمهورية الفرنسية الخامسة و قد عبر على ذلك "الكانار أنشني" L e Canard enchainé حيث كتب بالبنط الكبير "إلي ديغول، أن البلاد يقدم أية العرفان و الشكر ".

هكذا،إذن، فإن أغلبية الشعبين في الجزائر وفي فرنسا قد إستقبلت وقف إطلاق النار بارتياح كبير معتقدة أن مكاسبها أكبر من مكاسب الطرف الآخر .و إذا كان الجزائريون يرون أنهم الأجدر بالإفتخار لأنهم إستطاعوا أن يتجندوا في إطار حركة جهادية نالت إعجاب العالم و مساندة القوى التقدمية فيه وقاومت واحدة من أعظم الدول الإستعمارية ثم أرغمتها على الإعتراف بالسيادة الوطنية مؤكدة بذلك ثأرها لهزيمة الخامس من جويلية –تموز- سنة 1830، فإن الفرنسيين يزعمون أنهم عرفوا كيف يخرجون بدون هزيمة مثل هزيمة "ديان بيان فو" من حرب استعمارية دامت طويلا وكلفت كثيرا وكادت أن تعصف بالكيان الفرنسي نفسه.

ولئن كان من حق كل جانب أن يفسر لصالحه ظروف وقف إطلاق النار ونتائجه، فإن ثمة حقيقية لايمكن تجاوزها وهي أن إنهاء حالة الحرب بين جبهة التحرير الوطني والدولة الفرنسية قد ترتبت عنه أزمتان دمويتان في كل من الجزائر وفرنسا، وكان لتلك الأزمتين بالغ التأثير على مستقبل كل واحد من البلدين من جهة وعلى تطبيق اتفاقيات من جهة ثانية. لأجل ذلك، فإن الدارس مطالَبْ، لفهم التاريخ وكتابته، بالتوقف عند تلك الأحداث التي هزت أركان البلدين عشية إبرام الإتفاق وغداته وكادت أن تحول الإنتصار في كل من البلدين إالى حرب أهلية.

1- الأزمة في فرنسا:

في اليوم الرابع من شهر نوفمبر- تشرين الثاني-  سنة 1960 وجه الجنرال ديغول خطابا مطولا إلى الأمة الفرنسية جاء فيه على الخصوص: " لقد قررت، باسم فرنسا، أن أسلك الطريق المؤدية ليس إلى الجزائر التي تحكمها المتروبول ولكن إلى الجزائر الجزائرية التي، إذا أراد الجزائريون ولا أراهم إلا يريدون، تكون لها حكومتها ومؤسساتها وقوانينها" (3). ويقول الجنرال في مذكراته: "إن الخطاب كان كافيا لكي يلتئم غلاة المعمرين في تنظيم اسموه: جبهة الجزائر الفرنسية التي استطاعت، بسرعة فائقة أن تضم في صفوفها حوالي مائتي ألف منخرط" (4).
وكان أول قرار اتخذ ه ذلك التنظيم هو الأمر باغتيال الجنرال نفسه الذي نجا بأعجوبة من الكمين الذي نصب له عند مدخل مدينة شرشال يوم السبت 10/12/1960 (5). كما نجا، في اليوم الموالي، من محاولة أخرى قام بتنفيذها طيار مدني كلف باستعمال طائرته الصغيرة لتفجير الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الفرنسي وأقرب مساعديه. وقعت المحاولة في أجواء بوفاريك، وقد اضطر منفذ العملية إلى الفرار عندما تصدت له مجموعة في الطائرات المروحية العسكرية.

ولم تكتف جبهة الجزائر الفرنسية بمحاولة اغتيال رئيس الدولة الفرنسية، بل إنها، وللتعبير عن رفضها لسياسة الجنرال ديغول، قد أمرت بشن إضراب عام ودعت إلى التظاهر الشعبي يومي 9 و10 ديسمبر- كانون الأول-  1960. لم تكن الجبهة المذكورة تعرف أن إطارات جبة التحرير الوطني قد حددت نفس الفترة وما بعدها لإحتلال الشارع الجزائري في كافة المدن والقرى ووزعت، للمناسبة، آلاف الأعلام الوطنية واللافتات المعبرة عن التحام الشعب بثورته واستعداده للسير وراء القيادة الثورية " حتى النصر أو الإستشهاد".

ومنذ اللحظات الأولى التي تأسست فيها، وجدت جبهة الجزائر الفرنسية أنصارا كثيرين في فرنسا، خاصة لدى مجموعة فانسان « Le groupe de Vincennes » التي يتزعمها كل من رئيس الوزراء السابق السيد جورج بيدو ووزير الدولة السابق السيد جاك سوستيل والتي بادرت في الحين إلى تشكيل " الجبهة الوطنية من أجل الجزائر الفرنسية" ثم راحت تدعوا إلى التحريض على توسيع دائرة المعارضة لحكم الجنرال ديغول الذي تطرق إلى الموضوع في مذكراته على النحو التالي:"في باريس، صرح المارشال جوان أنه رغم صداقة نصف قرن التي تشده إلى ديغول، عازم، بصفته صاحب أعلى رتبة في الجيش وبصفته من الجزائريين، على الإحتجاج ضد كل تفكير في التخلي عن إخواننا الجزائريين.. وفي Saint Sebastien حيث قادته حساباته الخاطئة، فإن الجنرال صلان قد صرح للصحافة أنه يقول: لا! للجزائر الجزائرية، وابتداء من الآن يتحتم على كل واحد أن يتحمل مسؤولياته "(6).

وفي نفس شهر نوفمبر- تشرين الثاني-  سنة 1960، ودون الإعلان صراحة عن انضمامه إلى جبهة الجزائر الفرنسية، قدم السيد دولوفري استقالته معللا ذلك للجنرال ديغول بقوله:"كل كلماتي المشحونة بالأمل وكل اتصالاتي وكذلك مشروع قسنطينة، كل ذلك كنسته الجزائر الجزائرية وعصفت به الجمهورية الجزائرية "(7).

ولنفس الأسباب ولغيرها استقال، أيضا، الجنرال شال لكن بعد ذلك التاريخ بشهرين أي في اليوم الخامس والعشرين من شهر جانفي- كانون الثاني- سنة 1961. وسرت روح التمرد في جسم العديد من وحدات الجيش وخاصة منها فيلق المضليين الأجانب بقيادة العقيد ديفور (Dufour) وفيلق المضليين القناصين الثامن العشر بقيادة العقيد ماسلو (Georges Masselot) والفيلق الرابع عشر بقيادة العقيد لوكومت (Le Comte) 8).

هذه الفيالق وهؤلاء القادة اكتسبوا شهرة واسعة خاصة أثناء ما يسمى بمخطط شال، وقد كانت جبهة الجزائر الفرنسية تعتقد أن أنضواءهم تحت لوائها يكفيها لقلب نظام الحكم في فرنسا والإتيان بنظام جديد يضمن إبقاء الجزائر فرنسية. ويذكر السيد أليستر هورن أن العقيد ديفور كان، في مستهل شهر جويلية- تموز- سنة 1960، قد وضع مخططا مع الجنرال ماري اندري زيلر    (Marie André Zeller) يهدف إلى اغتنام فرصة الإستعراض العسكري الذي ينظم بمناسبة العيد الوطني الفرنسي والقيام باعتقال القياديين في الجزائر وفي فرنسا، لكن الجنرال زيلر الذي وجد صعوبات جمة في استمالة الضباط السامين العاملين في مستوى باريس قد تراجع، في نهاية الأمر، وأبرق الى ديفور في اليوم الثالث عشر من شهر جويلية- تموز- أي عشية الإحتفالات يقول له: "لا تفعل شيئا نحن غير مستعدين هنا " (9).
وكان لتلك الحركة الفاشلة امتداد تمثل في سعي العقيد ديفور لإيجاد زعيم روحي اعتقد أنه عثر عليه في شخص الجنرال إدموند جوهو (10). وبدون إضاعة للوقت عمل الرجلان على إعداد محاولة انقلابية ثانية انضمت إليها، في هذه المرة، شخصيات سياسية من أقصى اليمين الفرنسي ينطق باسمهم المحامي الشهير تيكسي فينيانكور (Tixier Vignancour)، كما انضم إليها الجنرال صلان وأخرون من الضباط السامين العاملين والمتقاعدين، ووجدت دفعا كبيرا في بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 17/01/1961 والقائل ان الحكومة الفرنسية عازمة على استئناف التفاوض مع جبهة التحرير الوطني.

وعلى الرغم من كل ما أحيط بالعملية من سرية، فإن المخابرات قد اكتشفت بعض الخيوط الموصلة إلى الرؤوس المدبرة التي سرعان ماتراجعت، وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر جانفي- كانون الثاني- سنة 1961 أبلغ العقيد موسلو الجنرال جوهو أن معظم الأطراف التي كانت أبدت موافقتها مثل الطيران والبحرية لم تعد مستعدة لمواصلة العمل وبالتالي يجب التخلي مؤقتا عن المحاولة الي أصبحت " مغامرة يائسة لن تقودنا سوى إلى طريق مسدود " (11). ولم يكن التخلي كافيا، بل إن قيادة الجيش المنفذة لأوامر وزارة الدفاع قد اتخذت قرارات جماعية تقضي بإبعاد كثير من الضباط السامين إلى فرنسا. وفي فرنسا، تواصلت الإتصالات واللقاءات بين أولائك الضباط وبينهم وبين العديد من الشخصيات السياسية. وإذا كان بعض الضباط السامين أمثال الجنرال ماسي والعقيدين بجار وترينكي قد رفضوا عروض المتآمرين، فإن الجنرال شال قبل، بعد تردد، رئاسة الحركة الإنقلابية ويبدو أن قبوله ذلك جاء نتيجة مجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها مايلي:

1- إن الجنرال شال أشاع في أوساط المعجبين به من العسكريين والمدنيين أن الجنرال ديغول حرمه من التمتع بلذة النصر عندما نقله من الجزائر إلى فرنسا قبل القضاء المبرم على جيش التحرير الوطني. لكن هناك حقيقة يخفيها الجنرال وهي أنه تجاوز المهلة التي حددها لنفسه دون أن يحقق ربع الأهداف التي سطرها له الجنرال ديغول، لأجل ذلك، فإن تنحيته إنما كانت بمثابة العقاب خاصة وأنه أنفق من العتاد والأرواح أكثر مما يستطيع الجيش الفرنسي تحمله في مقابل النتائج المحققة.

2- إن الجنرال شال، في مخططه، قد جند أعدادا كبيرة من الجزائريين فيما اصطلح على تسميته بوحدات الحركة و القومية ووعدهم.مقابل محاربتهم جبهة التحرير الوطني، بأن فرنسا لن تتخلى عنهم أبدا، كما أنها لن تتخلى عن شبر واحد من الجزائر الفرنسية، لأجل ذلك، فإن التوجه إلى الجمهورية الجزائرية المستقلة في الداخل وفي الخارج كما أكد ذلك الجنرال ديغول في خطابه، يعتبر أخلالا بالعهد، يحتم عليه التحرك حتى ولو خارج القانون للدفاع عمن غرر بهم وجعلهم يحملون السلاح ضد أبناء جلدتهم.

3- إن الجنرال شال كان يعتقد أن جبهة التحرير الوطني حركة شيوعية، وتباعا فإنها بمجرد أن تتمكن من إقامة الجمهورية الجزائرية المستقلة سوف تفتح المرسى الكبير والصحراء الكبرى للبحرية وللتجارب النووية السوفياتية.

ومن هذا المنطلق ولهذه الأسباب مجتمعة استجاب لإلحاح الجنرالات والعقداء الذين لم يتوقفوا عن ممارسة الضغط عليه، وكلف الجنرال "فور" يوم 12/04/1961 باطلاع الجميع على قبوله رئاسة الحركة الإنقلابية ثم، وفي ظرف أسبوع واحد، ضبط الخطة وقرر الشروع في الإستيلاء على السلطة ليلة الواحد والعشرين من نفس الشهر.

وفي نفس تلك الفترة التي كان العسكريون يستعدون فيها للإطاحة بنظام الجنرال ديغول، كان المتطرفون من "الأرجل السوداء" يعملون على إقامة تنظيم جديد يتولى، في إطار جبهة الجزائر الفرنسية، العمل المسلح بجميع أنواعه وينتصب منافسا ومحاربا لجبهة التحرير الوطني. وبعد مشاورات مطولة وضمان مساعدة مجموعة من ضباط الجيش الفاعلين أمثال النقيب سارجان (Sergent) والملازم دوقالدر (Degueldre) والعقيدين قارد وقودار ( Gards et Godard)، تأسست المنظمة السرية المسلحة (OAS) وشرعت في نشاطها التخريبي مع نهاية شهر فيفري- شباط- سنة 1961 . 

انقلاب الجنرالات الأربعة

في اليوم الثالث والعشرين من شهر أفريل- نيسان- سنة 1961 وعلى الساعة الثامنة مساء، ظهر الجنرال ديغول على شاشة التلفزيون الفرنسي مرتديا الزي العسكري ومما جاء في خطابه:" لقد أقيم في الجزائر نظام تمردي بواسطة عصيان عسكري. لهذا النظام ظاهر يتمثل في أربعة 
جنرالات متقاعدين، وله واقع تجسده مجموعة من الضباط المتحزبين والطموحين المتعصبين" (.12)

أما الجنرالات فهم: شال موريس، صلان رؤول، زيلار ماري أندري وجوهو إيدموند. وأما النظام التمردي الذي لم يدم سوى أربعة أيام فإن حقيقته ترجع إلى الندوة الصحفية التي عقدها الجنرال ديغول يوم 11/04/1961 والتي أكد فيها " أن الجزائر تكلفنا أكثر مما تدره علينا.. وعليه فإن فرنسا لن تعترض سبيل السكان الجزائريين إذا قرروا إقامة دولتهم. ولمزيد من التوضيح، فإن هذه الدولة ستكون لها السيادة في الداخل وفي الخارج" (12). هذه الطريقة في معالجة القضية الجزائرية اعتبرها الجنرال شال استسلامية ومخلة بالشرف الفرنسي، ولذلك فإنه قرر، على إثر الندوة الصحفية مباشرة، الإستجابة لمطلب مجموعة المتآمرين الذين ظلوا يراودونه ليرأس الحركة الإنقلابية، وتحرك بعنف في الإتجاه المعاكس للشرعية معتقدا أن الشهرة التي كان قد اكتسبها في أوساط الجيش العامل بالجزائر تكفي ليتبعه سائر قادة الوحدات قصد تنفيذ مخططه.

وكان المخطط المذكور، المنجز على عجل، يفتقر إلى كثير من العقلانية والتبصر، ورغم ذلك، فإن المسؤولين عن الحركة كانوا، في اندفاعهم العاطفي، يعتقدون أن تجسيده على أرض الواقع بسيط وسهل.

إن الجنرال شال وجماعت لم يفكروا فيما بعد الإطاحة بحكومة الجنرال ديغول، ولم يعدوا البديل السياسي له رغم أنهم كانوا يظنون أن شخصيات مسؤولة ومن الطراز الأول أمثال جورج بيدو ومشال دوبري وجاك سوستيل سوف تنضم إليهم حين تسقط الجزائر في أيديهم وعندها يتم التفكير في تشكيل الحكومة الجديدة، لأجل ذلك فإن شال سارع إلى الإستعانة بقائد الطيران العسكري الذي أغمض عينيه حتى يتسنى للعقيد بقو (Bigot) (13) استعمال طائرة أقلعت، خلسة، يوم الخميس 20/04/1961 على الساعة السابعة والربع مساء وعلى متنها، إضافة إلى قائد الحركة، كل من الجنرال زيلر والعقيد Briozat وحطت بمطار بوفاريك (14) بعد أن توقفت لحظات قصيرة في مطار الجزائر الدولي.

قضى الجنرال شال ليلته ويوم 21/04/1961 كله في مقر قيادة المظليين بشارع الثغريين، ومن هناك اتصل، هاتفيا، بأهم قادة الوحدات العسكرية المعول عليهم، وعند منتصف الليل أعطى الأمر للمظليين من اللفيف الأجنبي يزحفون على العاصمة. وما كاد يكون الفجر حتى وقعت كل المراكز الحساسة تحت سيطرته وتم اعتقال مندوب الحكومة الفرنسية السيد Jean Morni وكبار مساعديه بالإضافة إلى السيد Robert Buron ووزير الأشغال العمومية الذي كان يقوم يزيارة عمل.

كان يمكن أن تتواصل العملية بالسهولة التي توقعها قادة الحركة الإنقلابية، لكن ذلك لم يحدث لأن عددا من الضباط السامين الذين أبدوا موافقتهم في بداية الأمر قد أخلوا بالتزامتهم وفضلوا عدم الخروج على الطاعة. رغم ذلك، فإن الجنرالات الأربعة قد وزعوا المهام فيما بينهم (15) وبدأت إذاعة الجزائر (التي صارت تسمى إذاعة فرنسا) تبث البيانات المعلنة عن سيطرة الجيش على الجزائر والصحراء " حتى لايكون موتانا قد قضوا بدون مقابل وحتى لاتكون هناك جزائر مستقلة أبدا " (16).

لقد كانت خطة شال عملا يفتقر إلى الجدية حيث ظن أن المنصب الذي شغل والعلاقات الإنسانية التي أقامها في مختلف مستويات الجيش الفرنسي والشهرة التي أحرزها أثناء ممارسته مهام القائد الأعلى كافية ليتبعه سائر القادة الذين آلت إليهم مسؤولية مختلف الأسلحة من بعده، لم يأخذ في الحسبان الإرتباطات الشخصية والقناعات العقيدية والفكرية التي كانت تطبع شخصية أغلبية الضباط السامين الذين لم تكن لهم حسابات خاصة مع الجنرال ديغول مثل ماهو الشأن بالنسبة إليه، ولم يكن هناك ما يشدهم مثله إلى " الجزائر الفرنسية" لأجل ذلك فإنه اصيب بخيبة أمل عندما بدأ الرفض أو التردد من طرف مجموعة من العناصر الذين كان يعتقد أنهم معه في جميع الحالات، وعندما ظهرت المقاومة خاصة في وهران وقسنطينة وتأكد أن التمرد لا قاعدة له سوى العاصمة وضواحيها، عندها سقط في يده وأيقن أن الإستيلاء على كل الجزائر لم يعد ممكنا ناهيك عما وراء البحار، وسلم بفشل المحاولة التي بات أكيدا أنها يجب أن تتوقف لتجنيب فرنسا حربا أهلية تغرقها في بحر من الدماء.

وإذا كان إغفال الجانب السياسي قد ساهم إلى حد بعيد في إفشال الحركة الإنقلابية التي زعزعت دعائم الجيش الفرنسي وروعت شعب باريس وضواحيها، فإن خطاب الجنرال ديغول الذي ألقاه مساء اليوم الثالث والعشرين من شهر أفريل- شباط- هو الذي أتى على آمال الإنقلابيين وقضى قضاء مبرما على أحلام غلاة المعمرين في الجزائر. ومما قاله ديغول:" هاهي الدولة تهان وتتعرض للتحدي، وهاهي قوتنا تتزعزع وسمعتنا الدولية تنهار ومكانتنا ودورنا في افريقيا يتعرضان للخطر! كل ذلك بسبب من ؟ آه، واحسرتاه ! بسبب رجال كان واجبهم وشرفهم وعلة وجودهم الخدمة والطاعة… فباسم فرنسا أوجه أمرا لكي تستعمل جميع الوسائل لسد الطريق في وجه هؤلاء الرجال، وأحرم على كل فرنسي وقبل كل شيء على كل جندي أن ينفذ أي واحد من أوامرهم... أيتها الفرنسيات أيها الفرنسيون، ساعدوني" (17).

وبعد ثلاث ساعات من خطاب الجنرال ديغول ظهر على الشاشة الصغيرة رئيس الوزراء السيد مشال دوبري فحذا حذو رئيسه رغم ميولاته اليمينية المتطرفة وتمسكه بالجزائر الفرنسية، ودعا الفرنسيين إلى اجتياح الشارع عند سماع صفارات الإنذار من أجل اقناع المظليين بالعودة إلى جادة الصواب.

ونتيجة هذين الخطابين تغيرت الأوضاع كلية. ففي فرنسا، ومنذ صباح اليوم الرابع والعشرين من شهر أفريل- شباط-، بدأ المتطوعون يملؤون الساحات والطرقات المجاورة لوزارتي الداخلية والدفاع، وقررت النقابات إضرابا عاما لمدة ساعة. وفي الجزائر، أمر الجنرال نيكو Nicot بسحب أسراب الطائرات، بجميع أنواعها، إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. وبالموازاة مع كل ذلك ظهر التردد في وحدات الجيش التي كانت قد أبدت ولاءها للمتمردين وتبلور الموقف الرافض لإتباع الجنرال شال في كل من وهران وقسنطينة.

أمام هذه الأوضاع التي لم يحسب المتمردين لمثلها، ونظرا إلى أن الجنرال شال لم يوافق على ارتكاب ما من شأنه أن يقود إلى حرب أهلية ثم بدأ يفكر في الإستسلام، شرع المتطرفون أمثال Susini وPerez وDegueldre وSergent في الإعداد لإنقلاب داخل الحركة الإنقلابية بقصد استبدال شال بصالان واستحداث لجنة للسلامة العامة على غرار ما كان سنة 1958، لكن شال سبقهم عندما سلم نفسه إلى رجال الدرك الوطني صبيحة يوم 25/04/1961.

المنظمة السرية المسلحة OAS 

على الرغم من أن هذه المنظمة قد تأسست عمليا في شهر جانفي- كانون الثاني- سنة 1961 وبدأت تنشط فعليا في نهاية شهر فيفري- شباط- كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن اللافتات المعلنة عن ميلادها لم تظهر على حيطان الجزائر إلا ابتداء من يوم 05/03/1961. وبعد ذلك بحوالي ثلاثة أسابيع وقع اغتيال رئيس بلدية ايفيان السويسرية. لكن نشاط ذلك التنظيم الإرهابي توقف في شهر أفريل- بيسان- ليذوب في الإعدادات الحثيثة لتنفيذ الحركة الإنقلابية إذا إطاراته الأساسيين كلهم كانوا من بين القياديين فيها.

وبعد فشل ما اصطلح على تسميته بتمرد الجنرالات الأربعة، واستسلام شال ونقله سجينا إلى باريس، التف الضباط الباقون وقادة غلاة المعمرين حول الجنرال صالان الذي عينوه رئيسا للمنظمة السرية وكنايته "الشمس" ثم عينوا نائبا له الجنرال جوهو وكنوه " مكرر الشمس"، ووقعت هيكلة التنظيم على غرار ما كانت عليه جبهة التحرير الوطني وانشئت له فروع في فرنسا بقيادة النقيب سارجان وفي اسبانيا بقيادة العقيد آرقو. أما في قمة الهرم، وإلى جانب الرئيس ونائبه، فإننا نجد العقيد قودار مكلفا بالتنظيم والعقيد قادر مكلفا بالمنظمات الجماهيرية بينما أسندت الإستعلامات والعمليات إلى الدكتور Jean Claude Pérez والعمل السياسي إلى Jean Jacques Susini.

لقد كانت المنظمة السرية عجيبة بهذه التركيبة الغريبة التي لا تجمعها سوى الرغبة في منع المفاوضات بين الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني من الوصول إلى وقف إطلاق النار. فالمسؤول عن المنظمات الجماهيرية يرى أنه لايستطيع التخلي عن المسلمين (18) لذلك فهو مستعد للتضحية القصوى في سبيل الإدماج المطلق. أما المسؤول عن العمل السياسي فيصرح أن هدفه هو إلغاء كل المسلمين دفعة واحدة، وهو، في ذلك، متأثر بالحركة الصهيونية في فلسطين ويتمنى لو يتمكن من إنشاء " الهاقانا الجزائرية". وعلى عكس هذا وذاك يرى الدكتور بيريز (الطبيب اليهودي المكلف بالعمليات والإستعلامات) إن الكفاح من أجل الجزائر الفرنسية هو " آخر معركة تخوضها الحضارة المسيحية في شمال افريقيا" (19).

وعلى الرغم من أن ضابط اللفيف الأجنبي الملازم دوقالدر لم يكن عضوا في القيادة العليا إلا أنه كان أساسيا في حياة المنظمة السرية حيث فرض نفسه قائدا أعلى للمجموعات المسلحة المكونة من الأجناد الهاربين من مختلف وحدات الجيش الفرنسي والبالغ عددهم خمسمائة. وفي الواقع، فإن دوقالدر لاعلاقة له بالسياسة ولا بالفكر، إنما انضم إلى المنظمة السرية فقط لأغراض شخصية يقول هو نفسه: "إنني لم أخسر معركة واحدة في حياتي.. والتفاوض مع جبهة التحرير الوطني دليل على أن العنف وحد ه هو الذي يفرض الوجود"(20).

بهذا المنطلق، شرع دوقالدر ومجموعاته ينفذون أوامر المنظمة السرية وخاصة منها ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 03/05/1961 والذي نورد منه مايلي:" انصتوا لنا سوف ينقذ كل شيء. لاتسلموا أسلحتكم، اجمعوا بعضكم في فرق صغيرة، اقتلوا كل من يحاول ايقافكم، احرقوا مكاتب الحكومة، اقتلوا كل الخونة كبيرهم وصغيرهم".

وبسرعة فائقة، استقطبت المنظمة السرية أعدادا كبيرة من الأوربيين الذين ظنوا، على غرار العقيد قودار الذي قلد هيكلة جبهة التحرير الوطني، أن سياسة العنف تقود حتما إلى إرغام الحكومة الفرنسية على فتح أبواب الحوار واشتراك منظمتهم في المفاوضات التي بات شبه أكيد أنها ستنطلق قريبا في مدينة ايفيان. ومن جهة أخرى، وجد الفارون من الجيش، وخاصة منهم أفراد اللفيف الأجنبي، ملجأ في مجموعات دوقالدر الإرهابية، وأدى كل ذلك إلى ظهور جناح فاعل في الجيش النظامي لايخفي تعاطفه من المدافعين عن الجزائر الفرنسية. ففي هذا السياق، كتب الجنرال Ailleret  القائد الأعلى الجديد الذي خلف الجنرال Gambiez أن نسبة 10 % من ضباطه كانوا يبدون استعدادهم لمحاربة المنظمة السرية المسلحة. وفي المقابل توجد نسبة 10 % مؤيدة لها بينما تلتزم النسبة الباقية حيادا مشروطا بعدم دفعها إلى إطلاق النار على الأجناد الفارين والمهيكلين في المجموعات الملحة" (21).

ومما لاشك فيه أن هذا الوضع قد ساعد كثيرا على قيام المنظمة السرية بأعمال عنف في جميع الإتجاهات وكان الجنرال صالان وقيادته يعتقدون أن تكثيف النشاط الإرهابي يرغم الحكومة الفرنسية على التوجه نحو حل شبيه بما وقع في جنوب إفريقيا. وقد كان صالان معجبا بالزعيم العنصري "Ian Smith الذي قال عنه في لقائه مع الستار هورن سنة 1973 "أنه رجل ذو شخصية قوية،إستطاع في النهاية أن يبقي روديسيا لإنكلترا"(22).

وفي غمرة الأعمال الجنونية، إحتفلت المنظمة السرية بفشل مفاوضات إفيان الأولى يوم 13/06/1961 وكان ذالك بتفجير قنبلة قوية المفعول في وسط الجزائر العاصمة. ولقد عبر الجنرال ديغول عن موقفه من ذالك العمل الإجرامي بقوله "إنهم كانوا يظنون أن تقتيل أعداد كبيرة من المسلمين سيقود إلي منع إستئناف الحوار المرتقب، وأن الإرهاب سوف يرعب الرأي العام و السلطات العمومية و يرغمها على إتخاذ الطريق التى يريدونها" (23).

لقد كان قادة المنظمة يعتقدون أن العمل السري يرتجل إرتجالا لم يكونوا يدركون أن جبهة التحرير الوطني تسبقهم في ذلك المجال بالعديد من السنوات التي عرفت تأسيس التنظيمات السرية السياسية و المسلحة، لأجل ذلك فإنهم إندهشوا كيف أن الأروبيين لم يستقبلوهم بالأحضان و لم يقدموا لهم كل ما تحتاج إليه المنظمة من إمكانيات مادية،ولم يتردد جان جاك سوزيني في أن يضرب مثلا بالجزائريين الذين كانوا، في الداخل و في الخارج، يجمعون الأموال الطائلة لتمكين الثورة من الإستقرار والتواصل. أما الرأسماليون الأوروبيون و خاصة منهم "أرباب صناعة الخمور،فإنهم لم يخصصوا للمنظمة السرية المسلحة سوى مبلغ خمسة آلاف فرنك عندما سئلوا لتزويدها بميزانية تمكنها من التمركز في سويسرا ومن النفاذ إلى الأوساط الإعلامية في اوروبا والبلاد الغربية عامة"(24).

ولم يكن الإرتجال هو الصفة المميزة الوحيدة للمنظمة السرية المسلحة بل هناك، أيضا، الغموض السياسي و الضبابية الإيديولوجية، وهي كلها صفات متأتية عن إختلاف المشارب التى إرتوى منها مؤسسوها و قادتها الفاعلون. ومما لا شك فيه أن الغموض يبدأ من التسمية ذاتها، فهي،في البداية، المنظمة السرية ، و حينما إنتبه بعضهم الى أن حزب الشعب الجزائري سبقهم الى ذلك سنة 1947 أضافوا لها صفة المسلحة ، و تسمى كذلك منظمة الجيش السري. ويعتمد أصحاب هذه التسمية الأخيرة على كون أغلبية أعضائها القياديين من قدماء الضباط السامين في الجيش وهم يعيشون حياة السرية بسبب إختلافهم سياسيا مع حكومة الجنرال ديغول .

وفيما يخص عدم الوضوح الإديولوجي، تجدر الإشارة إلى الإختلاف الجوهري بين القادة المؤسسين حول الأهداف النهائية و الوسائل التي يمكن استعمالها لبلوغ تلك الأهداف. وعلى سبيل المثال، فإن جوهو وقوداريريان أن الغرض الأساسي هو محاربة جبهة التحرير الوطني ومن ثمة فإنهما يعتبران مصالح الأمن الفرنسية وبعض الضباط السامين في الجيش حليفا طبيعيا يزودهم بالمعلومات الخاصة بتحركات مناضلي وإطارات الثورة، أما جان جاك سوزيني فإنه يضع في سلة واحدة الحكومة والجيش الفرنسي وجبهة التحرير الوطني لأجل ذلك، لجأ، منذ البداية، إلى تشكيل تنظيم داخل التنظيم أسماه الجبهة الوطنية وفتح صفوفه خاصة للطلبة ولقدماء " جبهة الجزائر الفرنسية " و " البعث الفرنسي" الذين وزعهم على مجموعات تضم الواحدة منها خمسة وعشرين عنصرا.

يذكر الصحفي الأمريكي Paul Henissart أن تلك المجموعات " أسندت قيادتها لأحد من الطلبة المتطرفين يدعى Jean Sarradet وحظيت بتدريب مكثف استعدادا لتأطير الإنتفاضة الشعبية التي يراهن عليها سوزيني ويرفضها قودار " (25). ودائما حسب نفس المصدر، فإن الجبهة الوطنية قد استقطبت في وقت قصير جدا، أزيد من ألف طالب " كانوا مفخرة 
العقيد قارد وطلائع المنظمة السرية المسلحة " (26).

هكذا، إذن، أصبحت المنظمة السرية المسلحة مكونة من ثلاث قوات أساسية متباينة في أوضاعها الإجتماعية ومختلفة كل الإختلاف من حيث التكوين السياسي والعسكري والمستوى الثقافي ومعزولة بعضها عن بعض بسبب انعدام الأرضية الإيديولوجية الموحدة. فهناك بالدرجة الأولى اتباع العقداء Argoud وGodard وBriosat وGardes الذين يؤمنون بأن الجزائر يجب أن تبقى فرنسية وبأن الجنرال ديغول لم يعد قادرا على تسيير شؤون الأمة الفرنسية وأصبح من المحتوم استبداله بالجنرال شال. ويتشكل هؤلاء الأتباع من الفارين من صفوف الجيش النظامية وخاصة وحدات اللفيف الأجنبي التي اشتهر من أفرادها النقيب Sergent والملازم Degneldre الذي ارتبط اسمه بالمجموعات الإجرامية "دلتا". وتأتي في المرتبة الثانية القوات المشكلة من أبناء الكولون من ذوي الطبقة المتوسطة وخاصة منهم أبناء حي باب الوادي ويتزعم هذه المجموعات الدكتور جان كلود بيراز الذي كان يؤمن بأن ما يجري في الجزائر إنما هي المعركة الفاصلة بين المسيحية والإسلام وبين المسيحية والشيوعية والذي كان منذ سنة ست وخمسين وتسعمائة وألف قد تميز بتأسيس تنظيم إرهابي يستهدف في باب الوادي كل من يشتمُّ فيهم رائحة الإنتماء إلى جبهة التحرير الوطني. وتأتي في المرتبة الثالثة الجبهة الوطنية المشار إليها أعلاه.

ولأنه أشيع في أوساط الأوربيين أن الجزائريين، عندما يسترجعون استقلالهم، سيبيدون كل الفرنسيين أو يلقون بهم في أعماق البحار، فإن المنظمة السرية المسلحة قد وجدت أرضا خصبة في أوساط الجالية الأوربية وخاصة منها الطبقة الوسطى المشكلة من الموظفين والتجار والفلاحين الصغار. أما عناصر اللفيف الأجنبي فإنهم كانوا مدفوعين بعامل الغربة الذي صيرهم مرتبطين أشد الإرتباط بضباطهم السامين الذين أبدوا، منذ الوهلة الأولى، ميلهم اللامشروطة إلى كل تنظيم يلتزم العمل في سبيل الحفاظ على الجزائر الفرنسية.

وفي البدايات الأولى، عملت المنظمة السرية على مضاعفة الإنفجارات وتكثيف عمليات التخريب إلى جانب التركيز على الميدان الإعلامي حيث أصدرت العديد من المنشورات الداعية إلى الإنضمام لصفوفها والإمتثال لأوامرها والإنضواء، طوعا، تحت لوائها، ثم ظهرت جريدتها الرسمية المسماة " نداء فرنسا" « Appel de la france » التي يشرف على تسييرها سوزيني نفسه، وفي نفس الوقت أصدر العقيد Broisat « Les centurions » وهي نشرية موجهة إلى سائر وحدات الجيش الفرنسي من أجل دعوتها إلى التمرد وتحريضها على العصيان. وفي اسبانيا قام العقيد أرقو بإصدار نشرة اسمها: « Problème Algérien » «  Solution Française » حاول أن يوضح، من خلالها، فلسفة المنظمة.

وبينما كان العقيد أرقو ولاقايارد يدعوان الجنرال صالان المتخفي في المتيجة إلى الإلتحاق بإسبانيا ليكون مثيلا لفرحات عباس في تونس وشبيها بلينين الذي حضر الثورة الروسية حينما كان يعيش في فرنسا وبولونيا وسويسرا(27). فإن سوزيني كان يلح على الجنرال ليعود إلى العاصمة كي يأخذ زمام الأمور بجد وحزم قبل أن يشتد الإنقسام بين الأطراف الفاعلة في المنظمة. وكان سوزيني أكثر قدرة على الإقناع فاستجاب له صالان ورجع إلى حي الأبيار في مستهل شهر سبتمبر- أيلول-. وفي نفس الفترة وجه الجميع مذكرته رقم واحد وهي عبارة عن تعليمات سرية خاصة بتسليط الأضواء على مجموعة النقاط المتعلقة بواقع المنظمة في الجزائر وفي فرنسا مؤكدا " أن التنظيم واحد وأنه المسؤول الأوحد عليه وهو مقسم فقط إلى فرعين أساسيين هما: المنظمة السرية المسلحة في الميتربول والمنظمة السرية المسلحة في الجزائر والصحراء. أما بالنسبة لجماعة مادريد فإنني أكرر مرة أخرى الأمر لأرقو ولاقايارد كي يحتلا مكانهما في هذا الفرع أو ذاك، وإذا رفضا هذا العرض فإنهما سيعتبران كما تعتبر كل المجموعات المعزولة "(28).

وكانت المذكرة إيذانا باندلاع نيران العنف الأعمى في الجزائر وفي فرنسا حيث انتشر الرعب وأصبح عدد كبير من التجار ورجال الأعمال يقدمون الجزية وحيث بدأ رد الفعل يتبلور في أوساط اليسار الفرنسي عامة وفي صفوف الحزب الإشتراكي على وجه الخصوص. وفي نهاية شهر سبتمير- أيلول- تحركت السلطات الرسمية ووجهت ضربات قاضية للتنظيمات المناهضة للجنرال ديغول وكذلك لأفراد الشرطة والإطارات والمسؤولين المتعاطفين مع المنظمة السرية المسلحة أو المتعاونين معها.

وخارج السلطة، فإن الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشيوعي، لم تخف تعاطفها مع المنظمة السرية وذلك على الرغم من بعض المقالات والإفتتاحيات التي كان يوقعها من حين لآخر مثقفون ومسؤولون من مختلف أجنحة اليسار الفرنسي. وفي أثناء مداولات المجلس الوطني المخصصة للميزانية العسكرية والتي جرت يومي 8 و9 نوفمبر- تشرين ثاني- 1961، قامت مجموعة من النواب في مقدمتهم جورج بيدو وجان ماري لوبان (Georges Bidault et J.M. Lepen) بتحية المنظمة والتنويه بتوجهها الوطني، ثم قدمت تعديلا يقضي بتخفيض فترة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى ثمانية عشر شهرا وبإرجاع ثماني فآت من المجندين إلى فرنسا حتى يتسنى لأنصار الجنرال صالان من السيطرة على الجيش العامل في الجزائر.

وبعد مداولات المجلس الوطني بأسبوع واحد، دعت مجموعة فانسان المشار إليها أعلاه إلى اجتماع ضم حوالي ثلاثة آلاف شخص برئاسة السيد جورج بيدو الذي صرح " أن جيش المقاومة الجديدة قد تشكل وأن صفوفه تتزايد وأن الإنقلاب لم يعد مستحيلا "(29). أما السيد Leon Delbecque فإنه صرح في خطابه قائلا: " أن السلطة الحقيقية في الجزائر هي منظمة الجيش السري "(30) ونتيجة لذلك الإجتماع قررت الحكومة الفرنسية حل تنظيم فانسان وأمرت باعتقال أحد أعلامه المسمى Jean Dides الذي كان قد ضمن خطابه دعوة لإغتيال الجنرال ديغول. وفي اليوم السادس من شهر ديسمبر- كانون الأول- من نفس السنة أعلنت مصالح الحكومة المختصة عن حل التنظيم المعروف باسم "المنظمة السرية المسلحة" وأصدر وزير الدفاع أوامره إلى سائر وحدات الجيش الفرنسي للقضاء على كل من تشتم فيهم رائحة العصيان. أما وزير الداخلية، فإنه حذر مراسلي الصحافة الأجنبية وهددهم بالطرد من الجزائر إن هم استجابوا لواحد من مسؤولي المنظمة المذكورة.

لم يكن لقرار الحل أي معنى ولم يكن له أي تأثير على حياة تنظيم سري لم يسترخص للعمل ولم يعتمد رسميا، لأجل ذلك فإن الجنرال صالان لم يعر أي انتباه لاجراءات الإدارة وراح يتطاول عليها عندما قرر هدنة (31) بمناسبة رأس السنة الميلادية ووجه نداء للمتدينين المسيحيين واليهود والمسلمين كي يتضرعوا للمولى من أجل انتصار القضية العادلة التي هي قضية " الجزائر الفرنسية".

وفي الواقع، فإن الحكومة الفرنسية لم تكتف بإصدار قرار حل المنظمة السرية المسلحة، بل إنها لجأت إلى توظيف تنظيمات سرية شبه رسمية لمحاربة المنظمة الإرهابية. هذه التنظيمات هي:

1- الحركة من أجل التعاون التي يسيرها كل من (Jacques Dauer) و(Lucien Bitterlin) والتي ستتدعم بعناصر منتقاة من " مصالح العمل المدني" «  Services d’action civique »  المعروفة باسم الباربوز.

2- مجموعة مشال حق Michel Hacq المكونة رسميا من مائتي ضابط شرطة مدربين على جميع أنواع القتال.

3- مصالح العمل المدني.

وعلى الرغم من كل الإحتياطات، فإن سرية هذه التنظيمات قد انكشفت وأصبحت المجابهة علنية بين عناصر تنظيمات المنظمة السرية المسلحة وعناصر التنظيمات المناهضة لها. ومع حلول سنة اثنتين وستين وتسعمائة وألف أصدر الجنرال صالان تعليمات تضع حدا للهدنة المعلنة من طرف واحد، ثم وجه نداء إلى الأوربيين والمسلمين البالغين سن الرشد للإلتحاق بصفوف المنظمة السرية المسلحة. وفي نفس السياق بثت الإذاعة السرية توصيات للسكان تحرضهم على التزود بالأغذية اللازمة لشهرين على الأقل. وتنصحهم بسحب مدخراتهم من البنوك وتحويلها إلى قطع ذهبية وبعدم دفع مستحقات الضرائب على اختلاف أنواعها.

لقد كان الجنرال صالان يدرك أن هدفه الأسمى الذي هو منع الحكومة الفرنسية من إبرام أي اتفاق مع جبهة التحرير الوطني لايمكن أن يتحقق بدون مساندة الجيش الذي يضم في صفوفه أعدادا معتبرة من الضباط المتعاطفين مع المنظمة السرية المسلحة. لكنه كان، في نفس الوقت، مقتنعا بأن الإعتماد كلية على الجيش غير ممكن لأن وحداته منضبطة وغير مستعدة للإخلال بالتقاليد العسكرية. وكان صالان يعرف، أيضا، أن التنظيم الذي يرأسه ليس جيشا وهو يفتقر إلى المدفعية والبحرية وسلاح الجو وإلى المساندة الخارجية التي تعتبر الرئة التي تضمن له الإستمرار في الحياة، لأجل ذلك، فإن " القائد الشمس "* صار يرتكز على أن يفرض تنظيمه في الجزائر كقوة ثالثة إلى جانب جبهة التحرير الوطني، وقد وجد، في فرنسا، حزب المستقلين وعددا من الشخصيات البارزة تدعمه لتحقيق ذلك.

وفي هذا السياق، وفي اليوم الثاني عشر من شهر جانفي- كانون الثاني- صادق حزب المستقلين على لائحة تؤكد "أن جبهة التحرير الوطني ليست هي الممثل الوحيد للسكان المسلمين، وأن الحل الأوحد يتمثل في إبقاء الجزائر والصحراء ضمن الجمهورية الفرنسية" (32). أما السيد جاك سوستيل فإنه صرح للصحافيين بأن " منظمة الجيش السري هي القوة الثالثة التي يجب على الحكومة الإعتراف بها والتي يجب التفاوض معها من أجل إحلال السلم. لكن السيد بارنار تريكو صاحب الكلمة المسموعة لدى الجنرال ديغول يرى عكس ذلك. فالبنسبة إليه يجب تجاهل المنظمة السرية المسلحة والإسراع بالتفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. صراع الإتجاهات والتنافس على السلطة داخل المنظمة السرية المسلحة. مرة أخرى نعود إلى التسمية فنؤكد ميلنا " المنظمة السرية المسلحة " على حساب " منظمة الجيش السري" ذلك لأن التنظيم كان إرهابيا وتشرف عليه قيادة مكونة من مدنيين وعسكريين سابقين كانوا كلهم معروفين لدى مصالح الأمن الفرنسي هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن المنخرطين في صفوف ذلك التنظيم كانوا في أغلبيتهم الساحقة مدنيين جاؤوا من مختلف الفئات الإجتماعية. أما غير المدنيين فكانوا إما فارين من الجيش الفرنسي لأسباب متعددة أو من المتقاعدين والمطرودين منه.

وإذا سلم الدارس بأن التسمية هي " منظمة الجيش السري" فإننا عندها، نسأل: ماهي خاصيات ذلك الجيش؟ من هو قائده؟ ومن هم أعضاء قيادته البارزون؟ وماهو نوع العلاقة بينه وبين المنظمة التي نعرف أن رئيسها هو الجنرال صالان ونعرف قادتها العسكريين والمدنيين؟ وإذا قيل أن المنظمة هي ذاتها الجيش السري، فإن ذلك يكون من باب اللامنطق ومن غير المعقول لغة واصطلاحا.

ومهما يكن من أمر، فإن الإختلاف حول التسمية لايغير شيئا من حقيقة الجرائم المرتكبة من طرف المجموعات الإرهابية سواء سميت " زاد" أو سميت "دلتا"، ولا يحول دون الإقرار بأن تناقض المشارب الفكرية التي ارتوى منها كل واحد من التنظيمات المشكلة للمنظمة والتي سبقت للإشارة إليها قد أدى، مع مر الأيام، إلى انفجار من الداخل ترتبت عنه تصفيات جسدية وتعاون مع السلطات الرسمية وسباق محموم نحو المناصب القيادية، يجد القارئ تجسيدا لكل ذلك في كتاب "النعش والحقيبة " الذي نشرته آن لوش في باريس سنة 1963 (33). وبالنسبة لنا، فإن أساس التناحر الداخلي الذي زعزع أركان المنظمة السرية المسلحة يرجع بالدرجة الأولى إلى التنافس بين القياديين المدنيين والعسكريين الذين لم يكونوا ينظرون إلى الواقع الجزائري بنفس المنظار، ولم يكونوا يرمون إلى نفس الأهداف كما أنهم لم يكونوا ينظرون إلى الواقع الجزائري بنفس المنظار، ولم يكونوا يرمون إلى نفس الأهداف كما أنهم لم يكونوا مدفوعين بنفس الحوافز والعوامل.

إن هذا التنافس هو الذي جعل قائد مجموعات "زاد" المدني السيد Sarradet يندد، مرارا، "بالمافيا العسكرية" ويتهم أفرادها وخاصة منهم العقيد قودار بالعجز وعدم الإرتقاء إلى حقيقة الأمور. وفي هذا السياق، أيضا، اتفق مع Michel Leroy رئيس الجبة الوطنية من أجل تجاوز قيادة المنظمة والدخول في حوار مع ممثلين عن الحكومة الفرنسية لكن باريس لم تستجب للعرض الذي كان مغريا، إذ أن صاحبه وعد، في حالة القبول، بتصفية قيادة أركان المنظمة السرية المسلحة.

لقد كان صرادي ولوروي ينتظران من الحكومة الفرنسية أن توافقهما على اقتطاع الساحل الغربي من الجزائر وتحويله إلى جمهورية أوربية تكون لها " شخصيتها العرقية والثقافية وتكون أمتها متميزة". وحسب صرادي، فإن تلك الجمهورية ستكون هي الفرصة الوحيدة التي تبقى الغرب متواجدا على الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط. ولإعطاء رأيه مزيدا من الثقل رسم علم الجمهورية المذكورة وصاغ مشروع التصريح باستقلالها عن الجزائر وعن فرنسا.

وأمام صمت باريس طفق صرادي ولوروي يبحثان عن الأنصار لفكرتهما، فكثفا الإتصالات مع ممثلي الجالية الأوربية في العاصمة، ولم يكفهما ذلك فقررا مواجهة قيادة المنظمة السرية المسلحة ولعلها تتبنى المشروع وتعمل على تطبيقه رغم أنف السلطات الرسمية، غير أن القيادة المذكورة رفضت العرض هي الأخرى ظناً منها أنه بوحي من الحكومة الفرنسية، وجاء الرفض بقلم جاك سوزيني الذي نشر على أعمدة « Appel de France »: "إننا لن نقبل أبدا أي اتفاق يكون التقسيم هو نهايته". وفي كتابه الذي نشره سنة 1963 حول تاريخ منظمة الجيش السري يقول سوزيني " أن هذه الحادثة قد استدعت اجتماع كافة أعضاء القيادة الذين قرروا بالإجماع إعدام الخونة الذين بلغ عددهم إثني عشر شخصا، ثم إن بعض التدخلات قد جعلت القائمة تتقلص ولم يبق فيها سوى Leory  و Villard " (34).

نظر الجنرال صالان إلى إعدام المحكوم عليهما كتحذير لكل من تسوِّل له نفسه محاولة تجاوز الحدود المرسومة واتخذ منه مثلا يضربه لترهيب الإطارات والمسؤولين خاصة، ثم وجه رسالتين إحداهما للوزير الأول السيد مشال دوبري والثانية لوزير الداخلية السيد Frey يهدد من خلالهما باستعمال كل وسائل القمع إذا هما تحركا مرة أخرى لضرب منظمته من الداخل (35).

وإلى جانب الصراع الداخلي الذي تبلور من خلال حركة صرادي ولوروي، هناك صراع آخر وقع في فرنسا بين النقيب سارجان الذي كان قد نصب نفسه " قائد أركان المنظمة السرية المسلحة" واندري كانتال (André Canal) الذي عين الجنرال صالان نفسه ليتولى إعادة تنظيم هياكل المنظمة في أوربا وبعث نشاطها بالكيفية التي تتناسب مع الأهداف المسطورة.

ولم يكن كانتال غريبا عن العمل الإرهابي في الجزائر إذ أنه كان من أبرز أقطابه خاصة سنة 1960، وعندما فشل انقلاب الجنرالات أراد أن يتحمل وحده مسؤولية تنظيم العنف للدفاع عن الجزائر الفرنسية. وبهذا الصدد وزع منشورا موقعا باسمه يدعو من خلاله إلى التعبئة الشاملة، واستطاع أن يجند العديد من رجال الأعمال أمثاله لتكوين ميزانية حرب أسالت لعاب العقيد قودار الذي قدم إلى الجنرال صالان قائلا عنه " إنه رجل من حديد "(36).

وأكثر من الصراع بين الشخصين المذكورين، عرفت فرنسا تنظيمات إرهابية كثيرة تعمل تحت غطاء المنظمة السرية المسلحة لكنها في الواقع لاتعترف بقادتها وتنفذ برامجها الخاصة التي تهدف إلى تحقيق أغراض مغايرة مثل استرجاع النظام الملكي وإلغاء نظام الضرائب والدعوة إلى طرد الأجانب إلخ...

وفي خضم التنافس على السلطة بين المدنيين والعسكريين أو بين المدنيين فيما بينهم والعسكريين فيما بينهم كانت العمليات الإرهابية بجميع أنواعها تتزايد في الجزائر وفي فرنسا، وابتداء من شهر جانفي- كانون ثاني- سنة 1961 أخذت طابعا عشوائيا ما لبث أن زرع الرعب والهلع في أوساط جماهير الشعب الفرنسي الذي راح يلبي دعوة بعض التنظيمات التقدمية التي تزعمت المقاومة بسائر أشكالها. وأحست قيادة المنظمة السرية المسلحة أن التفجيرات والاغتيالات العشوائية في مختلف أنحاء فرنسا بدأت تفقدها مساندة حتى غلاة المتطرفين أمثال دوبري وجان مري لويان ، وأعطت فرصة ثمينة لليسار بجميع أطرافه يعمل على إحتواء الشارع الذي كان يبحث عن قادة يسيرون به للقضاء على مصادر التخريب والتقتيل ، لأجل ذلك فان الجنرال صالان قد وجه تعليمات عاجلة الى كل من سارجان وكنال يدعوهما فيها الى وقف العمل العشوائي الذي صار ضرره أكثر من نفعه والتركيز فقط على اغتيال كبار المسؤولين في الحكومة وفي الحزب الشيوعي الفرنسيين.

ومن جهتها فان الحكومة الفرنسية لم تعد قادرة على توفير الامن للمواطنين الفرنسيين الذين بدأت الحرب الاهلية تدق ابوابهم  بكل عنف، وصار الجنرال دي غول يخشى إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن يميل الجيش الى المنظمة السرية وعندها تنهار جمهوريته وتضيع فرنسا في متاهات الانقلابات والانقلابات المضادة ، وأدرك ذات الجنرال أن الاجراءات المتخذة حتى ذلك الحين لم تمكن السلطات الرسمية من الاتيان على نشاط المنظمات الارهابية التي أصبحت تقتل في فرنسا نفسها حوالي ثلاثين شخصا يوميا، لا جل ذلك فإنه أمر الوفد المفاوض لجبهة التحرير الوطني بأن يسرع الخطو في الطريق الموصلة الى وقف اطلاق النار حتى يتأكد الجيش الفرنسي من أن الحرب في الجزائر قد انتهت ولم يعد هناك ما يدفعه للتضامن مع أنصار " الجزائر الفرنسية" فيقضى إلى الابد على محاولات التمرد الداخلي التي كانت تهدده بالانقسام والتي كانت تؤرق الجنرال دي غول وتقطع أنفاسه.

ففي سياق البحث عن مخرج مشرف لفرنسا إستقبل رئيس الدولة الفرنسية الوفد المفاوض بقيادة السيد لويس جوكس يوم 11/02/1962 وقال لأعضائه " لا تتوقفوا عند التفاصيل.. لا تتركوا التفاوض يستمر الى مالا نهاية .. إن على فرنسا أن تتخلص من وضع لم يعد يجني لها سوى المآسي.. » (37)
بعد أسبوع من هذا اللقاء وقع اتفاق les rousses  الذي جعل الجنرال صالان يصدر تعليمته المشهورة برقم 29 والمؤرخة في الثالث والعشرين  من نفس الشهر والتي جاء فيها على الخصوص : " سيكون الاعلان عن وقف اطلاق النار هو الاشارة للبدء في مرحلة الهجوم على وحدات الجيش والجندرمة ". وفي مستهل شهر مارس- آذار- أمرت المنظمة السرية المسلحة الشركات البحرية والجوية بعدم بيع تذاكر السفر للاوروبيين الذين قد تسول لهم أنفسهم السعي لمغادرة الجزائر بدون ترخيص رسمي من مصالحها.

ومباشرة بعد التوقيع على اتفاقيات ايفيان وزعت منظمة الجيش السري منشورا مقتضيا جاء فيه. " ان وقف اطلاق النار لا يلزم سوى دي غول، أما بالنسبة لنا فانها بداية المعركة (38) . لقد كان صالان ومساعدوه يعتقدون ان الاوربيين المدنيين مستعدون للمعركة حتى الموت للحفاظ على الجزائر الفرنسية، كما انهم كانوا يظنون ان وحدات الجيش الفرنسي لن تتجرأ على إراقة دماء الفرنسيين، بل كانوا ينتظرون ان يتجسد التعاطف مع قضيتهم بإنضمام مجموعات كبيرة من تلك الوحدات الى صفوف منظمتهم.

كل هذه الحسابات كانت غالطة. اتضح ذلك عندما وجدت المجموعات الارهابية نفسها في باب الوادي، وجها لوجه مع الاجناد الذين كلفهم القائد العام الجنرال إيلري بحفظ الامن وتطهير الجيوب التي تنطلق منها  آليات الترهيب والتخريب والدمار . فالاوربيون لم يقحموا أنفسهم في المعركة وظلوا ملازمين بيوتهم " رغم الاسلحة الموزعة عليهم " حسب ما كتبه سوزيني نفسه (39) . واتضح الامر أكثر حينما أقدمت دورية من الجيش النظامي على إطلاق نيران أسلحتها على الجماعات التي إستجابت لنداء العقيد vandrey  من أجل السير في اتجاه باب الوادي قصد فك الحصار على مجموعاته الارهابية التي باتت مهددة بالفناء أو الاستسلام *. كان ذلك يوم 26/03/1962 وكانت تلك هي الضربة القاضية بالنسبة لقيادة المنظمة السرية المسلحة التي فقدت كل عوامل الوحدة وأيقنت أنها أصبحت وحدها في الميدان لمواجهة الجيش الفرنسي وقوات جبهة التحرير الوطني التي صار لزاما عليها أن تتحرك لحماية المواطنين.

ولم تكن العاصمة وحدها هي التي خيبت آمال منظمة الجيش السري، بل أن وهران، أيضا، قد سلكت نفس المسلك فأبدى أوربيوها نفس الاستعداد عندما كان الامر مقصورا على الكلام فقط، لكنهم حين جد الجد لازموا البيوت ماعدا قلة قليلة ظلت وفية للجنرال جوهو ما دام طليقا يتنقل بينهم وحينما ألقي عليه القبض تشتت الأنصار ورجع كل فريق الى دياره.

وكان اعتقال الجنرال جوهو ضربة مؤلمة بالنسبة للجنرال صالان الذي كان يعتمد عليه ليتولى قيادة جيش الارياف عندما يتم الاعلان عن وقف اطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجيش التحرير الوطني وحسب مخطط الجنرال صالان ، فان جيش الارياف هو الملجأ الاخير للمنظمة السرية المسلحة، وقد كان تقرر أن تكون نواته من الاروبيين المتطوعين الذين يأتون من كل أنحاء الجزائر ويتمركزون في جبال الونشريس حيث يتلقون الدعم المادي والبشري من الباشاغا سعيد بوعلام وحيث تنضم إليهم وحدات من الجيش الفرنسي  أعرب قادتها عن تمسكهم بالجزائر الفرنسية ووعدوا بأنهم يلتحقون بمنظمة الجيش السري بمجرد أن تعطى لهم الاشارة.

ونظرا الى إعتقال الجنرال جوهو ، فان قيادة جيش الارياف قد ـآلت الى العقيد jean gardes  الذي نقل مجموعاته الاولى إلى "خميس مليانة" بواسطة القطار يوم 27/03/1962 ثم أسند قيادة العمليات الى النقيب بيار مونتانيون pierre montagnon  وكلفه بالتحرك من أجل استيلاء على مراكز الجيش الفرنسي المتقدمة والمسماة: الهضبة 505- ذراع مسعود ومولاي عبد القادر ، وعند منتصف الليل توجه بنفسه الى بيت الباشاغا بوعلام بينما وجه النقيب BRANCA  الى سيدي بلعباس قصد أخبار ضباط اللفيف الاجنبي ببدء العملية ودعوتهم للالتحاق بجبال الونشريس.

وإذا كانت مجموعة النقيب مونتانيون قد تمكنت بالفعل من الاستيلاء على المراكز المذكورة بدون إراقة دماء بسبب عامل المفاجأة ، فإن ما كان بها من أجناد وضباط لم ينضموا للمتمردين وفضلوا الاستسلام للأسر ، أما العقيد قارد ، فإنه قوبل من طرف الباشاغا ببرودة غير معهودة وأخبر أن الحركة " لا يمكن أن يقاتلوا بجانب قواته ليس لأنهم لا يريدون محاربة قوات جيش التحرير الوطني بل لأنهم يرفضون التمرد على الحكومة الشرعية ، وفي مدينة سيدي بلعباس رفض ضباط اللفيف الاجنبي مجرد الاستماع الى النقيب برانكا.

عاش جيش الارياف بقيادة العقيد قارد يومين فقط ثم جاءت أوامر القيادة العسكرية من مدينة الاصنام ( الشلف حاليا) باستعمال سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لإسترجاع المراكز المحتلة من طرف المتمردين الذين لم يصمدوا إلا قليلا ثم لاذوا بالفرار تاركين قتلاهم وجرحاهم في الميدان وعاد من نجا منهم الى العاصمة بعد ان استبدل زيه العسكري بلباس مدني.

كان لهذه العزيمة وقع كبير في نفوس أنصار منظمة الجيش السري وقادته على حد سواء، فايقنوا أنها النهاية وفي غمرة اليأس التي هي كغمرة الموت قام الجنرال صالان وشركاؤه بمحاولتين كانوا يعتقدون أن فيهما أوفي أحداهما على الاقل مخرجا مشرفا لمغامرتهم التي دامتعاما كاملا الى حد ذلك التاريخ.

أما المحاولة الاولى فقد كانت من إخراج الجنرال قاردي الذي كان حتى ذلك الوقت مكتفيا بالدور الثانوي في غرب الجزائر. أما بعد كارثة الونشريس ، فإنه جمع إطارات المنظمة الارهابية في وهران وأخبرهم بأنه يخلف الجنرال جوهو ميدانيا وبهذه الصفة يأمرهم بتكثيف عمليات التفجير والتقتيل والاكثار من الحملات التأديبية في اتجاه الاحياء التي يسكنها المسلمون وبالموازاة مع تلك الحملات أوصاهم بالتركيز على استمالة كل من له استعداد للالتحاق بصفوفهم.

ولم يكن الارهاب سوى وسيلة بالنسبة للجنرال قاردي لأن هدفه الحقيقي والاساسي الذي أخبر به إطاراته أنما هو الاعلان عن اقتطاع منطقة " تضم نواحي وهران وبلعباس وعين تموشنت ومعسكر ومستغتنم وغليزان " (40) تكون هذه المنطقة حسب رغبة قاردي مفصولة عن فرنسا مؤقتا ومفتوحة لكل القوات التي تريد محاربة جبهة التحرير الوطني. وكان قاردي يعتقد أن اللفيف الاجنبي المتمركزة قيادته بسيدي بلعباس سوف لن يتردد في اتباعه نظرا لكونه كان قائدا السائر فصائله.

لكن هذه المحاولة سرعان ما باءت بالفشل لأن الجنرال كاتز KATZ قائد القوات المسلحة في وهران علم بالمشروع في حينه وسخر كل الامكانيات المتوفرة لديه لاجهاضه.

أما المحاولة الثانية فكانت من إخراج العقيد قارد الذي بعد أن عاد يجر أذيال الهزيمة من الونشريس أشار على الجنرال صالان بالتحالف مع الحركة الوطنية الجزائرية وترغيب رئيسها السيد الحاج مصالي في التعاون معه من اجل القضاء على جبهة التحرير الوطني وجعل الحكومة الفرنسية تتراجع عن اتفاق وقف اطلاق النار. لكن قيادة الحركة رفضت حتى مجرد دراسة العرض. عندها أشير على الجنرال صالان الاتصال بالجماعة المنشقة عن الحركة المصالية والمتمثلة في التنظيم المسمى : FAAD  جبهة العمل الديمقراطي الجزائري، ففي أثناء المساعي الرامية الى ايجاد قناة موصلة الى التنظيم المذكور تدخلت المخابرات الفرنسية وتمكنت من دس أحد عناصرها الذي قدم نفسه كمبعوث من طرف المنشقين وأقنع جاك أشار بضرورة تقديمه الى الجنرال صالان.

لم يجد Lavansseau صعوبة في اقناع مسؤولي المنظمة السرية في فرنسا وذلك لأنه كان  قد قدم لهم مساعدات كثيرة  خاصة فيما يتعلق بوثائق التنقل من جوازات سفر وبطاقات تعريف مزيفة. وفي الجزائر، فان جاك أشار قد حدد له موعدا مع الجنرال صالان يوم 20/04/1962 بمكتبه الكائن بالطابق الارضي رقم 25 نهج دي فنتان القريب من شارع محمد الخامس حاليا، وبمجرد أن تحدد الموعد كان النقيب LACOSTE (41) مسؤول قطاع الدرك الوطني على علم فتولى الامر بنفسه وعند منتصف النهار ألقي القبض على «  الشمس » ثم نقل مباشرة الى باريس قصد المحاكمة.

وقبل أن يتم إعتقال الجنرال صالان ، كانت قيادة المنظمة قد اجتمعت ودرست الوضع الذي اعترفت انه مأساوي ولم يعد فيه ما يدعو الى الامل في ايجاد حل سريع ومشرف. وبتأثير من أعضاء مجموعة فانسان المحظورة، أصدرت القيادة المذكورة يوم 01/04/1962 وبتوقيع رئيسها بلاغا مقتضبا للغاية مفاده ان السيد جورج بيدو هو الذي يكون رئيسا لمنظمة الجيش السري في حالة اعتقال الجنرال صالان.

وكان بيدو ، في نهاية مارس 1962 قد تمكن من الفرار الى سويسرا بعد أن أشرف في باريس على إجتماع حضرته شخصيات معروفة تؤمن بالجزائر الفرنسية وبضرورة العمل على قلب نظام الجنرال دي غول، وعلى أثر الاجتماع تقرر إنشاء «  مجلس المقاومة الوطني ». وأسندت رئاسته للسيد جورج بيدو ويساعده كل من العقيد argoud  والنقيب sergent .

إنتقال المنظمة السرية المسلحة الى فرنسا :

في منتصف شهر أفريل سنة 1962 أي قبل اعتـقال الجنرال صالان بخمسة أيام ترسخ في ذهن سوزيني أن المنظمة السرية المسلحة أو منظمة الجيش السري كما يحلو للبعض أن يسميها قد إنتهت الى الابد ولم يبق أمامه سوى البحث عن طريق يوصله الى قيادة جبهة التحرير الوطني، لعله يحصل منها على ما يحفظ ماء الوجه، في ذلك التاريخ تحدث لأول مرة أمام من تبقى من قادة المنظمة عن ضرورة التفاوض مع جبهة التحرير الوطني ، لكنه لاقى معارضة من الجميع.

أن اعتـقال الجنرال صالان قد مهد الطريق لجان جاك سوزيني الذي أصبح بالفعل المسؤول الاول عن المنظمة رغم أن الجنرال قاردي أعلن من وهران غداة الاعتقال أنه ينصب نفسه مسؤولا عن الجانب العسكري للمنظمة السرية المسلحة . ونظرا لتفوقه سياسيا وايديولوجيا عن رفاقه، فإن سوزيني قد شرع في تنفيذ مخططه الرامي الى فتح الحوار مع جبهة التحرير الوطني. وبهذا الصدد يقول يول هينسار: "إن عبد الرحمن فارس- رئيس الهيأة التنفيذية المؤقتة - قد وافق على لقاء سوزيني وتم ذلك يوم 18/05/1962 في قرية alma" (42) هذه المعلومة صحيحة فيما يخص المكان ، لكن السيد عبد الرحمن فارس يذكر في كتابه : "الحقيقة المرة "، أنه هو الذي سعى بواسطة رئيس بلدية البليدة للقاء سوزيني من أجل إقناعه بضرورة التخلي عن العنف الاعمى والاعتراف باتفاقيات ايفيان.

هناك أيضا إختلاف كبير بين ما نقله هينسار وما كتبه عبد الرحمن فارس حول فحوى اللقاء. فبينما يذكر الاول أن سوزيني وضع شروطا لتعاون منظمته مع جبهة التحرير الوطني أهمها: «  تأجيل الاستفتاء وتشكيل قيادة عليا من سبعة أشخاص ( أربعة عن جبهة التحرير الوطني وثلاثة عن المنظمة السرية المسلحة) تكون الهيأة التنفيذية المؤقتة تابعة لها ثم يكون للمجموعة الاوربية حق النقض بالنسبة للقرارات التي قد تكون مضرة بمصالحها " (43) فإن السيد عبد الرحمن فارس قد لخص مطالب محدثه في الاتي :" إعتبار الاوربيين جزائريين وإصدار عفو شامل . وحيث أنهم لم يستشاروا بالنسبة لإتفاقيات إيفيان ،فإننا نشترط ضمانات ونريد المشاركة في القوة المحلية ومصالح الشرطة :" (44) . ويضيف رئيس الهيأة التنفيذية المؤقتة أنه أجاب محدثه بقوله " إن في كلامكم دليلا على أنكم لم تقرأوا نص إتفاقيات إيفيان التي عالجت موضوع الضمانات والجنسية والعفو الشامل...* وفيما يخص القوة المحلية ومصالح الشرطة فإنه لا يخفى عليكم أن مجموع إطاراتها من الاوربيين " (45)
هينسار يذكر أيضا، أن سوزيني أثناء مساعيه من أجل لقاء رئيس الهيأة التنفيذية المؤقتة، كان يحاول الاتصال بالسيد جاك شوفالي ليكون وسيطا بينه وبين السيد عبد الرحمن فارس، (46) لكن هذا الأخير يشير في كتابه إلى أن سوزيني أخبره عند نهاية لقائهما أن جاك شوفالي سيكون هو الوسيط بينهما" (47)
وبالفعل، فإن شوفالي هو الذي أخبر فارس بأن اللقاء الثاني سيكون يوم 01/06/1962 في البرج الذي يملكه بأعالي حي الابيار عند الساعة السابعة مساء. وكجس للنبض قال له: "ان سوزيني يرى أن الإتفاق المكتوب يكون أجدى نفعا" لكن رئيس الهيأة التنفيذية المؤقتة كان رجلا مجربا فتفطن للحيلة وأجابه بحزم: "لكنك تعرف، يا عزيزي جاك، أن اتفاقيات إيفيان مشتملة على جميع الضمانات التي يطالب بها أبناء جلدتك... وبالنظر إلى حنكتك فانك تعرف، أيضا أن الاستفتاء سيجري يوم 01/07/1962 مهما كان موقف المنظمة السرية المسلحة. وعليه فإنه لم يبق سوى أن تنصح سوزيني بالتعقل، أن لك عليه بالغ التأثير. وهناك من يقول إنك مستشاره السياسي" (48).
بعد كل هذه التوضيحات، وبعد أن اقتنع سوزيني وجماعته باستحالة الاتفاق المكتوب ورضوا، في لقاء الفاتح  جوان -حزيران، بالتصريح الشفاهي الذي يشير إلى وقوع حوار بين جبهة التحرير الوطني والمنظمة السرية المسلحة، سافر السادة عبد الرحمن فارس وشوقي مصطفاوي ومحمد بن تـفـتـيـفة إلى طرابلس ثم تونس للحصول على موافقة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أكد لهم رئيسها السيد ابن يوسف بن خدة أن سلوكات المنظمة الارهابية لا تهم سوى الحكومة الفرنسية وإذا كان لابد من لقاء مع ممثليها فان السيد شوقي مصطفاوي هو الذي يكون ممثلا لجبهة التحرير الوطني.

كان مصطفاي حاسما في موقفه عندما التقى بسوزيني يوم 17/06/1962، فاكد له من جديد استحالة الاتفاق المكتوب ولم يعرض عليه سوى تصريح على أمواج الاذاعة يذكر من خلاله بالضمانات الواردة في اتفاقيات إيفيان والخاصة بجميع الاوربيين، ويشير فيه إلى المحادثات التي جرت مع مسيري المنظمة السرية المسلحة.

وفي مساء نفس اليوم، وبعد أن أذيع تصريح السيد مصطفاي قام السيد سوزيني بقراءة بلاغ على أمواج الاذاعة السرية دعا فيه الجالية الاوربية الى تقديم ولائها لجميع افراد الشعب الجزائري، وإلى الاستجابة للرسالة التي كان الجنرال صالان قد وجهها، من سجنه إلى منظمة الجيش السري يأمرها بالكف عن العمل الارهابي وتحريض الاوربـيـيـن على التكيف مع الوضع الجديد الذي تبشر به اتفاقيات إيفيان. 

وإذا كانت منظمة الجيش السري في العاصمة قد استجابت لذلك النداء، فان الجنرال قاردي قد أعلن في اليوم الموالي ان وهران ترفض الاتفاق ووجه أوامره لمواصلة عمليات التقتيل والتخريب التي عرفت، في تلك الأيام الأخيرة من شهر جوان- حزيران، ازدياداً كبيراً واستهدفت جميع المنشآت الاقتصادية والادارية والصحية حتى " لا تجد جبهة التحرير الوطني يوم استرجاع الاستقلال سوى مدينة مدمرة دماراً مطلقاً" حسب تعبير شارل ميشلتي Charles Micheletti (48) الذي كان يحلو له دائما ان يكرر: "على الجيش الذي ينسحب ان يحرق مدخراته حتى لا تقع بين أيدي العدو" (49) .

ومن فرنسا جاء إلى وهران دعم المتطرفين أمثال قودار وسارجان وسوستال ولويان مما جعل الجنرال قاردي يعتقد أنه يستطيع تحقيق حلمه المتمثل في تأسيس جمهورية فرنسية اسلامية مستقلة في جزء كبير من الغرب الجزائري. لكنه، في النهاية، لم يتمكن إلا من تلبية رغبة غلاة الكولون الذين صمموا على ألا يتركوا في وهران سوى الغربان والاطلال. واستمرت عمليات التخريب والتقتيل حتى نهاية الشهر حيث لاذ بالفرار كل قادة المنظمة الارهابية ولم يبق منهم أحد على أرض الجزائر عشية الفاتح جوليت سنة 1962.

هكذا انطفأت شمعة المنظمة السرية المسلحة أو منظمة الجيش السري في الجزائر لكن فروعها في فرنسا سوف لن تموت قبل عدة سنوات. وفي العالم الغربي، عامة، استطاعت ان تصبح رمزا للدفاع عن المسيحية والقيم الغربية في شمال افريقيا.

ففي الولايات المتحدة الامريكية أمرت "John Birch Society" مريديها وانصارها أن يكتب كل واحد منهم خمس رسائل إلى خمس جرائد فرنسية يعبر فيها عن مساندة "منظمة الجيش السري التي ضربت الرقم القياسي في محاربة الشيوعية" (50).

وفي الاوساط النازية الاوربية ارتفعت الاصوات الداعية إلى تخليد مآثر منظمة الجيش السري وتأييد كفاحها ضد النظام الفرنسي المتعفن ومن أجل القضاء على الجنرال دي غول الذي صار ينعت بعميل الشيوعية.(51)

ومسايرة لهذا التيار الفاشي المتطرف، لجأت قيادة منظمة الجيش السري في فرنسا إلى تنظيم مجموعة من الهجومات على مقرات الحزب الشيوعي والنقابات اليسارية وحتى على بعض سفارات البلدان الاشتراكية، وذلك من أجل استفزاز الشيوعيين ودفعهم إلى التظاهر وإلى احتلال الشارع أو إلى نوع من العصيان المدني الذي يجعل أغلبية من وحدات الجيش النظامي تنضم إلى صفوف المنظمة السرية المسلحة.

كانت قيادة منظمة الجيش السري التي أصبحت تعرف باسم "مجلس المقاومة الوطني" تراهن على التمكن من جعل الشيوعيين والاشتراكيين يحتلون الشارع ويجعلونه ينقسم إلى كتلتين، فيكون الجيش مضطرا للميل إلى كتلة اليمين يقف إلى جانبها ويدفعها دفعا قويا لقلب نظام الحكم، غير أن اليسار الفرنسي، تفطن للخطة وأمر مناضليه بعدم الرد على الاستفزازات بما يمكن أن يخدم مراعي اليمين المتطرف وبذلك فوت الفرصة على السيد جورج بيدو وشركائه.

ثانيا: الأزمة في الجزائر

عرفت الثورة الجزائرية أزمات كثيرة خاصة منذ انعقاد مؤتمر وادي الصومام، وفي كل مرة كانت تلك الأزمات تكلف الجزائر أثماناً باهضة في الأرواح؛ وبدلا من التوقف عند كل أزمة من أجل البحث عن أسبابها الحقيقية والعمل على اجتثاث المرض من أصله، فإن القيادات المختلفة والمتلاحقة كانت تفضل الحلول المؤقتة والأدوية المسكنة وهي في ذلك مدفوعة بعوامل معقولة عند النظر إليها بمنظار المصلحة الآنية في ذلك الوقت. وظلت بقايا تلك الأزمات تتراكم وتنتظر العامل المفجر لها إلى أن كان التوقيع على اتفاقيات ايفيان يوم 18/03/1962.

فالتوقيع على الاتفاقيات، إذن، لم يكن هو السبب في ذلك الزلزال الذي بلغ أعلى درجات عنفه في تلك الصائفة من سنة اثنتين وستين وتسعمائة وألف، لكنه كان المنفذ الذي تسربت منه الأزمة إلى الشارع، لأجل ذلك وللمساهمة في تسليط الأضواء على جزء من الحقيقة التي كانت في أساس الجهاد من ثورة نوفمبر، ارتأينا العودة إلى سنة واحدة وستين وتسعمائة وألف نحلل بعض أحداثها التي جرت قبل وبعد أشغال المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورته التي استبدلت السيد فرحات عباس بالسيد ابن يوسف بن خدة لرئاسة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

أولا
: ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورته التي دامت من 16/12/1959 إلى 18/10/1960 قد ألغت وزارة القوات المسلحة وعوضها بلجنة مكونة من ثلاثة وزراء هم: بلقاسم كريم ولخضر بن طوبال وعبد الحفيظ بو الصوف الذين اسندت لهم مهمة الاشراف على جيش التحرير الوطني، وفي نفس الدورة تقرر أيضا إنشاء قيادة للأركان رئيسها العقيد هواري بومدين وأعضاؤها الرواد: علي منجلي وأحمد قائد ورابح زراري المدعو عز الدين.

ثانيا
: ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية قد قرر في نفس الدورة، عودة ضباط جيش التحرير الوطني إلى داخل الوطن، معنى ذلك أن قيادة الأركان يجب أن تغادر الأراضي التونسية إذا كانت تريد الاشراف الفعلي على سائر الولايات. وتنفيذا لقرار المجلس الوطني للثورة الجزائرية اصدرت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أمرا صارما يقضي بان يكون يوم 31/03/1961 هو آخر أجل لاجتياز الحدود الشرقية والغربية (52).

ثالثا
: على الرغم من امتثال (53) بعض الضباط السامين لأوامر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فان قيادة الأركان قد رفضت الدخول إلى أرض الوطن خوفا من خط شال ومن رد فعل الولايات التي لم تكن مستعدة للانضواء تحت قيادة موحدة.

رابعا
: ان عدم استجابة قيادة الأركان للأمر الصادر عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قد جعل القيادة المذكورة تخرج عن الطاعة وتتحول بالتدريج إلى معارض سياسي يمتلك قوة رادعة ويبحث عن شخصية بارزة يحتمي بها من أجل الاستيلاء على السلطة.

خامسا
: في منتصف شهر جويلية- تموز- سنة 1961 ونتيجة لعدة أسباب في مقدمتها مسألة الطيار الفرنسي التي سبقت الاشارة إليها وقضية الاشراف المباشر على الولايات في داخل الوطن مع البقاء خارج الحدودين الشرقية والغربية للبلاد، قدمت قيادة الأركان استقالتها، إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وكان بإمكان هذه الأخيرة أن تحسم الموقف بتعيين قيادة جديدة لكنها ترددت خوفا من ان ينشر الخلاف على الملأ ولأن التحضيرات كانت تجري حثيثة لجمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي كان جدول أعماله يتضمن نقاط خطيرة في مجالس التنظيم والسياسة.



لقد كانت قيادة الأركان تدرك، قبل استقالتها، ان جيش الحدود في أغلبيته الساحقة منظم بكيفية يستحيل معها تسييره بدون العقيد هواري بومدين ومساعديه المقربين، ويبدو أن اللجنة الوزارية للحرب كانت هي الأخرى متأكدة من تلك الحقيقة؛ لأجل ذلك فانها سعت، من طرف خفي، ليتراجع المستقلون عن قرارهم لكنها، في نفس الوقت، ضاعفت جهودها، بسرية مطلقة، لتمتين علاقتها مع الولايات ومع الفيدراليات الثلاث محذرة اياها من التعامل المباشر مع  قيادة الأركان.

سادسا
: في أثناء تواجد قيادة الأركان بالمانيا الغربية مقر فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، حاولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ممثلة في رئيسها السيد ابن يوسف بن خدة تعيين قيادة جديدة  (54) لجيش التحرير الوطني لكنها لم تنجح الا في تحريض أعضاء القيادة المستقيلة يعودون إلى تونس ومنها إلى الحدود لاستئناف مهامهم وهم أكثر قوة من أي وقت مضى.

وفي الحقيقة، فان الذي خدم قيادة الاركان انما هو عدم انسجام اعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (55) من جهة ورغبة هذه الأخيرة في الحفاظ على مظهر الوحدة الذي كان ضروريا لمواجهة فرنسا في مرحلة التفاوض من جهة ثانية. وقد وظفت قيادة الأركان تلك الحقيقة لتثبيت سيطرتها على قوات جيش التحرير الوطني في الحدود الشرقية والغربية على حد سواء ولتنصب نفسها قوة موازية للحكومة نفسها.

واذا كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لم تتجرأ على استبدال أعضاء قيادة الأركان وفضلت عدم الدخول معهم في صراع علني ومفتوح، فانها، بالمقابل، لم تتردد في توجيه أوامرها إلى كافة الولايات كي تقطع كل علاقة معهم. ويبدو ان بلقاسم كريم لم يتوقف عن ذلك الحد، بل حاول معهم تطبيق سياسة فرِّقْ تَسُدْ عندما عرض على العقيد هواري بومدين رتبة جنرال غير ان هذا الأخير رفض العرض وسجل اللقاء ثم أذاع الشريط على أمواج إذاعة جيش التحرير الوطني كي يدين التصرف ويدعم مكانته في اوساط وحدات الجيش.

الدورة الثالثة للجيش الوطني للثورة

في هذه الأجواء المكهربة المتسمة بانعدام الثقة بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبين قيادة اركان جيش التحرير الوطني وبالتهديدات الفرنسية الملوحة بامكانية اللجوء إلى تقسيم الجزائر في حالة فشل المفاوضات، ظهر أن من الضروري دعوة المجلس الوطني للثورة الجزائرية وتحركت الارادات الخيرة تجمع الاصوات اللازمة لذلك تم تحدد انعقاد الدورة بطرابلس للفترة ما بين التاسع والسابع والعشرين من شهر أوت- آب- سنة 1961.

كانت تلك الدورة حاسمة، اتسمت أشغالها بصراع شمل جميع المجالات وتبلورت فيها من جديد الحزازات السياسية القديمة (56) لكن الذي استوقف الجميع واستدعى معالجته كثيرا من الحنكة الدبلوماسية والمرونة السياسية مسألتان ارتبط بهما مصير الدورة وهما: العلاقات بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمفاوضات بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا.

لقد كان الصراع على أشده بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبين قيادة أركان جيش التحرير الوطني التي كانت قد استقالت كما سبقت الاشارة إلى ذلك احتجاجا على قبول التفاوض مع فرنسا وعلى التعليمات التي اصدرتها اللجنة الوزارية والتي تدعو سائر الولايات إلى عدم الاعتراف بقيادة الاركان.

ولم تكتف قيادة الاركان بالاستقالة بل أنها ناورت في أوساط الضباط السامين حتى لا يستجيبوا لرغبة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في استبدال العقيد هواري بومدين ومساعديه، وراحت في المناورة إلى أبعد ما يكون حيث عينت قيادة مؤقتة مكونة من ضباط أوفياء كل الوفاء لها (57). وبالموازاة  مع ذلك كثفت اتصالاتها بسائر أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية من أجل اقناعهم بضرورة تعيين مكتب سياسي لجبهة التحرير الوطني يكون هو المسؤول الأعلى للثورة فيما بين دورتي المجلس ويكون مقره في مكان ما بالحدود الجزائرية التونسية. أما الحكومة المؤقتة تتكون فقط جهازاً تنفيذياً لتلك الهيأة السياسية الجديدة. هكذا، تصبح قيادة الاركان في نفس مستوى الحكومة المؤقتة  للجمهورية الجزائرية السيد فرحات عباس الذي وصفته قيادة الاركان بالميوعة وعدم التشبع بالفكر الثوري وبالاستعداد للتفاوض مع فرنسا من أجل الحصول على أدنى شيء. أما الشخصية الثانية فهو نائبه السيد بلقاسم كريم الذي نعتته قيادة الاركان بالراشي الذي لا يتردد في استعمال جميع الوسائل في سبيل تقسيم أعضائها كما اتهمته بممارسة نوع من الجهوية الضيقة التي تتنافى مع مبادئ الثورة.

ورداً على هذه الاتهامات، وزعت مصالح الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية على المشاركين في الدورة محاضر جلسات التفاوض مع فرنسا، وعمل السيدان عباس وكريم على التشهير بقيادة الاركان التي " وصلتها كل الاموال التي طلبتها وكل ما يلزم من ذخيرة واسلحة متطورة، وبدلا من امداد الداخل بما يحتاج إليه، راحت تشغل نفسها بامور سياسية لا ناقة لها فيها ولا جمل" (58).     

وفيما يتعلق بالتفاوض مع فرنسا، فان قيادة الاركان العامة ترى، وحدها، ان الحل الذي يقود إلى التعاون مع فرنسا لا يخدم الثورةالتي يكمن مستقبلها في فرض حل عسكري شبيه بما وقع في فيتنام، لكن موقف قيادة الاركان كان ضعيفا لأنها لم تقدم للمشاركين في الدورة حلا معقولا لمسألة السدود المكهربة المقامة على الحدودين الشرقية والغربية والتي اصبح مستحيلا معها الدخول بقوات مسلحة إلى أرض الوطن دون ان يترك على الاسلاك الشائكة أو في حقول الالغام أكثر من ثلثي المحاولين.

وبعد ثلاثة أسابيع من النقاش الحاد ومن التوقف طويلا عند كل الاقتراحات المضادة الصادرة عن الاشخاص أو المجموعات العاملة على اصلاح ذات البين، وفي خضم المداولات الصاخبة تعرض المشاركون في الدورة بتدقيق كبير إلى التقارير التي أرسلها القادة المعتقلون في فرنسا؛ بعد ذلك كله، خرج المجلس الوطني بقرارات إجماعية مست جميع المجالات وقدمت اجوبة شافية للاسئلة الكثيرة التي كانت تثقل أجواء الدورة وتنبئ باقتراب ما لا يحمد عقباه.

ويبدو، للوهلة الأولى، ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية قد انتصر، من خلال قراراته، لقيادة الاركان العامة اذ صادق بالاجماع على استبدال السيد فرحات عباس بالسيد ابن يوسف بن خدة الذي كان واحدا من القادة الاساسيين للحركة الثورية في الجزائر، وواحدا من المساعدين الرئيسيين للشهيد محمد العربي بن مهيدي أثناء قيامه تنظيم المنطقة الرابعة والاعداد لمؤتمر الصومام*.

ومن الجدير بالذكر، ان الرئيس ابن خدة كان امينا عاما لحزب الشعب الجزائري قبل الازمة التي سبقت ثورة نوفمبر وظل رغم كل شيء وفياً للخط الايديولوجي ولم يفتأ ينادي بضرورة عودة القيادة العليا لجبهة التحرير الوطني إلى أرض الوطن، عملا بمبدأ أولوية الداخل على الخارج.

لكن السيد فرحات عباس لم ينظر إلى عملية استبداله بهذا المنظار، بل رأى في الامر انحرافا خطيرا لأنه أعاد إلى السطح تلك الخلافات التي كانت تميز العلاقات بين الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري وبين الحركة من أجل انتصار الحريات الديموقراطية. وبهذا الصدد فيما بعده : "إنه يظهر جليا، بعد التحليل أن الحكومة المؤقتة الجديدة لم تعد تمثل جبهة التحرير الوطني في مجموعها، بل الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية وحدها. فالمؤامرات التي حيكت في تونس قد أدت إلى إبعاد ممثلي الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. مع اقتراب موعد الاستقلال تجمع المركزيون(59 ).إن فرحات عباس، في تحليله هذا، لم يكن واقعيا ولا منطقيا، فمن جهة يؤكد انضمام الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري إلى جبهة التحرير الوطني سنة ست وخمسين و تسعمائة وألف وطبقا للشروط المعمول بها في ذلك الوقت أي حل التنظيم والالتحاق الفردي والتخلي عن الإيديولوجية السابقة ومن جهة أخرى يعلل أبعاده عن رئاسة الحكومة بكونه فقط من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري .أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فإن ممثلهم، فإن ممثلهم أن صح هذا التعبير ، قد زيح عن التشكيلة الثانية التي كان يرأسها عباس نفسه، ولم ير داعيا يومها، للتعليق على الإجراء الذي اعتبر عملا طبيعيا .

وبالنسبة للسيد كريم بلقاسم ، فإن المجلس الوطني للثورة الجزائرية قد أبقاه نائبا للرئيس وعوضه عن الخارجية بوزارة الداخلية التي تركها لخضر بن طوبال ليتولي، من منصب وزير الدولة ، مهمة إعادة تنظيم جبهة التحرير الوطني وتحضيرها لقيادة الشعب بعد استرجاع الاستقلال الوطني . وقد اسند ت وزارة الشؤون الخارجية إلى السيد سعد دحلب وهو الوزير الوحيد الذي يعين لأول مرة رغم عضويته للجنة التنسيق والتنفيذ مند أشهرها الأولى.

وإلى جانب تعديل الحكومة، قام المجلس الوطني للثورة الجزائرية بدراسة أوضاع جيش التحرير الوطني في الخارج وفي الداخل وأمر قيادة الأركان بالتراجع عن استقالتها وأوصاها بمضاعفة الجهود من أجل تزويد الولايات بكل ما تحتاج إليه قصد تمكينها من الاستجابة لمتطلبات المرحلة الثالثة من مراحل الثورة، كما أنه ناقش الرسالة التي قطعتها المفاوضات وأصدر تعليمات لمواجهة المراحل المقبلة.

التسابق نحو السلطة 

فالتسابق نحو السلطة لم يكن جديدا كما أنه لم يكن وليد وقف إطلاق النار، بل أنه بدأ مباشرة مع تكوين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني، وبلغ أوجه عندما تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة السيد بن يوسف بن خدة الذي أقدم في السابع والعشرين من شهر سبتمبر- أيلول-  سنة واحدة و ستين وتسعمائة وألف على أمر الولايات بقطع جميع العلاقات مع قيادة الأركان العامة التي رغم استقالتها، لم تفقد سيطرتها الفعلية على جيش التحرير الوطني المرابط على الحدودين الشرقية والغربية(60).

ولقد ازداد الخلاف حدة مع مطلع السنة الجديدة عندما عادت قيادة الأركان العامة إلى نشاطها وهي أكثر قوة من أي وقت مضى وعندما فشل السيد بلقاسم كريم في مسعاه المتعلق بتقسيم أعضائها(61) ثم عندما تقدمت المفاوضات مع فرنسا ولاح في الأفق تحالف محتمل بين أحمد بن بلة وقيادة الأركان العامة. صحيح أن السلطة كانت هي الهدف الأسمى الذي كانت جميع الأطراف تسعى إلى تحقيقه، ولكن المتصارعين عليها كانوا في جريهم وراءها ينطلقون من إيديولوجية مختلفة يمكن حصر أهمها في الأتي:

1-الموقف الرافض الذي يرى أن حل القضية الجزائرية يكمن، أول، في إلحاق هزيمة عسكرية بالجيش الاستعماري، وعليه فان التفاوض مع العدو يعد تنازلا خطيرا ونوعا من الخيانة التي يجب التصدي لها بكل حزم وصرامة .وصاحبة هذا الموقف هي قيادة الأركان العامة التي تعتبر اتفاقيات إفيان إجهاضا للثورة وإرساء لقواعد الدولة الليبرالية في الجزائر(62).

2-موقف القبول الذي يرى أن التفاوض مع فرنسا هو الطريق الأوحد و الأسلم لوقف إطلاق النار وتمكين البلاد من استرجاع استقلالها.

وبالطبع، فان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية هي صاحبة هذا الموقف وهي تعتقد أن اتفاقية إيفيان، على ما فيها من نواقص، صالحة لأن تكون قاعدة متينة لبناء الدولة الجزائرية كما هي محدودة في النصوص الأساسية للثورة(63).

وإذا كان الموقف الأول متأثرا بالثورية التي تريد أن تكون حوصلة للتجربتين الكوبية و الصينية وهو، من ثمَّ، يشترط أن تنتقل السيادة الجزائرية مباشرة من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المؤقتة  للجمهورية الجزائرية، و يدعو إلى بناء مجتمع اشتراكي في الجزائر متمايز عن المجتمعات  الاشتراكية الأخرى بارتكازه على أبناء الريف ورفضه لمبدأ الصراع الطبقي، فإن الموقف الثاني متأثر، في الظاهر ،بنداء أول نوفمبر إذ اكتفى بالتفاوض مع فرنسا على أساس اعتراف هذه الأخيرة باستقلال الجزائر وبأن لا يتوقف إطلاق النار إلا بعد تسوية جميع القضايا السياسية. وفي الحقيقة، فان هذا الموقف متأثر برغبة ملحة لدى أعضاء الحكومة المؤقتة  للجمهورية الجزائرية في الإسراع بإنهاء حالة الحرب "خوفا من أن تعطى لفرنسا فرصة توظيف(64) الخلافات الداخلية لإجهاض الثورة" كما جاء ذلك في التفسيرات التي قدمها السيد ابن يوسف بن خدة .

وعلى الرغم من ثورية الموقف الأول إلا أن أصحابه لم يكونوا معروفين على الساحة السياسية، ولذلك توجهوا إلى قصر أولنوي(65) ووقع اختيارهم، في بادئ الأمر، على السيد محمد بوضياف لما اشتهر عنه من قدرة على التنظيم ومحاربة لعبادة الشخصية وتشبع بالمبادئ اليسارية. ولكن بوضياف رفض عرض مبعوث قيادة الأركان العامة السيد عبد العزيز بوتفليقة نظرا لارتباطه مع الحكومة المِؤقتة وبالضبط مع السيد بلقاسم كريم الذي كان قد تحالف معه من قبل ضد السيد أحمد بن بلة. ولقد تبنى هذا الأخير موقف قيادة الأركان العامة بدون أدنى تردد وأعلن عن انضمامه إليها في العمل من فرض حلها للأزمة والمتمثل في تشكيل مكتب سياسي يكون مسؤلا عن الحكومة المؤقتة وفي وضع مشروع جديد للمجتمع الجزائري(66).

ومما لا شك فيه أن قبول السيد أحمد بن بلة هذا التحالف مدفوع في جزء منه بمصالح شخصية ولكنه، أيضا، جاء نتيجة تكوينه السياسي و الإيديولوجي خاصة عندما نعرف أن فكرة الثورة بواسطة الأرياف تحتل مكانة رئيسية في برنامج نجم شمال إفريقيا ومن بعده حزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية.

في هذا الجو المكهرب، اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية وصادق، كما ذكرنا على برنامج طرابلس ثم لم ينه أشغاله، بل توقف عند مسألة تشكيل الهيآت العليا التي تسند إليها مسؤولية تسيير شؤون البلاد بعد اتفاق الجميع على أن "جبهة التحرير الوطني ستواصل مهمتها التاريخية في قيادة الثورة(67).

وتعبيرا عن الموقفين المذكورين أعلاه تبلورت في داخل المجلس نزعتان رئيسيتان إحداهما بزعامة السيد أحمد بن بلة وهي ترى أن المكتب السياسي المزمع انتخابه يجب أن يتكون من سبعة أعضاء وأن تعطى له كل الصلاحيات اللازمة لقيادة البلاد إلى أن يتم تزويدها بالمؤسسات الشرعية المنتخبة. واقترح السيد أحمد بن بلة إلى جانب اسمه كلا من السادة: محمد خيضر، محمد بوضياف، حسين آيت أحمد، رابح بيطاط محمدي السعيد والحاج بن علة. أما النزعة الثانية فقد تزعمها السيد كريم بلقاسم الذي اقترح مكتبا سياسيا من تسعة أشخاص وهم بالإضافة إلى اسمه: حسين آيت أحمد محمد بوضياف، محمد خيضر، رابح بيطاط، عبد الله بن طوبال، عبد الحفيظ بوصوف، أحمد بن بلة وسعد دحلب.

وعلى إثر مشاورات فردية قامت بها لجنة (68) عينها المجلس لهذا الغرض، تبين، أن قائمة ابن بلة تحظى بتأييد ثلاثة وثلاثين عضوا بينما لم يؤيد قائمة السيد كريم سوى واحد وثلاثون عضوا. فالفرق إذن، كان ضئيلا جدا ومعرضا للزوال لأن اثنين من المؤتمرين لم يعبرا عن رأيهما. وزيادة على ذلك، فإن التشكيلتين لم يراع فيهما التجانس، بل أن آيت أحمد ومحمد بوضياف قد صرحا أنهما يرفضان المشاركة في هيئة عليا يشرف عليها السيد أحمد بن بلة، وذلك بحجة أنهما لم يتفقا معه طيلة سنوات السجن وأن نظرتهما للجزائر تختلف كلية عن نظرته.

وعندما نراجع قائمة التشكيلتين ونستثني السيد الحاج بن عله، فإننا نجد أن كل العناصر المقترحة لعضوية المكتب السياسي كانوا وزراءفي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ووقعوا، قبل غيرهم، على اتفاقيات ايفيان وبالتالي فهم يكادون يمثلون توجها واحدا ولاتفرق بينهم سوى الحساسيات الشخصية و الحزازات التي لا علاقة لها بالإيديولوجية جبهة التحرير الوطني.وإذ تعمقنا أكثر في التحليل, فاننا نجد الخلاف بين السيدين آحمد بن بلة وبلقاسم كريم لا يعود إلى أشياء جدية ولكنه,فقط ينطلق من إعتقاد كل واحد منهما أحق من الآخر لقيادة الثورة.

فالسيد بلقاسم كريم يرى أنه التاريخى الوحيد من بين مفجري الثورة الذي ظل طليقا وعلى قيد الحياة,ولم يتوقف لحظة واحدة عن النشاط كمسؤول في أعلى قمة الهرم القيادي, وعليه فهو أولى من غيره وخاصة من إبن بلة الذي لم يعش الثورة من الداخل لم ينشط لفائدتها في الخارج سوى أشهر معدودة إعتقل بعدها ولم يستعمل السلاح الذي كان معه يوم إعتقاله ثم ظل يتابع الأحداث وفي مأمن من أخطارها(69) أما السيد ابن بلة فيرى أنه أولى بقيادة الثورة لأن كان مسؤولا عن المنطقة الخاصة التي كانت في أساس اندلاعها في حين أن السيد كريم ظل من أنصار الكتلة الميصالية إلى غاية الأيام الأخيرة التي سبقت بدء الكفاح المسلح، وإضافة إلى ذلك، فإن السيد كريم يتحمل مسؤولية كبرى في عقد مؤتمر وادي الصومام الذي يصفه السيد أحمد بن بلة بالمنعطف الخطير في طريق انحراف الثورة.

ومهما يكن الأمر، وأمام عدم ظهور أغلبية حقيقية لصالح واحد من الإقتراحين، فإن أطرافا كثيرة قد حاولت تقريب وجهات النظر وكان من الممكن أن يتفق الجميع على مكتب سياسي مكون من أحد عشر عضوا ويكون متضمنا لكل الأسماء الواردة في القائمتين. لكن ذلك لم يحدث بسبب تعنت السيد أحمد بن بلة الذي رفض عضوية الباءات الثلاث. ويقول السيد ابن يوسف بن خدة أنه خشي على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المسؤولة مباشرة على توقيع اتفاقيات إيفيان، وخشي أيضا، أن يقود استمرار الخلاف إلى تفجير الأوضاع، فتحمل مسؤوليته كاملة وغادر طرابلس إلى تونس في اليوم السابع من شهر جوان- حزيران-  مرفوقا بالسيد محمد بوضياف وأخرين (70).

هكذا، فإن المجلس الوطني للثورة الجزائرية لم يختتم أشغاله رسميا ولم ينتخب أية هيئة سياسية عليا أو دنيا كما أنه لم يجدد ثقته للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، معنى ذلك أن الأزمة ازدادت حدة وأن الأمل في تسويتها بالطرق السلمية لم يعد واردا، وراح كل طرف يبحث عن أنصار أقوياء يستعين بهم للإستلاء على السلطة، ومعلوم أن الأنصار الأقوياء موجودون فقط على رأس القوات المسلحة.

أما أحمد بن بلة، فإنه ضمن ذلك بتأييد قيادة الأركان العامة والولايتين الأولى والسادسة ثم راح يجمع، حوله، الإطارات السياسية التي تريد تصفية حساباتها مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أو مع الباءات الثلاث. وأما ابن يوسف بن خدة، فإنه استمال الولايات الرابعة والخامسة والثانية والثالثة بالإضافة إلى منطقة العاصمة وفيدرالية جبهة التحرير الوطني في أوربا ثم أعلن، باسم الحكومة، عن حل قيادة الأركان العامة وراح يبحث في الحدود الشرقية والغربية عن بديل لها (71).

وفي نفس هذا الإطار، ومخالفة للإتفاق المبرم مع فرنسا، دخل السيدان محمد بوضياف وبلقاسم كريم إلى الجزائر خفية في اليوم التاسع من شهر جوان- حزيران- (72). لقد كان دخولهما بالاتفاق مع رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من أجل حمل الولايات على تنسيق حركتها وتكوين هيئة موحدة لمواجهة قيادة الأركان العامة التي رفضت الامتثال لقرار حلها وشرعت في الإعداد لإدخال جيش التحرير الوطني إلى أرض الوطن. وكما كان منتظراً انعقد في زمورة بالولاية الثالثة، اجتماع دام يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من نفس الشهر وشارك فيه ممثلون عن الولايات الثانية والثالثة والرابعة عن منطقة العاصمة وفيدرالية فرنسا. وبعد التدوال حول مجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، لاحظ المجتمعون أن الحكومة فقدت هيبتا وقد ترتب على ذلك تمرد قيادة الأركان العامة وانعدام السلطة، وعليه قرروا تأسيس لجنة للتنسيق تسند إليها مهمة وضع قوائم المترشحين للمجلس التاسيسي، وضبط الشروط الموضوعية اللازمة لعقد المؤتمر الوطني، وتنظيم عملية إدماج وحدات جيش التحرير الوطني المرابطة على الحدود في ولايتها الأصلية وتوفير الوسائل الضرورية لإدخال الأسلحة والذخيرة المخزونة في الخارج (73)

ولقد كان من الممكن أن تؤدي هذه اللجنة التنسيقية دوراً بالغ الأهمية في تغيير موازين القوة لو أنشأت قبل إطلاق النار، وحظيت بمشاركة باقي الولايات. لكن ظهورها عشية الاستفتاء أضفى عليها طابع المحاولة اليائسة لسد الطريق في وجه قيادة الأركان العامة التي لم تكن في حاجة إلى أراضي كل الولايات المجتمعة لإدخال الجيوش المرابطة على الحدود.

فالولايات التي لم تستجب لنائبي رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية هي التي كانت تتحكم في جميع البوابات الحدودية المعينة لتحقيق العودة إلى البلاد. فالحدود الغربية كلها تقع في أراضي الولاية الخامسة بينما تمتد معظم الحدود الشرقية على أراضي الولاية الأولى والقاعدة الشرقية أما الحدود الجنوبية فتابعة جغرافيا للولاية السادسة. وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة التنسيقية التي أدانت أعضاء قيادة الأركان العامة قد طلبت من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أن تبقى موحدة وأن تستمر في التحضير لما بعد الثاني من شهر جوليت- تموز- سنة اثنتين وستين وتسعمائة وألف، كما أنها شرعت في تنظيم الحملات الدعائية ضد مناورات السيد أحمد بن بلة وجماعته، لكن مجرد الكلام لم يعد يجدي نفعا بل لابد للتخطيط النظري أن يكون مدعوما بالقوة العسكرية وهو ما كان ينقص الحكومة المؤقتة.

أما السيد أحمد بن بلة الذي تأكد من أن الوضع العسكري كان لصالحه وأن قيادة الأركان العامة تتحكم في الميدان كما ينبغي، فإنه تفرغ للتعبئة السياسية واستطاع في ظرف قصير جدا، أن يجمع حوله عددا كبيرا من المسؤولين الممثلين فعلا، لتوجهات مختلفة لكنهم موحدون من أجل إسقاط الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وتجاوز المجلس الوطني للثورة الجزائرية.

ومن بين المسؤولين البارزين الذين أضفوا على حركة بن بلة طابع الشمولية والشرعية والوحدة تجدر الإشارة إلى السيد فرحات عباس الذي كان محاطا بالإطارات القيادية في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري(74). ولو كان الأمر يتعلق بصراع ايديولوجي لتموقع عباس في الجانب الآخر الذي يدعو إلى احترام اتفاقيات ايفيان التي خططت للنظام الليبرالي في الجزائر. وهناك أيضا مجموعة من الإطارات الذين شاركوا في اجتماع الاثنين والعشرين والذين تم اعتقالهم في فترات متفاوتة وأهملوا مدة حسبهم من طرف القيادة العليا ممثلة في شخص الباءات الثلاث (75).

وإذا كان السيد يوسف بن خدة قد طار إلى تونس حيث استأنف مهامه كرئيس للحكومة المؤقتة المسؤولة تجاه فرنسا عن تطبيق اتفاقيات ايفيان، فإن السيد أحمد بن بلة قد توجه إلى القاهرة معلنا بذلك عن شق عصى الطاعة مدعيا فيما بعد، أن الحكومة المؤقتة التي كان هو أحد نواب رئيسها قد حلت بمجرد انعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائرية، لكن ذلك غير صحيح، لأن المجلس رفض بالإجماع استقالة الحكومة ولم يعين أخرى بديلة لها. وحينما ألح السيد ابن خدة على تقديم استقالته، فإن السيد ابن بلة قد قاد حملة واسعة النطاق من أجل إرغامه على سحبها (76). ويبدو أنه إنما فعل ذلك، فقط، ليسد طريق الرئاسة في وجه السيد بلقاسم كريم الذي كان يسعى جاهدا للحصول عليها.

فذهاب ابن بلة إلى القاهرة بدون استشارة أحد كان، إذن، دليلا على بدء الصراع العلني. وقد كان من المفروض أن يلتحق بتونس من أجل اجتماع توضيحي ومن أجل لَمْ شمل الحكومة وإجراء التحليلات اللازمة بحثا عن مخرج مشرِّف للأزمة الخانقة التي تهدد مصير الثورة، وإذ لم يفعل، فإنه عبر فقط عن عدم قدرته على الإرتقاء إلى مستوى عظمة الحركة الجهادية في الجزائر.

وبما كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تواصل نشاطها كسلطة تنفيذية عليا لجبهة التحرير الوطني، كان بن بلة في القاهرة يدعو إلى عدم الإعتراف بقراراتها ويندد بسلوكات أعضائها الذين هم في الواقع زملاؤه في النضال ولهم فضل البقاء خارج المعتقلات لضمان مواصلة الكفاح المسلح. ولقد كانت الثورة الجزائرية تستفيد أكثر لو أن أعضاء الحكومة كلهم اجتمعوا في تونس لمواجهة برنامج طرابلس على ضوء وثيقة وادي الصومام ومن أجل الإستعداد ميدانيا لما بعد الإعلان عن استرجاع السيادة الوطنية لمواجهة آثار التخريب الذي قامت به منظمة الجيش السري (77)

وبفضل وساطات متعددة قامت بها جهات مختلفة وخاصة الحكومة المصرية وفي مقدمتها الرئيس جمال عبد الناصر رجع ابن بلة إلى تونس وعقدت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية اجتماعا مطولا في اليوم السادس والعشرين من شهر جوان- حزيران-. لكن الأمور ازدادت تعقيدا عندما حضر الإجتماع المذكور ممثلون عن اللجنة التنسيقية للولايات (78)، ومعهم اقتراح بفضل رئيس وأعضاء قيادة الأركان العامة.

يقول السيسد محمد حربي: " إن الاقتراح كان من وحي السيدين كريم بلقاسم ومحمد بوضياف" (79) لكنه لا يقدم أي دليل على ذلك. وقد اعتبره السيد أحمد بن بلة إجراءا استفزازيا ورفض حتى مجرد مناقشته ثم غادر قاعة الاجتماع. أما السيدان آيت أحمد وبوضياف فهما وجدا فيه حلا صائبا للأزمة القائمة بين الحكومة وقيادة الأركان العامة في حين أبدى السيد محمد خيضر معارضة شديدة له، وعلى سبيل الاحتجاج قدم استقالته التي كانت إيذاناً بانتهاء الحكومة وإعلاناً عن وقوفه رسميا إلى جانب ابن بلة وقيادة الأركان العامة.

الخروج من الأزمة

لم تكن لهذا الصراع أسس ايديولوجية، ولم يكن من أجل الدفاع عن مصالح الثورة، ولذلك فإن كل المساعي باءت بالفشل. واليوم، وبعد أكثر من ثلاثين سنة من وقوع الحادث نستطيع الجزم بأنه، في لحظة من اللاواعي واللاشعور، تمكن من القضاء على مكتسبات وطنية تطلب تحقيقيها كثير من التضحيات. وفي مقدمة تلك المكتسبات توجد وحدة الشعب الجزائري التي لم يَجْبُر كسرها بعد ذلك الحين. ومن جهة ثانية فإن الصراع على السلطة قد أمل الجانب الإيديولوجي وحرم الجماهير الشعبية الواسعة من المشاركة الفعلية في مناقشة مشروع المجتمع المزمع تجسيده على أرض الواقع.

إن المعتقلين التاريخيين الأربعة (80) يتحملون أكبر قسط من المسؤولية فيما وقع من مشاكل زائفة أفرغت الثورة من محتواها الحقيقي وفتحت أبواب القيادة واسعة للخونة والانتهازيين على اختلاف أنواعهم. وأول ما يعاب على أولئك التاريخيين عجزهم عن التفام فيما بينهم وهم في سجن واحد أمام عدو واحد ومصير واحد، ورغم تشبعهم بإيديولوجية واحدة. أما عيبهم الثاني فيتمثل في عدم قدرتهم على توظيف فترة اعتقالهم التي بلغت خمسة وستين شهرا لوضع مشروع مجتمع متكامل وبرنامج عمل شامل قصد مواجهة الفترة الموالية لوقف إطلاق النار واسترجاع الاستقلال الوطني، وإذ لم يفعلوا كل ذلك فإنه كان عليهم أن يتعففوا ويتركوا مسؤولية القيادة لمن برهنوا على أنهم أهل لها.

وعلى إثر انفضاض اجتماع الحكومة المؤقتة بالطريقة المشار إليها أعلاه، توجه السيد محمد خيضر في اليوم السابع والعشرين من شهر جوان-حزيران-  إلى الرباط، وفي اليوم الموالي طار ابن بلة إلى القاهرة التي لن يغادرها إلا ليلتحق بصاحبه في اليوم التاسع من شهر جوليت. –تموز-أما الحكومة المؤقتة فإنها دخلت العاصمة يوم الإعلان عن استرجاع الاستقلال الوطني وهي مبتورة الأعضاء بفعل تمرد بعضهم واستقالة بعضهم الآخر (81).

وبعد ذلك التاريخ بأسبوع، شرع السيد أحمد بن بلة في تنفيذ انقلابه الذي كلف الجزائر آلاف القتلى والجرحى بالإضافة إلى تهميش مآثر الإطارات ممن دللوا، في الميدان وفي وقت الشدة، على تحليهم بالكفاءة والنزاهة والإلتزام. وكانت أول محطة هي تلمسان التي بدأت تستقبل أنصاره منذ اليوم الحادي عشر من شهر جوليت-تموز- والتي وقع عليها الإختيار لكونها الولاية التي بها مسقط رأسه (82) ولأن واليها هو السيد أحمد مدغري الذي يعتبر من العناصر الأكثر وفاء للعقيد هواري بومدين. وفي اليوم السابع عشر من نفس الشهر اجتمع بقادة الولايات في مدينة الشلف الحالية وطلب منهم تزكية المكتب السياسي الذي اقترحته على المجلس الوطني ولم يحصل إلا على واحد وثلاثين صوتا من جملة ستة وستين.

ومن الجدير بالذكر أن الولاية الثالثة أعطت موافقتها شريطة استبدال السيد محمدي سعيد بالسيد بلقاسم كريم (83). وبينما اقترحت الولاية الرابعة تكوين المكتب السياسي مؤقتا من قادة الولايات وتكليفه فقط بتحضير المؤتمر الوطني الذي ينتخب المؤسسات والهيئات الوطنية القارة، فإن الولايات الأولى والخامسة والسادسة قد طلبت مهلة للتشاور مع مجالسها. لكن بن بلة الذي استجاب لرغبتهم لم ينتظر عودتهم إلى تلمسان وفاجأ الجميع في اليوم الثاني والعشرين من الشهر ذاته بالإعلان عن تأسيس المكتب السياسي مشكل من سبعة أعضاءهم: أحمد بن بلة، محمد خيضر، رابح بيطاط، حسين آيت أحمد، محمد بوضياف، محمدي السعيد والحاج بن عله.

ورغم المفاجأة والإعلان الأحادي، فإن موقف الحكومة المؤقتة والولايات كان متزنا إلى أبعد الحدود إذ لم يشترط سوى استدعاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية وإنهاء حالة الحصار المفروضة على قسنطينة. لكن بن بلة كان يعرف عواقب ذلك الشرط، وعليه فإنه أمر باحتلال قسنطينة بواسطة جيش الحدود وقرر أن المكتب السياسي هو البديل للمجلس الوطني للثورة الجزائرية (84).

وفي اليوم الموالي وهو اليوم السادس والعشرون من شهر جوليت-تموز- أعلن السيدان محمد بوضياف وبلقاسم كريم عن معارضتهما، وشكلا، في تيزي وزو، اللجنة الوطنية للدفاع عن الثورة محددين لها مهمة التحضير للمؤتمرات وللانتخابات التشريعية.

وترتب عن الإعلان المذكور دخول الطرفين في مفاوضات تخللتها أحداث كثيرة وقادت في النهاية إلى إبرام اتفاق بين المعنيين في اليوم الثاني من شهر أوت- آب-. وبمقتضى ذلك الإتفاق تراجع السيد بوضياف عن استقالته من المكتب السياسي الذي كلف، دون غيره، بإعداد قوائم الإنتخابات وبتولي المهام التي كانت مسندة إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وفي اليوم العشرين من شهر سبتمبر-أيلول- توجه الشعب الجزائري إلى صناديق الاقتراع وزكى القوائم المقدمة له والمكون لأول مجلس تأسيسي ترأسه السيد فرحات عباس وانبثقت عنه أول حكومة برئاسة السيد أحمد بن بلة.     
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(((

الخلاصة العامة لكتاب 

الإسلام بين كينز وماركس 

وحقوق الإنسان في الإسلام 

إن الهدف من هذا الكتاب، ليس الدخول في أحكام النظريتين الاشتراكية والرأسمالية، وفلسفاتها من حيث هي، وإنما من خلال انعكاسها على المجتمع الإنساني من سعادة ورفاهية وعدالة وأمان، وكيف استطاعت الإمبراطورية الإسلامية على امتداد مساحاتها الشاسعة والواسعة، حتى في فترة انحلالها في عهودها الأخيرة، أن تتلافى طوابير العاطلين عن العمل من الحاملين لأعلى الشهادات، والألوف المؤلفة من الجائعين المنتظرين منذ أيام، للحصول على كأس صغير من الحساء، على بعد عشرات الأمتار من البيت الأبيض الأمريكي، صبح مساء، وملايين النائمة في العراء، في قيظ الصيف وقر الشتاء.. بينما توصلت اليمن في عهودها الإسلامية النيرة- على سبيل المثال- إلى الحصول على لقب اليمن السعيد، لشمول السعادة والرفاهية والحياة الكريمة لكل فرد من أفرادها، في طول البلاد وعرضها، وكيف توصلت بعض المدن الإسلامية (الكوفة) إلى الاستغناء عن الأموال التي كانت ترسل إليها لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وإعادتها إلى بيت المال، لعدم وجود من يستحق فيها الزكاة، وكيف كان الخليفة عمر بن الخطاب يعتبر نفسه مسؤولاً حتى عن الشاة الجائعة ولو كانت في أقصى المدينة، بينما لا يعتري أحد من الحكام في هذه الأيام، أي هاجس للملايين التي تموت في ظل رعايتهم جوعاً وسقماً وبلاء..؟! 

وكما رأينا، فإن مرد هذا الاختلاف، بعد إلقاء الضوء على أحكام هاتين النظريتين وتطبيقاتهما ونتائجهما على الإنسان، والمقارنة بينهما وبين الإسلام، يعود في الواقع، إلى الاختلاف في تحديد مركز الإنسان، ودوره في عملية الإنتاج، فبالنسبة للنظام الرأسمالي، فإن دور الإنسان هو الوسيلة التي تخدم الإنتاج والربح، لا الغاية التي يخدمها الإنتاج، فهو في صف القوى المساهمة في الإنتاج، من طبيعة، ورأس مال، بل والحلقة الأوهى منه، فيتلقى أجراً على مساهمته بالإنتاج، مثله في ذلك، كمثل الوسائل المادية التي تساهم في عملية الإنتاج. 

أما مركز الإنسان في النظرة الإسلامية، فهو مركز الغاية لا الوسيلة، فليس هو في مستوى الوسائل المادية لتوزيع الثروة بين الإنسان وتلك الوسائل، بل إن الوسائل المادية تعتبر خادمة للإنسان في إنجاز عملية الإنتاج، لأن عملية الإنتاج هي نفسها لأجل الإنسان، وبذلك يختلف نصيب الإنسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية. فهو وحده صاحب الحق في الإنتاج، بينما تتقاضى الوسائل المادية، ويتقاضى رأس المال مكافأة من الإنسان المنتج بوصفها خادمة له. 

ولا بد من خلال النتائج التي آلت إليها التطبيقات للمذهبين الاقتصاديين اللذين شملا العالم خلال مدة مائة عام، لا بد أن نشك في أن المشاكل التي تصدى لها المذهبان، كان المراد منها رعاية حقوق الإنسان، بل على العكس محاربة الإنسان في كل مكان. لأن الحلول المطروحة قد أدت إلى استفحال المشاكل الحقيقية للإنسان، وخلق مشاكل جديدة سدت أمام الشعوب كل حق بالحياة، في العالم أجمع، وليس فقط موطنهما بالذات وذلك، بعد أن دُوّل النظامان، وفرضت مشاكلهما الوهمية وحلولهما الجائرة على كل بلد في العالم، دون مراعاة الاختلاف الشاسع بين الدول والشعوب. 

فالسؤال الذي يتحتم علينا أن نجيب عليه بعد دراسة هذين النظامين هو إذاً: هل كانت المادية التاريخية المبتدعة، ووسائل الإنتاج المبتكرة، والطبقية المصطنعة من جانب النظام الاشتراكي، وقوانين العرض والطلب، والحرية المطلقة، وتطوير وسائل الإنتاج لإكثار الإنتاج وتنويعه، لتحل محل الإنسان، هل كانت بالفعل الحلول الحقيقية والناجعة لمشاكهم، قبل أن تصبح الحلول الشافية لجميع من على وجه الأرض من سكان؟! 

فالمادية التاريخية الوهمية التي تفسر أوضاع الأمم السياسية والفكرية والتاريخية من خلال وسائل الإنتاج علماً بأن التاريخ يشهد على أن المجتمعات التي سبقت العصر الحديث في الوجود، كانت متقاربة جداً في وسائل الإنتاج، ومع ذلك، فقد كانت تختلف اختلافاً كبيراً في مستوياتها العلمية والفكرية والحضارية. فشتان بين المجتمع الأوروبي في القرون الوسطى المظلمة، وبين المجتمعات الإسلامية وحضاراتها الرائعة في الأندلس، والعراق، ومصر.. الخ، في ذلك الحين، ووسائل الإنتاج نفسها التي كانت قد أوصلت إلى المرحلة المطلوبة للإيديولوجية الاشتراكية بشكل مصطنع إذ أن وسائل الإنتاج في روسيا مثلاً، لم تكن قبل الثورة الاشتراكية لتبلغ الدرجة التي حددتها النظرية لامكان التحول المطلوب، واندلاع الثورة العمالية. فقد كانت في مؤخرة الدول الأوروبية من الناحية الصناعية، وعلى العكس، كانت تلك القوى في مرحلة القمة من نموها في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ومع ذلك، فهذه البلدان كانت وبقيت أبعد ما تكون عن التحول العلمي الإجباري المطلوب للاشتراكية. 

والطبقية التي دثرت بحجة الظلم والتعسف، لتحل محلها الطبقية الأقسى والأوهى التي خلقت ذلك أن الاستيلاء على وسائل الإنتاج، وإزالة الملكية الخاصة، وتسليمها إلى طبقة أخرى، هي، بالأصل، لا تملك ذات المؤهلات لإدارة الإنتاج، وبعيدة جداً عن مواطن الإنتاج، لم يقض على التركيب الطبقي، بل خلق تركيباً من نوع آخر (الجهاز الحربي والسياسي). وإن الإمكانيات والصلاحيات التي تمتع بها الجهاز المذكور، تفوق سائر الإمكانيات التي حصلت عليها أكثر الطبقات ظلماً على مر التاريخ، وسمح لها النظام بأن تتمتع وحدها بالمحتوى الحقيقي للملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وحصلت على نفس الفرص التي كان الرٍأسماليون والاحتكاريون يتمتعون بها، كما أصبحت أقدر من أي رأسمالي على سرقة فرق القيمة في الإنتاج والاستئثار بها، دون أن يجرؤ أي لسان أو قلم على انتقادها، إذ كُمت الأفواه، وقيدت حرية الفكر والحرية والإصلاح* وهذا، ما يفسر الفروقات الشاسعة بين ثرواتها الضخمة التي راكمتها، وحالات الضيق والحرمان التي عانى منها العمال، بل والأزمة الاقتصادية العصيبة التي أتت على النظام في أوائل التسعينات. 

كل هذا، وهذا غيض من فيض، يجعلنا نشك بأن المشاكل التي طرحها هذا النظام، كانت لتخليص الشعوب من ظلم القيصرية، وتأمين الحقوق والعدل لها والأمان. فقادة التجربة الماركسية الذين زعموا أنهم يرغبون خلق الجنة الشيوعية الموعودة للشعوب على الأرض بدلاً لجنة الله في السماء، قد جردوا حتى الفلاحين المساكين من وسائل إنتاجهم (1928-1930) بوسائل وحشيه يندى لها الجبين راح ضحيتها مائة ألف قتيل، باعتراف التقارير الشيوعية ذاتها، وأضعاف هذا العدد في تقرير أعدائها، اتبعوها بالمجاعة الفاحشة التي راح نتيجتها ستة ملايين نسمة، الناتجة عن إضراب عام 1932، وذلك باعتراف الحكومة نفسها..! 

وهكذا، فقد سقط هذا النظام، ولم يبلغ من العمر نصف قرن. سقط، وبأيدي قادته وطليعته الكرام، ليتربعوا -هم أنفسهم- على عرش ما تلاه من أسوأ نظام، دون أن يرتفع فيه صوت واحد يعلن الاحتجاج. 

وإذا ما أفاد المذهب الماركسي في شيء، فإنه، مما لا شك فيه، قد أفاد المذهب الرأسمالي في البلدان الصناعية ذاتها، وجعلها تغدق بعطاءاتها على العمال لتسد الطريق الذي يمكن أن تنفذ منه الشيوعية. وما أن زال خطر ثورة العمال المرتقبة بزوال خطر الشيوعية نفسها، في موطنها بالذات، حتى كشرت الحقبة المسيطرة على القطاعات الإنتاجية الرٍأسمالية عن أنيابها، وأخذت بتشليح العمال الضمانات الاجتماعية التي منحتهم إياها، وتفننت بألوان التسريح التعسفي، والأدوات التي تستغني أكثر فأكثر عن العمال (فالتكنولوجيا الحديثة المتطورة هي، بالدرجة الأولى، ذات هدف سياسي، الغاية منه تقليص دور العمال وحجمهم)، وسرقة حقوق العمال..! 

وفي روسيا الديموقراطية الحالية بالذات، تطالعنا آخر المآسي عن "عمال بلا أجور" و"متقاعدين دون تقاعد"، "وضباط بلا رواتب" وصراعات عرقية، وعنصرية، ودينية ووجوديه في الاتحاد السوفياتي السابق، قل أن يكون لها نظير وقد تحولت تحت تأثير النظام العالمي الجديد، إلى حروب ضد الطبقة العاملة نفسها، والبشرية بأجمعها في كل مكان من المعمورة، جعلت ميخائيل كورباتشوف، يسير في جنازة شعبه نائحاً، بعد أن سدد له الطعنة المميتة بقوله في فندق "الفيرمونت" في سان فرانسيسكو عام 1995 عندما سئل: 

"هل سيتحول العالم بأجمعه إلى برازيل كبيرة، أعني إلى دول تسودها اللامساواة، مع وجود أحياء مقفله تسكنها النخب الثرية؟" 

فأجاب: "إنكم بهذا السؤال تطرحون لب المشكلة على بساط البحث. إنها الحقيقة أن روسيا نفسها ستصبح على شاكلة البرازيل. .."

في الواقع، لقد تحول العالم أجمع إلى برازيل كبيرة. إلا أن هذا لا يعني أن الأسلاك الشائكة، والأجهزة الإلكترونية، وكاميرات الليل والنهار سوف تحمي إلى ما لا نهاية هذه القلة الضئيلة من الأثرياء من الطوفان السكاني المتصاعد من الجائعين والمحرومين والمغتصبة حقوقهم، فثورة الجائعين لا ترحم..!

أما نظام الحرية المطلقة من عقالها دون حدود، فقد اتخذ في صراعه مع النظام المغتصب للحرية إلى أبعد الحدود، وتدويل نظامه وفرضه على العالم أجمع، طرح مشاكل وحلول أكثر دهاءً وخبثاً ومضاءً. لقد استغل الحربين العالميتين، بعدم اشتراكه الظاهري فيهما، وتزويدهما بالسلاح والمواد الغذائية والجواسيس، واستطاع بذلك حسم نتيجة الحربين لصالحه استراتيجياً، واقتصادياً، وعسكرياً ومالياً. وبينما خرج الجميع من الحربين منهارين على كافة الأصعدة، شرع بنشر مظلته الإنسانية، فقام بتقديم مساعداته المالية لإعمار ما خربته الحروب، ومنها "مشروع مارشال" الذي أدى، في الواقع، إلى سيطرة شركاته الأم على الاقتصاد الأوروبي ذاته وخلق شركات أوروبية فروعاً لها، ملحقة به. كما هبَّ لمساعدة بلدان العالم الثالث على تخليصها من الاستعمار السياسي الغربي، ليحل هو باستعماره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي، باسم هباته لمشاريع التطور والازدهار. فعانت هذه البلدان من التأرجح خلال مدة تزيد على النصف قرن، من أيدي القائمين على النظام الاشتراكي من جهة، والنظام الحر الأمريكي من جهة أخرى، مع كل ما تلا ذلك من تناوب أشكال الانقلابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يطرحها كل من المذهبين. فلم يبق من البنية الذاتية الأصلية شيئاً، ولم تعد الشعوب تدري ما هي، وما هويتها وماذا تريد..! 

ومن استعراض المشاكل والحلول التي طرحها النظام المذكور، وفرضها على العالم أجمع، والنتائج التي آلت إليها، نرى: 

أن نادى بنظام الحرية المطلقة من كل حدود، معتبراً أن مصلحة الفرد دون رقابة ولا توجيه، تتوافق مع مصالح المجتمع، وأنها أكبر قوة دافعة لزيادة الإنتاج ومضاعفة الثروة الاجتماعية، وأنها أفضل ضامن لتحقيق إنسانية الإنسان وكرامته الشخصية..! 

في الواقع إن النتائج التي آلى إليها تطبيق نظام الحرية المطلقة المذكور، تحرر الإنسان من كل الروابط الاجتماعية، والخلقية والدينية والحضارية، والعلمية والإنسانية.. الخ، فيما عدا المادية.. إنها تفترض أن كل إنسان على وجه الأرض، هو في قرارة نفسه إنسان اقتصادي مادي، فردي، وجشع كالإنسان الأمريكي، ليس له إلا هدف واحد في الحياة، هو المصلحة المادية. إن هذه القاعدة -في الحقيقة، لا تنطبق إلا على المجتمع الأوروبي نفسه الذي غزا أمريكا وأباد شعبها الأصيل بكافة صنوف الوحشية المادية المستمدة من طابعه الفكري والروحي، ومقاييسه الخلقية والعلمية من الجبروت والتسلط والاستهتار بكل إنسان*. 

فقوانين الأقطاب الكلاسيكيين الأوائل، والكلاسيكيين الجدد، والتي تقضي بتخصيص العامل بجزء من الإنتاج يكفي فقط لقيمة المواد الغذائية الرئيسية القادرة على إعاشته للاحتفاظ بقواه اللازمة للعمل، لم تقتصر فقط على العامل الأمريكي التعيس، وتجعل ما يزيد على أربع أخماس الطبقة العاملة لا تتوصل حتى للكفاف في معيشتها، بل سرت بسرعة البرق إلى كل جزء من أجزاء المعمورة، وحتى للبلدان الاشتراكية بالذات، قبل سقوطها، والتي ينادي مذهبها بحق العامل بأكبر حصة من الإنتاج (فرق القيمة). 

لقد أصبح اليوم حديث التوافق بين المصالح العامة والمصالح الفردية، في ظل الحرية المطلقة، أدعى للسخرية منه للقبول. فالمنافسة الحرة من كل قيد لم تؤد، في الواقع، إلى إشباع الحاجات الإنسانية بأقل نفقه، بل -على العكس- إلى تخفيض نفقات الإنتاج عن طريق سرقة الأجور فعلى سبيل المثال: إن أمريكا، أكثر بلدان العالم إنتاجية وثراءً في الوقت الحاضر، أصبحت أكثر اقتصاديات العالم رخصاً للأجور، وسلباً لحقوق العمال الأمريكيين الاجتماعية، وتسريحاً لهم دون حق أو ضمان. وهذا لا يعني أن المجتمع الأمريكي هو الأفقر، كما ذكرنا، إذ لم يسبق أبداً أن حازت أمريكا، في ظل العولمة الجديد، الذي تستغل فيه ثروات العالم أجمع، وتملك مفاتيح كافة البلدان لتتصرف فيها كما تشاء، على ما بحوزتها اليوم من الثروة والدخول. إلا أن المشكلة تكمن فقط في أن هذه الثروة والدخول تنحصر فقط بالخمس الثري فقط من الأميركان. 

وحتى في إطار هذه الفئة، فالدخل يتوزع بشكل متفاوت للغاية. فواحد بالمائة من أغنى الأغنياء (أي حوالي نصف مليون مواطن)، يملكون اليوم ثلث الثروة التي هي من حق جميع السكان، ويحصل غالبية المديرين على رواتب زادت بمعدل ستين مرة خلال سنوات، في الوقت الذي انخفضت فيه القوة الشرائية لبقية العاملين بين 11و 25% حسب الفئات. وما ذلك إلا إكراماً للمديرين المذكورين لجهودهم المبذولة في الوصول إلى تخفيض تكاليف العمل وسرقة العمال، مهما كانت الوسائل. وكما قال (لستر ثارو): "إن بوسع المرء أن يدعي أن من في أمريكا من رأسماليين، قد أعلنوا الحرب على عمالهم، وأنهم قد فازوا فيها..!" 

لقد سرت هذه الحرب على الشعوب، وامتد مضاؤها إلى بلدان العالم قاطبة بعد أن فرضت عليها ذات المشاكل، واستعملت ذات الحلول، الغريبة عن مشاكل بلدانها وشعوبها بالذات، وجاءت لتزيد عليها مشاكل لا حصر لها، قلبت أعاليها أسافلها، وقطعت عليها كافة الطرق للوصول إلى الحلول الجذرية لإصلاحها، من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية ومالية وثقافية وتربوية ووجوديه ولم يبق لها أية سمة من سمات الهوية، وغدت الشعوب عبيداً لأمريكا في بلدانها بالذات. 

أما علاقة الحرية المطلقة بتنمية الإنتاج.. فإنني لأتساءل ما هي المشاريع التي نما إنتاجها في ظل الاستهتار بالقيم الروحية والأخلاقية والإنسانية، والألوان التي لا حد لها من الجشع والاستغلال؟ إنها، بدون شك، المشاريع القوية التي تكتلت وحطمت غيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة (دون حاجة إلى تأميم) وقضت على كل لون من ألوان التزاحم الشريف، عن طريق الاحتكار. كما أن الزيادة في الإنتاج لم تقترن بانخفاض الأسعار، لفقدان المزاحمة التي تحولت إلى صفر، بل على العكس، فقد خفضت القوة الشرائية للقوة العاملة إلى أدنى المستويات، لدرجة اضطرت القسم الأكبر من العمال، حتى في أمريكا، إلى العمل في عدة مجالات لتغطية نفقات عائلاتهم، وحرمتهم من المتعة والراحة العائلية، حتى أيام العطل والأعياد. 

والأدهى من ذلك، اعتبار الحرية المطلقة تعبيراً عن الكرامة الإنسانية..! وهنا أيضاً، لا بد من التساؤل عمن طالتهم هذه الحرية، وهذه الكرامة الإنسانية؟ لقد انحصر حق الحرية، والديموقراطية المزعومة، قطعاً، في حرية قبضة من الأمريكان الصهاينة، وأتباعهم وأذنابهم في كل مكان، من مجرمين، وقطاع طرق، ومضاربين، وتجار جنس، وخاطفين للأطفال والشبان من فتيان وفتيات، وتجار الدم الفاسد الملوث بجراثيم الإيدز، ومهربي المخدرات والمتجولين في الملوثات المبيدة للجنس البشري، ومفجري الحروب، وبائعي الأسلحة، وزارعي المتفجرات..! 

فهؤلاء هم الذين يملكون، في الوقت الحاضر، القسم الأكبر من الثروة، ويتحكمون بحياة الشعوب ومصيرهم، وهم أصحاب الكرامات وأصحاب الحق في الحياة.. وهم دعاة حقوق الإنسان، والذين يصلبون الإنسان في كل مكان..! 

فإلى متى سيعيش هذا النظام؟!.. 

مما لا شك فيه، أن المبالغة في التطرف التي وصل إليها هذا النظام، سوف تقضي على النظام بذاته. فبذور انحلاله أخذت تترعرع فيه، وها هي الأنظمة المتفرعة عنه تتساقط تباعاً، من النمور الآسيوية، إلى الأعجوبة اليابانية، إلى الدول الاشتراكية منذ أن بزغ فيها أول شعاع من الحرية، فدول أمريكا اللاتينية، والبترولية، دون الكلام عن البلدان الافريقية والآسيوية وغيرها ممن تأتي في أدنى درجات الإنسانية. كما أن عام 1999 يحمل في طياته، منذ الآن، الأخطار المرتقبة والانهيارات المتوقعة لبداية القرن المقبل في كل من أوروبا وأمريكا بالذات.. 

ومن استعراض المشاكل والحلول التي تقدم بها النظام الرأسمالي وفرضها على العالم أجمع، دون مراعاة بأن لكل شعب مشاكله النابعة من اختلافاته الطبيعية والتاريخية والعلمية والثقافية.. الخ عن بقية شعوب العالم، ولكل شعب حلوله، ودون مراعاة المشاكل التي خلقها له الاستعمار الغربي خلال مدة قرون عديدة، وتلافيها نرى أنه جاء ليزيد عليها مشاكل قطعت الطريق في هذه البلدان على أي حل لإصلاحها في المستقبل، من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية، ومالية، وثقافية، وتربوية ووجودية، إلى درجة لم يعد بمقدور الشعوب أن تدري كيف تعيش، وأين تعيش، فالنزح والتشرد والضياع، والفقر والحرمان، والجوع والموت من الجوع، من أبرز سمات هذا العصر، وهذه الحضارة التي جاءت باسم العلم والتطور، ليعم الخير والازدهار الاقتصادي كافة شعوب العالم، ولتخلصهم من الجهل والتخلف والفقر والحرمان ومن أبرز تناقضات هذا النظام، أنه يرتكز بالدرجة الأولى، على زيادة الاستهلاك لتسريع عجلة الإنتاج، وإذا به يقضي على مستهلكين بالذات.. ويراكم الإنتاج ليفسد في مخازنه ومستودعاته التي عجزت الكرة الأرضية عن استيعابها، فصعدوا فيها إلى السماء وكأن زيادة الإنتاج هي للإنتاج بالذات..! 

إنها، مما لا شك فيه، بذور الانحلال التي سوف تقضي على هذا النظام، ولم تعد تنتظر الإمهال.. 

فما هو البديل إذاً؟ 

مما لا شك فيه، أنه لا يوجد ثمة بديل واحد ناجح للعالم أجمع، بل هناك لكل شعب بديل.. وإذا كنت أرى أن الإسلام الذي أثبت، خلال قرون عديدة، أنه أنقذ الشعوب التي خضعت لإمبراطوريته الممتدة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وخلصها فعلاً من الظلم والفقر والحرمان، ودفعها إلى استثمار خيرات بلادها لذاتها، وحسب طاقاتها وإمكانياتها وعلومها وثقافاتها وحضاراتها دون أن يزيلها، وزودها من الداخل بوقود من المميزات والحسنات التي اختارها الله لبني الإنسان، وشذبها من الشرور العالقة فيها والتي تأتمر فيها نفس الإنسان، وحثها على أن تسعى جاهدة لاكتشاف المزيد من خيرات الله، فتأكل من رزقه، وتقاسم المحرومين من عباد الله من حقهم في ثروات الله.. إذا كنت أرى ذلك، فهل ترك النظامان الجائران أي مجال أو خيار آخر للحاكمين، والمحكومين في هذه البلدان، ولتطبيق تعاليم الإسلام في بلاد الإسلام؟!.. 

فما هو الإسلام؟ 

اختلاف الثورة في الإسلام عنها في النظامين السابقين 

يعتقد المفكرون الغربيون، ومن يجري في إثرهم من المستغربين العرب والمسلمين، أن الإسلام هو عبارة عن دين وليس باقتصاد، عقيدة وليس بنهج للحياة، علاقة بين العبد وربه، وليس أساساً لثورة اجتماعية اقتصادية إنسانية صالحة لكل زمان ومكان..

لقد غاب عن خلدهم، أن الإسلام هو ثورة حقيقية لا تنفصل فيها الحياة عن الإيمان، وأن المفهوم الاجتماعي والاقتصادي، يشكلان جزءاً لا يتجزأ من المفهوم الروحي (لأن الله غني عن العالمين..) 

ففي الوقت الذي يحرر فيه الإنسان من كل شيء من أشكال العبودية لغير الله، يحرر فيه الثروات الطبيعية من كل نوع من أنواع الملكيات ما عدا الله. وهنا يربط الإمام علي كرم الله وجهه بين هذين المفهومين في قوله: "إن العبيد هم عبيد الله، وإن الثروات هي ثروات الله". 

من هنا فقد ناضل النبي في الإسلام، كما ناضل كافة الأنبياء في بقية الأديان نضالاً ثورياً ضد كل شكل من أشكال الظلم والعبودية والاستغلال. وكما ثاروا لتحرير الإنسان من الداخل من العبودية لغير الله، فقد جاهدوا لتحرير الأرض وثرواتها من المستغلين من الخارج والداخل. ولقب التحرير الأول "الجهاد الأكبر" والثاني "الجهاد الأصغر". 

وفي الوقت الذي حرر فيه الإنسان من الاستغلال الخارجي، فقد حرره من داخله من ينابيع الاستغلال للغير الكامنة فيه، وذلك بتغيير مفهوم العالم والحياة بالنسبة إليه. 

-فالثورة في الإسلام تختلف اختلافاً جذرياً عنها في المفهوم الغربي والشرقي على السواء. فليست في إحلال الرٍأسمالية محل الإقطاعية، ولا في إحلال الطبقة العاملة محل الطبقة الرأسمالية. أي ليس المقصود منها تغيير أسماء المستقبل، وإنما محوه من جذوره، وتحرير الإنسان من كل شكل مناف للعدالة الإنسانية من الخارج، ومن داخل نفسه بالذات (فالنفس أمارة بالسوء..) 

-إن كفاح الأنبياء ضد الظلم والاستغلال، لم يأخذ شكل صراع الطبقات، كما هو الحال في النظامين المذكورين، وإنما اتخذ طابعاً إنسانياً هدفه تحرير كل إنسان، من أية طبقة كان، وتحريره من شيطانه بالذات. فليس كل إقطاعي ظالماً، وليس كل غني مستغلاً، ولا كل عامل ملاكاً، ولا كل فلاح نبيلاً..! 

وبفضل هذا الكفاح أيقظ الإسلام من النفوس، حتى الشريرة، مكامنها الخيرة والحسنة، وفجر فيها الطاقات الإبداعية، ووجهها قبل غيرها لخير المجتمع وسعادته. 

-إن الثوري الذي يتابع خط الأنبياء، ليس بذلك المستغل الذي يحسب أنه يستمد قيمته من امتلاك وسائل الإنتاج وتكديس الأموال على حساب الشعوب، إنه ذلك الإنسان الذي يستمد قيمته من الجهود التي يبذلها بالتقرب من الله، ليس فقط عن طريق الصوم والصلاة، وإنما من نفعه لعباد الله "أحبهم إلى الله أنفعهم لعباده". 

"من لم ينهه صومه وصلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعداً". 

الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، واختلافه عن المذهبين السابقين 

الملكية متنوعة ومحدودة: يتميز الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي باختلافه عن المذهبين السابقين بإقراره للأشكال المختلفة للملكية بآن واحد، بدلاً من مبدأ الملكية الخاصة كقاعدة للنظام الرأسمالي، وملكية الدولة للنظام الاشتراكي. 

فهو يقر الملكية العامة، والملكية الخاصة، وملكية الدولة. وينطلق من قاعدة: "الملك على الأرض لله، والإنسان مستخلف فيه لمصلحة كافة عباد الله. وتحديد نوع الملكية، يمكن أن يستوحى من الطبيعة ذاتها للثروة الطبيعية، ودرجة شموليتها لجميع خلق الله. 

فالملكية العامة: كمنابع المياه، والأحراش، والمراعي، ومصادر الطاقة، والثروات المعدنية عموماً، هي كالشمس والهواء والماء ملك لجميع مخلوقات الله. فهي ملكية مشتركة لا يجوز الاختصاص بها. 

والأرض العامرة هي ملك للدولة، وكذلك الأرض الميتة، والعمل في الأرض يعطي العامل حق الانتفاع بالأرض، ما دام عمله مستمراً فيها. أي أن الملكية الخاصة للعامل هي محدودة بحدود الاستغلال النافع، فإذا ما توقف عن استغلالها انتزعت منه. 

فالإسلام إذاً سمح بالملكية الخاصة إلا أنه أحاطها بحدود، 

والحرية محدودة: وهكذا الحرية في النظام الإسلامي فهي محدودة. فليست منطلقة من عقالها كالنظام الرأسمالي، وليست مسروقة كلية كالنظام الاشتراكي ومحصورة برجال الحزب فقط. 

والتحديد الإسلامي في الحقل الاقتصادي على قسمين: 

-تحديد ذاتي ينبغ من أعماق النفس، ويستوحى من المحتوى الروحي والفكري للإسلام. 

-والتحديد الموضوعي، والذي يأتي من قوة خارجية تحدد السلوك الاجتماعي والاقتصادي وتضبطه. 

وقد ثبت أن التحديد الذاتي أشد مضاءً من التحديد الخارجي. وقد كان له نتائج رائعة في تكوين طبيعة المجتمع الإسلامي، مما برهن على كفاءة الإنسان لخلافة الأرض. ويكفي من نتائجه أنه ظل وحده الضامن لأعمال البر والخير في المجتمع الإسلامي، بالرغم من ابتعاد المسلمين عن روح تلك التجربة مدة قرون عديدة. فما زال عدد كبير من المسلمين يقدمون بملء حريتهم على دفع الزكاة، والتضامن مع أخوانهم المحتاجين، سراً وجهراً حتى الآن. 

لقد ثبت لدينا أن مصادرة الملكية الخاصة مخالف لفطرة الإنسان، فحيازة الأشياء من مظاهر غريزة البقاء في الإنسان. فمن طبيعة الإنسان السعي في الأرض لجمع الثروة له ولأولاده. فإذا انتفى هذا الهدف فقد الحافز على العمل، وفقد الإنسان القدرة على الإبداع وإعمار الأرض والسعي فيها كما أمره الله. فهي إذاً ضرورية لتأمين مصالح الفرد ومصالح المجتمع في آن واحد، فإذا ما انتفت مصلحة ضاعت الأخرى. 

كما ثبت لدينا أن إطلاق الحرية من عقالها، والتي أدت إلى انحصارها بطبقة ضئيلة، قوية مستغلة وجشعة، ازدادت بها قوة وضيقاً، مزيحة من طريقها الطبقات الأخرى على اختلاف درجاتها، مستأثرة وحدها بالثروات على اختلاف أنواعها، مخالف أيضاً لطبيعة الإنسان، ومانع له من السعي في الأرض، ومحطم له لميزاته في الإبداع، ومبيداً لسبل حياته على الأرض كإنسان. فهو إذاً القاتل للإنسان في كل مكان..! فكأن الأمريكي هو وحده خليفة الله في الأرض، وحده المكلف بالإعمار... وحده المؤهل للإبداع، ولوحده الحق بثروات الله، وله مطلق الحرية أن يبيد ما سواه من عباد الله..! ولكن..!

"إن من يعمل ليعيش وحده لا بد من أن يزول. 

آجلاً أو عاجلاً مع المجموع..! "

وهكذا، فالحدود التي فرضها الإسلام، والمحرمات التي منعها، والمباحات التي أتاحها، تنبع، في الوقت نفسه، من مصلحة الفرد ومصلحة المجموع.

بعض المحرمات والمبيحات في الإسلام 

-فالإسلام حرم الربا، بوصفه أولى العقبات في الازدهار الاقتصادي التي تحجز رأس المال عن الإنتاج* وأنجح الوسائل لسرقة أموال الناس دون أي عمل. 

والبديل في الإسلام هو توظيف هذه الأموال في مشروعات إنتاجية لاستثمار الثروات، وتأمين خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج ليتقاسم ريعه، أصحاب الأموال، والعاملون، وغير العاملين من المحتاجين، والمحرومون من العمل. كما أنه أكثر ضماناً لصاحب رأس المال، إذ قد يتعرض المرابي إلى خسارة الفائدة ورأس المال معاً. كما هو الحال في المضاربات المالية، والإفلاسات المصرفية السائدة حالياً.. 

-وحرم كنز المال لأنه يعني انخفاض كمية الثروة المنتجة ومن ثم تقليص فرص العمل وحصول البطالة، مما يزيد من الفروقات الاجتماعية وحالات البؤس وشظف العيش "والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذابٍ أليم". 

وهذا المنع من اكتناز المال ليس مجرد ظاهرة عرضية في التشريع الإسلامي، إنه يعبر عن أوجه الخلاف الخطير بين المذهب الإسلامي، والمذهب الرأسمالي. فبينما تؤيد الرأسمالية استعمال النقد للاكتناز (بالإضافة إلى دورة كمقياس للقيمة وأداة للتداول) وتشجع عليه بتشريع نظام الفائدة، يحاربه الإسلام بفرض ضريبة على المال المكتنز (الزكاة) وجاء في الحديث عن الإمام جعفر بن الصادق: "إنما الله أعطاكم هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله، ولم يعطكموها لتكنزوها". 

ومن مضار كنز المال الاقتصادية أيضاً، أن تجميع الثروات الكبيرة في أيدي الأفراد دون استثمارها مما يؤدي إلى زيادة البؤس والحاجة لدى الأغلبية العظمى من الشعب، وهذا ما يؤدي بدوره إلى عجز هذه الطبقة عن استهلاك ما يشبع حاجتها من السلع، فتتكدس المنتجات دون تصريف، ويسيطر الكساد على الصناعة والتجارة، فتعم الإفلاسات مختلف النشاطات الاقتصادية، ويتوقف الإنتاج وتستفحل المجاعات، كما في المعادلة التالية: 

انخفاض الاستهلاك =كساد= توقف عن الإنتاج= زيادة البطالة= مجاعة 

-وحرم المخاطرة كالقمار، لأن الكسب فيه لا يقوم على عمل، ويعرض الفرد وعائلته، ومن ثم المجتمع من خلفه إلى الانحلال. 

ومنع إنتاج المواد الضارة والمحرمة وذات التكاليف الباهظة المبددة للثروة ويكفي أن نعلم حجم مليارات الدولارات التي تنفق حالياً على مبارايات ألعاب الكرة وحدها في العالم، في الوقت الذي تموت فيه الملايين من الجوع كل عام، لنعلم فقط زاوية واحدة من زوايا التكاليف الباهظة المبددة للثروة التي تمتص موارد البشرية، بالإضافة إلى ما بدده المجتمع الاستهلاكي من ثروات الطبيعة ليكدسها في جبال شاهقة من المزابل، أفسدت الأرض والسماء والبحار والأنهار.. 

-ولذا فقد حذر الإسلام من العبث في الأرض وإفساد الطبيعة "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"(الروم 41). 

والفساد في البر والبحر هو ما نعيشه الآن من التلوث في الطبيعة، فهو نتيجة لغطرسة الإنسان وجبروته واستهتاره بقوانين الطبيعة، واعتقاده مشاركه الإله في ألوهية في كلا النظامين السابقين. وهو من آيات الله ليريهم نتيجة ما عملوا لعلهم يرتدعون.. 

-والإسلام يحض على ضرورة المحافظة على التوازن في الطبيعة، مراعاة لقوانينها، وذلك قبل قرون عديدة من علماء العصر الحاضر: 

"الأرض مددناها، وألقينا فيها رواسي، وأنبتا فيها من كل شيء موزون، لكم فيها معايش، ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا وعندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدرٍ معلوم (الحجر -19-20) وكلنا يعلم أن التنافس المستشري على الثروة في الاقتصاد الرأسمالي ونضح الموارد الطبيعية بنهم ووحشية* قد أنهك هذه الكرة الأرضية وأربك توازنها. فالهزات الأرضية المتوالية وتعاقب حالات الفيضانات واليباس، والإنهيارات الأرضية والجبلية والجليدية، والعواصف والأعاصير المتلاحقة، تشمل الكرة الأرضية بأجمعها، وهي مثال صارخ على اختلال التوازن في الطبيعة. 

ولذا، تقرر القاعدة الفقهية أن "لا ضرر ولا ضرار" 

فحرية الفرد محدودة بمصلحة المجتمع والعالم أجمع. 

-وحض الإسلام على الاكتفاء الذاتي، ونهى عن التبعية الاقتصادية في المأكل والمشرب والملبس، وهي ما فرضه النظام الرأسمالي على شعوب بلدان العالم قاطبة: 

"لا خير في أمة لا تأكل مما تنتج ولا تلبس مما تصنع" لئلا تبقى عالة على الغير فيتحكم بها ويحولها إلى عبيد له 

-كما حض على توجيه المال للإنتاج أكثر من الاستهلاك الحالي من كل ما تقدم، وهذا غيض من فيض، نرى أن الملكية العامة تشمل القسم الأكبر من ثروات الطبيعة، وهي كملك لله، بالإضافة إلى الملكية الخاصة المحدودة بمصالح المجتمع، تضمن تطبيق العدالة الاجتماعية في الإسلام فالعدالة الاجتماعية في الإسلام ترتكز على مبدأ التكافل الاجتماعي وهو مفروض على الأفراد فيما بينهم من جهة، وعلى الدولة تجاه رعاياها من جهة أخرى. 

-"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" تلخص هذه القاعدة مسؤولية جميع العاملين والمستثمرين لخيرات الله، برعاية الرعية. وتعتبرهم بمنزلة الحاكم في إشباع الحاجات الضرورية للمحتاجين وغير العاملين. 

-و"الإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته"، أي مسؤولية الحاكم أن يؤمن العمل لمن ليس له عمل، والحياة الكريمة لمن لا يقدر على العمل. 

وذهب، هذا التضامن إلى درجة جعل للجائع الحق على مال المجتمع، كما لو أنه ليس ملكاً لأحد.. 

"إذا بات مؤمن جائعاً فلا مال لأحد" 

وإذا كانت الزكاة هي وسيلة التكافل بين الأفراد، فإن إقطاع الأراضي غير المستثمرة وتقديمها لغير العاملين هي وسيلة الحاكم. أي أن الإسلام يلزم الحاكم بتقديم مساعدته، كمساعدة للعمل والإنتاج، لا كمساعدة للاستهلاك فقط فيحقق بذلك الفائدة للفرد والمجتمع بآن واحد. 

أما العاجز عن العمل، فعلى الدولة أو الحاكم أن يضمن له حقه من ثروات الله باعتباره من مخلوقات الله التي تكفل بها الله سبحانه وتعالى. 

قال (ص): "من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كِلاً فإلينا" والكِل هو الضعيف. وأصحاب الحق في الزكاة هم حسب قوله تعالى: 

"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، والغارمين في سبيل الله وابن السبيل (التوبه /60/) وتعتبر حقاً للفقراء في أموال الأغنياء، وليست مجرد هبه أو صدقة: 

"إن في أموالكم حقا معلوما، للسائل والمحروم" 

فالزكاة إذاً تتوجب للفقراء والمحتاجين، والمحرومين من العمل.. الخ كما تتوجب في حالة حصول خلل في التوازن الاقتصادي "حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم" 

وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر، إذ أن الأغنياء هم الذين يسوسون الحكومات وينتخبون الحكام، ويعينونهم. 

كما تعتبر ضريبة لمنع تمركز الثروة بأيدي فئة ضئيلة، فهي بمثابة مصادرة تدريجية للمال المجمد وإدخاله في حوزة النشاط الاقتصادي. 

ولئلا تخلد الناس إلى الكسل والتواكل على الغير، فقد حض الإسلام على العمل في كسب الرزق، وجعل: "اليد العليا خير من السفلى" أي اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ. وطالب بالسعي وإعمار الأرض: "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" أي كلفكم باعمارها. وجعل العمل سبباً لتملك الأرض: "من أحيا أرضاً فهي له". 

وحض، في الوقت نفسه على العلم، وجعله توأماً للعمل: 

"العلم والعمل توأمان" لكي يستفيد العلم من خبرة العمل، ويستفيد العمل من صحة العلم. وجعل العلماء بمثابة الأنبياء. من كل ذلك، لم آت بشيء جديد، فقد أسهب العلماء والفقهاء في ذلك. إلا أن السؤال الذي أطرحه، بصفتي اقتصادية هو: لماذا جعل الله للسائل والمحروم -الخ حقاً في مال الأغنياء، وليس مجرد هبة أو صدقة؟ 

ولا تقتصر مسؤولية الدولة أو الحاكم بضمان الحاجات الأساسية فقط للمحتاجين، بل تعدتها إلى الحاجات الكمالية أيضاً: 

"إن الله فرض في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم" عن الإمام الصادق (ع) 

وجعل الإسلام من تخلف الحاكم عن القيام بهذا الواجب، أن تجحب الرعية عن طاعته: 

"إن الله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم، ونوفر لهم أمنهم، فإن لم نفعل فلا طاعة لنا عليهم" عن الخليفة عمر بن الخطاب ولا يختص هذا الحق بالمسلم فقط من المحتاجين وإنما يشملهم إلى الذمي أيضاً "فكلهم عباد الله، والله رؤوف بالعباد". 

و"أحبكم إلى الله، أنفعكم لعبادة"، أي لكل عباده، من كل دين وكل طائفة، وكل مذهب، وكل عرق أو لون..

ويمتد هذا الحق، وهذه المسؤولية تجاهه إلى الشاة الجائعة في أقصى المدينة وبفضل هذه العدالة الاجتماعية ازداد الشعور بالمسؤولية لدى المسلمين وأقبلوا على الإنتاج والإبداع وعمل الخير بشغف وتسابق دون إكراه أو إرغام، لدرجة قلما كان يوجد في بعض المناطق من يستحق الزكاة. ذلك أن الإسلام دعم فيهم الحافز النفسي للوصول إلى أهداف سامية لم تكن موجودة سابقاً. فأحل قيمة العمل الصالح محل تراكم الثروة والمال للخلود. "فالله يبدأ الخلق ثم يعيده" بالعاملين الذين يستحقون أن يكونوا "خليفة له في الأرض"، والذين يشاركونه مهنة الإبداع والخلق والابتكار. 

وهكذا، فقد لعب الدين دوراً هاماً في التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية، مما لم يتمكن المذهب الاشتراكي من الوصول إلى ذلك عن طريق القوة وسلب الملكية، ولا المذهب الرأسمالي عن طريق إطلاق الحرية، ولا من إيقاف الدوافع الذاتية عند حدها دون دافع ديني. 

وتعتبر الزكاة أهم مورد يغذي بيت مال المسلمين، ومن أهم وسائل الضمان الاجتماعي، لقيمتها، ليس فقط الاجتماعية والإنسانية، وإنما الاقتصادية أيضاً وتقدر بربع العشر من المال المدخر، وتهبط به إلى عشرين ديناراً (حسب القوة الشرائية آنذاك) والجواب -على ما أعتقد- يكمن في الآيتين الكريمتين التاليتين: 

"وآتوهم من مال الله الذي أتاكم" 

"الله الذي خلق السموات والأرض، وأنزل من السماء ماءَ وأخرج به من الثمرات، رزقاً لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار". 

أي أن الله سبحانه وتعالى، الذي خلق جميع الكائنات على وجه الأرض، خلق لهم فيها ما يكفيهم جميعهم. وأن ما على سطح الأرض، وما في جوفها، وما في سمائها هو ملك الله وحده، ومخصص لجميع عباد الله. وما الإنسان العامل إلا مستخلف من قبل الله لاستثمار خيرات الله. فالامتناع عن استغلالها أو المنع من ذلك، يحول دون الوصول إلى مرتبة خليفة الله. 

أما العاجزون عن العمل، والمحرومون منه، والبؤساء.. الخ، فهم أيضاً عباد الله، ولهم نصيبهم مما خلق الله لهم، فهو خالقهم وكافلهم أيضاً. 

وتبدو مشاركة الله للإنسان الزارع للأرض، على سبيل المثال، في تقديم التربه الصالحة للزراعة، والمواد العضوية التي يحتاجها البذار للإنبات، والماء الذي يهبط من السماء أو ينبع من الأرض، والشمس التي تؤدي إلى عملية الإنضاج، والرياح للإلقاح.. إلى آخر ما هناك ونعلم وما لا نعلم. فهذه كلها حصل عليها الزارع هبة من عند الله وهي لعباده كافة. وهذا، ما يقال أيضاً في استخراج البترول، والحديد، والذهب.. الخ. 

وبينما لا يصيب التوزيع الحالي سوى المالكين لرأس المال وأدوات الإنتاج البشرية ويعطي أجراً فقط للعامل، فالإسلام يصيب بالتوزيع من الإنتاج نفسه بالدرجة الأولى العامل، والمحروم من العمل.. الخ ولا يعطي رأس المال ووسائل الإنتاج البشرية إلا أجراً فقط، وذلك نتيجة إلى أهمية وسائل الإنتاج الإلهية المخصصة لجميع عباد الله، واستحالة الإنتاج بدونها. 

هذا، وبينما يقول "آرثر يونج" في القرن الثامن عشر: 

"لا يجهلن سوى الأبله، إن الطبقات الدنيا يجب أن تظل فقيرة وإلا فإنها لن تكون مجتهدة"، 

ويقول القرن التاسع عشر: "ليس للذي يولد في عالم تم امتلاكه حق في الغذاء، إذا تعثر عليه الظفر بوسائل عيشه عن طريق عمله أو أهله، فهو طفيلي على المجتمع، ولا لزوم لوجوده، فليس له على خوان الطبيعة مكان، والطبيعة تأمره بالذهاب (مالتوك)، يقول الإسلام قبل هؤلاء بألف عام: "إن الفقر والحرمان ليس نابعاً من الطبيعة نفسها، وإنما هو نتيجة سوء التوزيع والإنحراف عن العلاقات الصالحة التي تربط الأغنياء بالفقراء فيقول علي كرم الله وجهه: "ما جاع فقير إلا بما متع به غني". 

إن هذا الوعي لقضايا العدالة الاجتماعية في التوزيع، لا يمكن أن يكون وليد المحراث والتجارة البدائية، أو الصناعة اليدوية، ولا وليد الحرية المطلقة في استغلال الإنسان للإنسان، والملكية بلا حدود لموارد الطبيعة. إنه يكمن في الإنسان ذاته، الذي رباه الإله فأحسن تربيته، والذي تعتبره كافة الأديان "خليفة الله في الأرض". 

إنني على يقين، إذا ما طبق هذا النظام من العدالة الاجتماعية بشكل عالمي، لكان بالإمكان، على عكس النظامين السابقين، مكافحة الجوع، والموت جوعاً في غضون أشهر، بل وأيام. فالخزائن تغص بالمواد الغذائية على اختلاف أنواعها، بينما يفضل المرابون أن تفسد في مخابئها، أو ترمى إلى البحر، على أن يُمد بها في عمر الأحياء المتضورة من الجوع.. 

إن مكافحة الجوع لا تحتاج للمؤتمرات والتسويغات التي، حتى إذا صدقت النوايا، فإنها (كمؤتمر القمة العالمي للأغذية المجتمع عام 1998) تمهل الهياكل العظمية التي نخرها الجوع إلى عام 2005 لتغذية نصف عددهم البالغ 800 مليون نسمة (حسب أرقام المؤتمر لعام 1996)، وليست، مع ذلك، جادة في ذلك.. وعلى أية حال، فحتى ذلك التاريخ، فإن العدد المذكور سوف يتضاعف مرات عديدة، وإن مات القسم الأكبر منهم..‍!

والسؤال الأخير، كيف يمكن، في الوقت الحاضر -تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمضمون العدالة الاجتماعية، حتى في البلاد الإسلامية بالذات، إذا كانت الأرض، التي من المفروض حسب الإسلام أن تكون ملكاً لله، ولا يحق للعامل أن يمتلك رقبتها، وله فقط حق الانتفاع فيها فقط، بينما أصبحت الأرض، وما فوقها وما تحتها إلى أعماق جوفها، بأيدي الشركات الأجنبية، وأصبح العمل ووسائل العمل بأيدي هذه الشركات، وأصبح المحصول ومردود المحصول أيضاً ملكاً لها؟! 

وكيف يمكن أن يبقى حق في هذه البلدان لغير العامل والسائل والمحروم من العمل، إذا كان العامل نفسه، وابن البلد نفسه محروماً من هذا الحق، إذ لم يبق للشعوب ثمة حق في اقتطاع حجر.. أو احتطاب شجر.. أو زراعة أرض.. أو صيد سمكة أو حتى عصفور.. وليس له حتى مكان ليفتح دكاناً كقصاب أو سمان..؟! 

إنني لأتساءل: من الذي سيقوم بدفع الزكاة؟ أهي الشركات العالمية، التي لا تدفع حتى أجراً للعامل الذي تستخدمه يكفيه قوت يومه؟! 

أم العمال الذين هم أنفسهم يستحقون الزكاة؟! 

وإذا لم يتحقق هذا الهدف، فماذا يبقى للمسلمين من الإسلام؟! 

الموت في سبيل الله...؟! 

وكلمتي الأخيرة التي اختم فيها هذا البحث 

إن أخشى ما نخشاه في هذا الزمان هو: إذا ما قال أحدنا: "أشهد أن ألا إله إلا الله"، درج في عداد المتعصبين الإرهابيين وإذا ما جادل، ولو بالحسنى، صنف في عداد الملحدين المارقين، وإذا ما لهج لسانه بذكر الماضي، قيل أنه من المقوقعين الرجعيين المنبوذين، وإذا ما محص في علومه الذاتية وصم بالجهل والإنغلاق، وإذا ما استند إلى ما يدعمه بعلوم غيره فهو عميل محترف. فماذا يريد هذا الزمان؟ إنه يرفض كل شيء في كل مكان ولا يرى ويسند ويساعد سوى الحروب والتشاض، والتضاد والشتات والجوع والتجويع والحرمان، وإهراق الدماء في كل مكان.. 

(((
مـــــع عــبد الله الأحمـــــر 
فــــــــي كتابــــــــه 
(جــــــيل الـتحـــــول الكــــــبير)

فاجأنا الأستاذ عبد الله الأحمر في كتابه "جيل التحول الكبير- الجزء الأول" مفاجأة إيجابية، مرتين: الأولى عندما وجدنا في هذا الكتاب نفحة دافئة من أدب المذكرات، والثانية عندما اكتشفنا فيه ومضة قوية من فلسفة التاريخ.

والنفحة والومضة دليلان هامان على أن هذا الكتاب يختلف، نوعياً، عن غيره من كتب المذكرات السياسية أو مذكرات السياسيين...

ويعترف الأحمر، وهو الرجل الذي امتزجت حياته بالنضال السياسي المحدد، بميله القديم نحو الأدب، وهو الميل الذي تحول إلى حب يحمله بين أضلعه. يقول عن العلاقة بين نفسه والطبيعة ومانتج عنها من حب للأدب: "كنت أجد في التمتع بالطبيعة وجمالها نوعاً من الراحة العقلية والنفسية التي لايمكن أن يعوضها استرخاء في سرير أو ممارسة هواية مسلية أو إضاعة الوقت في أحاديث تافهة تتعب أكثر مما تريح وتوتر الأعصاب أكثر مما ترخيها. وأعتقد جازماً أنني لو لم أحترف السياسة والنضال الحزبي لأصبحت أديباً أمخر عباب ضرب من ضروب الأدب عاكساً في ذلك ما تركته طبيعة القرية في نفسي من حس مرهف وحب للجمال الخالص ورؤية عميقة للعلاقة العضوية بين الإنسان والطبيعة" 
(جيل التحول الكبير ص83).

أدب المذكرات

يجمع مصطلح أدب المذكرات بين أمرين متناقضين، الأدب بنزوعه نحو الجمالية، والمذكرات بانحيازها نحو التقريرية والوقائعية.. وبما أن التقريرية وصف تصويري للواقع، وهو في غالب الأحيان واقع معقد ومتداخل، فإنه لا مكان للجمالية أبداً هنا، لأن الجمالية وصف تصوري للواقع..

والفرق بين التصويرية والتصورية شاسع، كالفرق بين الصورة الفوتوغرافية واللوحة الفنية، فالأولى تصوير للواقع والثانية تصور له.

إن مهمة الأديب التصور ومهمة كاتب المذكرات التصوير، لكن مهمة كاتب أدب المذكرات أن يجمع، في عمل واحد، التصورية والتصويرية أي اللوحة الفنية والصورة الفوتوغرافية. 

والأدب هنا ليس كتابة تخيلية imaginative إلا أن التصور fiction الذي هو عنصر أساسي في العمل الأدبي يكون ضرورياً أيضاً في أدب المذكرات، فعندما لايكون التصور موجوداً لا يمكن اعتبار الكتابة أدباً مهما كان الكاتب قادراً على استعمال الكلمات وترتيبها في أنساق جميلة..

وهذا لا يعني انتقاصاً من أهمية الشكل، لكن الشكل دون المضمون يبقى عاجزاً عن التعبير عن الأدب الحقيقي..

إن الشكلانية formalism ليست خاطئة، لكنها قاصرة فقط. وفي كثير من الأحيان تكون الشكلانية ضرورية ضرورة قصوى لتمثيل الأدب. لكن التصور هو جوهر الأدب وليست اللغة...

والتصور ليس خيالاً أو تخيلاً بالضرورة، وإن كان الخيال غاية التصور لأن الخيال يعطي التصور مداه المطلق. التصور الأدبي يرتبط بالوقائع الملموسة ويصعدها ثم يعيد إنتاجها في الفكر والنفس والعاطفة. ويعتبر مدى الاقتراب أو الابتعاد عن الوقائع معياراً أساسياً لتصنيف المدارس الأدبية. وهذه المدارس تتدرج بين الخيال والواقعية، وضمن الإطار الواسع هذا نجد الأدب الخيالي في الطرف الأبعد من الوقائع (لكنه ليس متحرراً تماماً منها) ونجد الأدب الواقعي في الطرف الأقرب إلى الوقائع (لكنه ليس تحت سيطرتها التامة)..

ويميل كتاب المذكرات، كما كتاب التاريخ، إلى التصوير الفوتوغرافي للواقع أي إلى الوقائعية الصماء الجامدة التي لاقلب لها ولا روح لأن قارئ المذكرات، كما يعتقد هؤلاء، يبحث عن المعلومة لا عن الجمال.

لكن أدب المذكرات جنس كتابي يجمع بين الأدب والوقائعية، وإن كانت الناحية التصورية فيه أضعف من الناحية الوقائعية.

والتصور هنا لا يقترب كثيراً من التخيل، وإنما هو أسلوب لأنسنة الوقائع، ولو عبر تحويرها تحويراً يخدم الجمالية دون أن يفقد الوقائع موضوعيتها الصماء. وهنا يضطر الكاتب إلى اغتصاب اللغة وليس اغتصاب الواقعة، أي أن تحوير الوقائع وإعادة إنتاجها تصورياً يتم عبر الاستخدام غير المألوف للغة وليس عبر إلغاء الوقائع أو الاستعلاء عليها. وعلى كل حال فإن الأدب، كما يقول الشكلانيون، يعتبر "عنفاً منظماً يرتكب بحق الكلام الاعتيادي" أي الاستعمال الاعتيادي للمفردات (التعبير للناقد رومان جاكوبسون ووارد في الترجمة العربية لكتاب تيري انغلتون: نظرية الأدب، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق 
1995، ص11).

والعنف الأدبي هنا عنف جميل يخدم التصور ويثير حس القارئ الجمالي. لنقرأ هذه الصورة في "جيل التحول الكبير" حيث يصف الأستاذ الأحمر مدينة دمشق أثناء احتفالها بذكرى تأسيس الحزب قائلاً: "في ذلك اليوم تلبس المدينة الخالدة، وكل شقيقاتها السوريات، ثوب الفرح، وتخرج من صناديقها أفضل الحلي تزين به جيدها ومعصميها احتفالاً بالذكرى السنوية...".

العنف الجميل ضد اللغة واضح هنا تماماً، لكن المقصود هو المضمون وليست المفردات بذاتها. ومن الملاحظ أن التصور الأدبي هنا وصل إلى حدوده القصوى، إذ أن الوقائع هنا مادية بحتة لكن الصورة في غاية الجمال. فالمدينة عبارة عن شوارع من الأسفلت وأبنية من الحجارة، هذا إضافة إلى التلوث والروائح المزعجة التي تصدرها وسائط النقل الحديث. لكن هذه المدينة تحولت إلى عروس جميلة، وتحولت أبنيتها وشوارعها إلى جيد ومعصمين.

ونحن نقرأ هذه الصورة يمكن أن نشعر فوراً برائحة الطيب تفوح من العروس بدل رائحة المحروقات المنبعثة من السيارات في شوارع المدينة، كما يمكننا أن نشعر برنين الحلي والجواهر الخافت بدل صوت المحركات والعربات الهادر..

إن ((اغتصاب اللغة)) هنا هو سبيل ((لاغتصاب المضمون)) بمعنى ((الاستلاب الجمالي)) للواقع.

لكن أديب المذكرات لايمكن أن يسمح لنفسه بالتحليق بعيداً في سماء التصور كما يفعل كاتب الرواية أو الشعر. إنه مضطر إلى الهبوط بين الفينة والأخرى لعله يستطيع أخذ حفنته من تراب الواقع ليرتفع من جديد وينثرها على القراء من سماء التصور..

كيف يمكن لكاتب المذكرات هنا أن يقوم بهذه المهمة الصعبة؟..

إنه، في الأساس، يجب أن يكون قادراً على الحفاظ على شيئين أساسيين.

1- على التصور أن يحقق قضية التماسك الداخلي للنص، وهذه ناحية أدبية هامة..

2- لكنه عليه عدم التفريط بوظائفية النص..

إن التماسك الداخلي للنص قد ينتهي بالإنشائية، تماماً كما قد تنتهي وظائفية النص بالسرد الوقائعي الأصم..

وإيجاد التناسب والتوافق بين الأمرين مهمة صعبة لاشك، لكن الوصول إليه ليس مستحيلاً.. إن أفضل من استطاع إيجاد نقطة التناسب المثلى في أدب المذكرات العربي الحديث هو طه حسين في كتابه الشهير ((الأيام)) ويبدو أن الأستاذ عبد الله الأحمر قد حقق نتيجة جيدة في هذا الاتجاه مع العلم أن ((جيل التحول الكبير)) يتعلق بالوقائع السياسية، وهي وقائع صماء صعبة المراس ولايمكن ترويضها أدبياً بسهولة، بينما كان طه حسين أكثر حرية في تناول موضوع حياته..

ونلاحظ في الفصول الأولى من ((جيل التحول الكبير)) أن الكاتب يحاول التحليق عالياً في سماء التصور لكن سرعان ما تشده الوقائع والأحداث السياسية إلى أسفل وكأنها توقظه من خطر الذوبان الكامل في محيط الأدبية.

ويضطر كاتب ((جيل التحول الكبير)) في الأجزاء الأخيرة فعلاً المكوث قرب الأرض، لأن النص السياسي هنا محدد وصارم، لكنك ترى نزعته الأدبية ترفعه -على الرغم من صلد السياسة- لأن يقفز، كلما سنحت له الفرصة، في سماء التصور..

ما هي الآلية التي تسمح لأديب المذكرات بأن يحقق أكبر قدر ممكن من التصورية القائمة على جمالية الصورة وتماسك النص الداخلي مع أكبر قدر ممكن من وظائفية النص؟..

سنحاول شرح هذه الآلية بشكل موجز، لكن لابد أولاً من الإشارة إلى أن طه حسين كان مبدعاً في تطبيق هذه الآلية، وأن الأستاذ الأحمر أجاد بدرجة لابأس بها مع العلم أن المضمون السياسي للنص- كما ذكرنا- يعتبر من أهم الأسباب التي تسوغ لكاتب ((جيل التحول)) ابتعاده بعض الشيء عن التطبيق الكامل للآلية..

إن تحقيق الرابط بين الجمالية والسردية يتطلب استلاب الواقع جمالياً، وهذا الاستلاب يتم عبر ((اغتصاب اللغة)) ومن ثم عبر تحوير الواقع...

واغتصاب اللغة قضية سهلة يعرفها، ويبرع بها، الشعراء والمتكلمون ورجال الدين والخطباء الديماغوجيون وجميع المتمسكين بأهداب الشكلانية واللينغوية.

لكن، إذا كان اغتصاب المفردات عند الشكلانيين هدفاً في حد ذاته فهو عند أدباء المذكرات وسيلة جمالية لاستلاب الواقع عبر تحويره..

ويتم تحوير الواقع هنا عبر تحويله إلى ملكية نفسية وجدانية، فعند أديب المذكرات لايمكن اعتبار الواقع قائماً في ذاته، وإنما يصبح موجوداً لذاته، أي يصبح مادة للوعي، وبالتالي هو مضمون من مضامين النفس والوجدان..

إن أديب المذكرات لايعرف الواقع إلا كونه صورة منعكسة في النفس. وهذا التحويل إلى ملكية نفسية يعتبر خطوة كبيرة إلى الإمام باتجاه ايجاد الرابطة بين النزعة الأدبية والنزعة التسجيلية..

وعندما يتم للأديب تحوير الواقع عبر تحويله إلى "ملكية ذاتية نفسية خاصة" يواجه مشكلة جديدة تظهر في حقيقة أن استلاب الواقع يؤدي إلى استلاب الكاتب، نفسه، وابتعاده الكبير عن القارئ..

هنا المشكلة.. فإذا كان استلاب الواقع جمالياً ضرورة من ضرورات الأدب فإن استلاب الكاتب يعتبر فشلاً ذريعاً إذ يوقظ عند القارئ شعور عدم الاهتمام..

يقول الأحمر في "جيل التحول الكبير" مايلي: "كانت عائلتي في الأربعينيات تسكن في غرفة صغيرة هي أصغر غرف دار واسعة تعيش فيها ثلاث عائلات سوانا.... كانت كل عائلة من العائلات الثلاث تسكن في غرفتين إضافة إلى أماكن للحيوانات التي كانوا يملكونها، أما نحن فكان علينا أن نكتفي بالغرفة الصغيرة التي تقع في طرف الدار فوق الشارع الضيق ومطلة عليه" ص63.

قد يقول القارئ: حسناً، وماذا يعنيني هذا؟.. 

مشكلة أديب المذكرات أنه لايستطيع أن ينسحب من النص ليعمم حالته الوجدانية، وخاصة إذا كان يتكلم بالضمير الأول (المتكلم)...

كيف يمكن إذاً إثارة القارئ ونسج الإلفة SOCIABILITY فالإلفة تجعل القارئ موالياً للكاتب وصديقاً له ومتعاطفاً معه. لكن الإلفة في الأدب ليست هدفاً بحد ذاتها، ونرجسية الكاتب وفوقيته (وهي أمور ضرورية كي يكون الكاتب كاتباً) تدفعه لأن لايرضى بالإلفة غايةً لجهده الأدبي، وإنما هو يريد الإلفة طريقاً إلى التماثل IDENTITY، أي أن الأديب يريد أن يصبح إلهاً (بالمعنى الوثني) أو مثلاً أعلى للإنسان idol بالنسبة للقارئ..

ومن المهم هنا العودة إلى مفهوم ابن خلدون في تحليل الروابط الاجتماعية، إذ أنه يعتبر الإلفة والتماثل هدف الحركة النفسية للأفراد في المجتمع من تحت إلى فوق. وتتم هذه الحركة (الرابطة) عن طريق التقليد، فالوضيع يقلد الرفيع والفقير يقلد الغني وهكذا يتجاذب الأفراد باتجاه واحد..

وتعتبر قضية التماثل القائم على الإلفة من أهم القضايا في الأدب، وتأخذ هذه القضية عند أديب المذكرات بعداً خاصاً. فالتماثل هنا باتجاه واحد، أيضاَ، إذ أن الكاتب يريد من القارئ أن يتمثل به وأن يجعل منه مثالاً أعلى، دون أن يتخلى الكاتب عن شيء من شخصيته كما يفعل كاتب الرواية الذي يتخلى عن الكثير من شخصيته عبر البطل الافتراضي وذلك جذباً للقارئ واستمالة له..

ويمكن القول، مع التحفظ على المصطلحات، أن الرابطة بين كاتب الرواية والقارئ أكثر ديمقراطية من الرابطة بين كاتب المذكرات والقارئ. لذلك فإن مهمة تحقيق هذه الرابطة تكون أكثر صعوبة عند كاتب المذكرات...

كيف يمكن أن يتحقق التماثل القائم على الألفة؟..

كاتب الرواية يستطيع ذلك بسهولة أكثر مما يستطيع كاتب المذكرات، لأن التماثل مع شخص فرضي، هو بطل الرواية، أسهل بكثير من التماثل مع شخص واقعي موجود ومعروف، هو بطل المذكرات...

التماثل مع البطل المفترض يتم عبر طريق بسيط باتجاهين، الاتجاه الأول استلاب ذات القارئ، والاتجاه الثاني تجسيد (إرجاع) ذات البطل..

أما التماثل في حالة البطل الواقعي الملموس فطريقه أصعب بكثير ويحتاج لعملية معقدة من الاستلاب والإرجاع. ويتم ذلك عبر استلاب ذات القارئ ثم تجسيد ذات البطل (ليس عبر القارئ مباشرة وإنما عبر الكاتب لأن البطل مجسد في الحقيقة) وبعد ذلك لابد من استلاب ذات الكاتب (في ذهن القارئ وتصوره) والعودة إلى البطل لتجسيده في ذات القارئ..

إن وساطة الكاتب في عملية الاستلاب والإرجاع هنا تعقد آلية التماثل، لذلك غالباً مايكون قارئ المذكرات غير متماثل مع الكاتب، وغالباً ما تثيره المعلومة أكثر مما يثيره التماثل الأدبي..

طه حسين في مذكراته (الأيام) حل المشكلة بسهولة إذ أنه انسحب من مذكراته وجعلها رواية تنطق بالضمير الثالث (الشخص الغائب) فسهل بذلك على القارئ عملية التماثل..

أما عبد الله الأحمر فتراه يجد ويجتهد في صفحاته كي ينسحب من ذهن القارئ تاركاً له إمكانية تصور بطل الرواية شخصاً افتراضياً..

يقول الأحمر في مقدمة كتابه: "بدت لي سيرتي الذاتية كأنها مجرد نقطة ماء في جدول منحدر سريع يصب في محيط واسع.. إنني واحد من أبناء هذا الوطن وهذه الأمة، ومن جيل عربي اخترقت وعيه تحولات نوعية مكثفة في فترة زمنية قصيرة..." ص9..

الكاتب يقول إنه "نقطة في محيط" وأنه مجرد "واحد من جيل عربي" ماذا يعني هذا، طبعاً المسألة لا تتعلق بالتواضع، وما للأدب والتواضع؟ التواضع قضية تتعلق بالأخلاق لا بالأدب..

الكاتب هنا يحاول أن ينسحب كي يسهل على القارئ عملية التماثل، أي كي يؤكد أدبية مذكراته ويحقق جوهرها. إن الكاتب هنا ينسحب من مذكراته عبر التعميمية، أي عبر جعل تجربته الحياتية رمزاً للحالة الجماعية العامة، ونجد هذا الالتجاء إلى التعميمية في صفحات كثيرة من الكتاب، كما أن النص السياسي يساعد على هذه التعميمية لأن السياسة ظاهرة عامة بطبيعتها..

فلسفة التاريخ

بعيداً عن الأدب حاول الأستاذ عبد الله الأحمر إغناء مادة كتابه بشذرات من فلسفة التاريخ.. وإذا كان الأدب يهتم بالجمالية، فإن فلسفة التاريخ تركز على إيجاد الأطر العقلانية للأحداث. والعقلانية هنا لاتعني التسويغ، كما أنها لا تعني التفسير أيضاً، وإنما تعني إيجاد ذلك الجوهر المشترك للحدوثية وتحديد الجانب النظري العام لحركة التاريخ في مرحلة معينة.

ومنذ عصر توكيديد اليوناني (غوستون بوتول يعتقد أن توكيديد وضع حجر الأساس لفلسفة التاريخ) وحتى توينبي مروراً بابن خلدون وكانت وهيغل وماركس كانت قضية سببية (KAUSALITY) التاريخ شغلهم الشاغل.

وفي هذا الاتجاه ركز فلاسفة التاريخ على ثلاث مجموعات من القضايا الأساسية هي: التأكيد على أن حركة التاريخ مقوننة وليست اعتباطية أو عرضية، محاولة تحديد هدف حركة التاريخ وغايتها، وأخيراً محاولة تحديد القوى المحركة للتاريخ..

وقد أجاب فلاسفة التاريخ إجابات مختلفة على الأسئلة المطروحة، وإجابتهم هذه تصنفهم في تيارات فكرية متعارضة. لكن الأساس المشترك لديهم هو اعتقادهم بأن التاريخ لاتحركه الصدفة. وفي بحثنا عن جذور فلسفة التاريخ في مذكرات عبد الله الأحمر كان لابد من معرفة التصور الفلسفي السياسي للكاتب. ساعدنا في ذلك بحث فكري وضعه المؤلف قبل سنوات تحت عنوان "البعث والثورة المتجددة" (دار البعث 1990).

في التصور المنهجي والفكري لذلك البحث نجد كيف يبتعد الأستاذ الأحمر عن الهيغلية ليقترب من الكانتية، لكنها الكانتية المحورة المتطورة المرتدية لبوساً ثورياً..

واستناداً إلى كانْت يعتقد الأحمر، أيضاً، أن هدف حركة التاريخ أنسنة العالم أنسنة كاملة. وإذا كان يعتقد أن الطريق إلى ذلك يمر عبر تكوين مجتمع مدني متقدم قائم على أساس الحقوق، إلا أن الأحمر يعتقد أن الطريق هو في إنشاء مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية..

ومن الواضح أن الحقوق لاتؤمن العدالة الاجتماعية ضرورةً، لكن العدالة تؤمن الحقوق، لأن العدالة تتعلق بالمضمون بينما تتعلق الحقوق بالشكل. والعدالة الاجتماعية هنا هامة جداً، لأنها لاتكون اتفاقية كما الحقوق، أي أنها لاتقوم على العقد الاجتماعي، وإنما يمكن الوصول إليها فقط عبر الممارسة النضالية الهادفة. وتعبير الممارسة النضالية هنا تعبير فلسفي لاعلاقة له بالتعبير المبتذل الذي يستخدمه الخطاب السياسي المعاصر..

في هذه النقطة بالذات نصل إلى مسألة القوى المحركة للتاريخ، فإذا كانت الممارسة طريق العدالة التي هي طريق الأنسنة (هدف التاريخ) فإن الموضوع هنا يتعلق بالقوى التي تمارس النضال أي بالمثقلات التي تحدد توازن -أي عدم توازن (حركة) -البنية الاجتماعية..

يلخص الأحمر في مقدمة "الثورة المتجددة" منهجه البحثي كمايلي: "إن هذا الكاتب يستخدم في معالجته لموضوعه الواسع منهجاً تحليلياً- تركيبياً يهتم بدراسة الواقع العربي المعاصر في إطار اكتشاف مراكزه الأساسية الفعالة ونقاط الارتكاز الجوهرية في بنيته الكلية، لأن هذه المراكز ونقاط الارتكاز وكذلك الشبكة العلائقية بينها تمثل مجتمعة مساحات التأثير الأساسية التي يعطي تفاعلها الصورة العامة للواقع ويحدد اتجاه هذا الواقع ومساراته.

لكن مساحات التأثير هذه لاتتكون أو تترابط تلقائياً، بل يأتي تكونها ونسيجها العلائقي نتاجاً للتفاعل بين ماهو معطى في توجهه التلقائي وبين الفعل الإنساني الخلاق والمبدع والهادف الذي تقوم به القوى الاجتماعية في نضالها ونشاطها وفاعليتها بهدف تعديل مسار التوجه التلقائي وإخضاعه للتوجهات والأهداف المحددة إرادياً.

وعلى هذا الأساس فإن المنهج التحليلي المناسب لدراسة الواقع في تغيره وتطوره يعتمد على الحقيقة القائلة بأن نضال الجماهير وحركتها يشكل عنصراً أساسياً في التركيب العضوي، الداخلي، للواقع وليس هو بحال من الأحوال عاملاً خارجياً يجابه الواقع أو يتصدى له من الخارج" (البعث والثورة المتجددة ص10).

هنا يبدو الأحمر وقد ابتعد تماماً عن المثالية التي تبحث عن القوى المحركة للتاريخ خارج إطار التاريخ ذاته، لكنه أيضاً يبتعد عن الذين يعتقدون بأن الناس يخلقون تاريخهم خلقاً مطلقاً أي أنه يبتعد عن الماركسية والوجودية.

إن مهمة إيجاد تركيب يشمل الجبرية والأدرية لكنه ينفيهما في الوقت نفسه ليست مهمة مستحيلة على مايبدو، تماماً كما أن مهمة التوفيق بين المثالية والمادية، عن طريق نفيهما، ليست مهمة مستحيلة أيضاً..

ونرى الأحمر في بداية مذكراته "جيل التحول..." يركز على أهمية العوامل الجغرافية في تكوين المجتمعات والتاريخ، لكنه سرعان مايشعر بأنه قد يسيء البعض فهمه فيعرب عن تحفظه الواضح تجاه الجبرية بجميع أنواعها بمافيها الجبرية الجغرافية. يقول حول هذا الموضوع: "إنني لم أكن يوماً من دعاة الجبرية الجغرافية التي تفسر التاريخ على أساس الأولوية المطلقة للعناصر الجغرافية، كما أنني كنت طوال حياتي ضد كل أنواع الجبرية العلمية التي هي نتاج منظور وحيد وضيق. وهذا الموقف تجاه الجبريات جاء نتاجاً لتمتعي بالروح النقدية، وهي الروح التي تسهم في توصل الإنسان إلى الحقائق وإلى جوهر الواقع وتساعده على فهم الأبعاد المختلفة للكينونة الواحدة. لكن عدم إيماني بالجبرية الجغرافية لا يعني نفي أهمية العناصر الجغرافية، فخصائص المكان كانت دائماً عنصراً مهماً لتموضع الفعل التاريخي للإنسان" (جيل التحول ص25).

إن البشر لايصنعون تاريخهم بالمطلق، لأنهم ليسوا آلهة وليسوا فوق الطبيعة والتاريخ، إنهم جزء من الطبيعة والتاريخ، لكنه جزء فعال ومهمتهم ليس الخلق وإنما التحوير.. التعديل..

وهذه هي بالذات قضية الحرية الإنسانية، الحرية لا تعني الخلق والإيجاد، لأن الخلق يرتكز إلى العدم، العدم هو مقدمة ضرورية من مقدمات الخلق والإيجاد، الحرية تعني تحوير، بعث، إعادة إنتاج ما هو موجود فعلاً، وهذا هو الجمع الفعلي بين الحتمية والأدرية، وعلى هذا الأساس أخطأ هيغل تماماً كما أخطأ ماركس، وبشكل خاص، الفلاسفة الوجوديون..

إن مهمة التحوير والتعديل (الحرية = صناعة التاريخ) هي مهمة شمولية، لذلك لايمكن أن تكون مهمة الفرد كذات، إنها مهمة الفرد الكلي، الفرد كجنس، أو النفس الكلية والإنسان الكلي على حد تعبير الخوارزمي (المصطلح الفلسفي عند العرب، د. عبد الأمير الأعسم، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1989، ص210)..

إن الحرية مجرد معرفة الضرورة (سبينوزا)، ليس هذا فقط، الحرية تحوير، تعديل، أو إحلال الضرورة، وهذا هو البعد النضالي للحرية.. للمعرفة..

وواضح هنا الابتعاد عن الكانتية والماركسية كليهما، فكانت يرى أن القوة التي تحرك التاريخ تقوم على التناقض بين الفرد والمجتمع، بينما يعتقد ماركس أن هذه القوة ناتجة عن حركة الطبقات والصراع بينهما..

إن فردية كانت وطبقية ماركس قاصرتان في نظر الأستاذ الأحمر وهو يطرح عوضاً عنهما حركية الجماهير عبر الممارسة المنظمة. والفرد هنا موجود لكنه كلي وما الجماهير سوى تشكيل ضروري للفرد الكلي، تشكيل محدد ملموس قادر على تحريك التاريخ..

إن حركة الجماهير تحل المشكلة التي طرحها الخوارزمي عندما كتب "النفس العامة هي التي تعم نفس زيد وعمرو وكل شخص من أشخاص الناس والحيوان، ولاوجود لها إلا بالوهم، كما لاوجود للإنسان الكلي إلا بالوهم، وكذلك العقل الكلي" (عن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب ص210).

إذا كان الإنسان الكلي عند الخوارزمي لا يقوم إلا في الوهم، فهو لايمكن أن يكون محركاً للتاريخ. ماذا يبقى إذاً؟.. يبقى زيد وعمرو، أناس محددون هم الذين يصنعون التاريخ. لاشك في أن كانت أخذ عن الخوارزمي هذه النقطة بالذات. الفرد المحدد الصانع للتاريخ..

ماركس انتقل بالمسألة خطوة إلى الإمام عندما أكد أن صانع التاريخ هو الفرد الطبقي حيث اعتبر أن الطبقة تعبير عن الوجود الفعلي، الحركي، للفرد.

يفرد الأحمر في كتابه "البعث والثورة المتجددة" صفحات كاملة لتحليل نظرية الصراع الطبقي ونقدها وإثبات قصورها، ولا مجال هنا لعرض هذه الناحية الهامة، لكننا نؤكد إن الإنسان المحدد طبقياً لا يحل مشكلة القوة المحركة للتاريخ لسببين على الأقل: أولاً، لأن الطبقة مفهوم اقتصادي اجتماعي إذ أنها محددة بالوضع الاقتصادي للفرد (المحددات الخمسة التي وضعها لينين للطبقة)، وفي هذا قضاء على شمولية الفرد وكليته، فالفرد ليس مجرد كائن اقتصادي HOMO ECONOMICUS.

وثانياً، أن الطبقة تضع الإنسان في مواجهة الإنسان بالمعنى الضيق للكلمة، أي أنها تظهر التاريخ وكأنه مجرد صراع بين المجموعات الإنسانية داخل المجتمع الواحد، وفي هذا تضييق واضح لشمولية الحركة التاريخية للبشر..

إن القول بطبقية الحركة التاريخية لا يختلف -نوعياً- عن القول بفردية هذه الحركة. وبشكل عام لانستطيع أن نجد ماهو الفارق الجوهري بين كانت وماركس سوى الفارق في مستوى تجميع الفرد... ليس أكثر.

مقولة الجماهير، عند الأحمر، تحل مشكلة الوساطة بين الفرد المحدد والإنسان الكلي، وفي (البعث والثورة المتجددة) شرح واف لهذه الناحية، وإذا كانت الجماهير هي الوساطة التي يتحقق عبرها الفرد الكلي فإن الحزب هو القوة المنظمة التي تتحقق عبرها الجماهير. الحزب ليس شيئاً قائماً بذاته، إنه مجرد وساطة، تماماً كما هي الجماهير، مجرد وساطة لحدوث الإنسان الكلي.

إن الفرد المحدد يتحقق، أي يتأكد وجوده، عبر نفيه في الإنسان الكلي (الجماهير) والنفي هنا وجه ضروري للإثبات، للتأكيد..

ونكاد نجد هنا قلباً مباشراً لنظرية الخوارزمي وكانت، وتطويراً نوعياً لطبقية ماركس. عند الأحمر يكون الفرد المحدد (زيد وعمرو) وهماً طالما لم يلتزم بحركية الجماهير أي أن الفرد المنعزل هو الوهم وليس الإنسان الكلي، لذلك نراه في "جيل التحول" يؤكد أنه وجد نفسه عندما انتسب إلى حزب البعث أي عندما دخل أحد أبواب الحركة الجماهيرية العريضة. وإيجاد النفس هنا يعني إلغاء الوهم، إلغاء الفرد غير المرتبط، غير المنتمي. وإذا كان الفرد المحدد المتفرد وهماً فإن الإنسان الكلي يمثل الوجود الحقيقي الذي يجب أن يذوب فيه الفرد، ذوباناً فاعلاً بالطبع.

وهذا ((الذوبان الفاعل)) لا يلغي الفرد المتفرد وإنما يحققه، يوجده، يحوله من وهم إلى حقيقة. إن الإيجاد عبر النفي لايمكن أن يتم إلا إذا كان ((الذوبان)) فاعلاً. فالجماهير، عند الأحمر، ليست كتلة متجانسة وليست نتاجاً لإلغاء الأفراد، إنها الوسط المناسب كي يحقق الأفراد فرديتهم بالذات..

((إن الفرد لايذوب في الجماعة ولايكون مكوناً عرضياً من مكوناتها، وإنما يدخل في تركيب الجماعة على أساس فرديته بالذات. الجماعة في تركيبها بنية كلية تتشكل من الأفراد المكونين بصفتهم بنى جزئية، ومن العلاقات التي ينسجها هؤلاء الأفراد بين بعضهم.

في مثل هذا الفهم الجدلي لاسبيل إلى أن تكون الجماعة شيئاً نافياً للفرد، وإنما على العكس من ذلك تصبح هيكلاً (بنية) مؤكدة على الفرد وذلك لأن الأفراد يمثلون العناصر الأساسية لبنية المجتمع ولاوجود لبنية خارج عناصرها.

إن تأكيد البنية الكلية يعني بالضرورة تأكيد العناصر المكونة لها في علاقاتها الشبكية التي تشكل مجتمعه هذه البنية الكلية.

وكما أنه لاوجود للبنية خارج عناصرها، فإنه لاوجود للعناصر خارج بنيتها الكلية أيضاً. فالعنصر يكتسب كينونته فقط عندما يكون مرتبطاً بغيره من العناصر في إطار تكوين البنية الكلية. وإذا كانت كينونة الفرد إنتاج وإعادة إنتاج الحياة الإنسانية بكل معانيها المادية والمعنوية والروحية والثقافية.. الخ، وإذا كانت هذه العملية مستحيلة خارج الجماعة، فإن كينونة الفرد وجوهره لا يتحققان إلا داخل الجماعة فقط، ولا يستطيع أي فرد خارج نطاق الجماعة أن يحقق وجوده الإنساني بكامله. وهكذا فإن الجماعة لا تنشأ عن طريق ((عقد جماعي)) بين أفراد كاملي الكينونة، لأن مثل هذا العقد يعني أن كل فرد تنازل عن جزء من فرديته. إن الجماعة تنشأ امتداداً جوهرياً للكينونة الفردية، التي تتحقق وتكتمل في الجماعة فقط، حيث لاوجود للفرد ((قبل)) الجماعة أو ((بعدها))..

بهذا الإيضاح المبسط نكون قد أشرنا إلى تهافت المفهوم الميكانيكي لعلاقة الفرد - الجماعة الذي يرى أن هذه العلاقة تتم بين تركيبين مستقلين، كما نكون كذلك قد أشرنا إلى تهافت المفهوم الميتافيزيكي القائل بالتفردية النوعية الخالصة للبنية الجماعية وذوبان الأفراد في الجماعة..

إن الفرد ((يتحقق)) في كينونته وجوهره داخل الجماعة فقط، والجماعة ((تتحقق)) في بنيتها من عناصرها المكونة الذين هم الأفراد ومن تحركهم ونشاطهم وإرادتهم وفاعليتهم وحريتهم في إثبات كينونتهم وجوهرهم أي في تكوينهم للجماعة وتفعيلها وتحريكها، فالفعل الفردي لايأخذ مداه إلا في الفعل الجماعي وهذا يعني أن ((فرديته)) لا تتحقق إلا في إطار الفعل الجماعي، وخارج هذا الإطار يبقى الفعل الفردي بلا جدوى تاريخية أي أن صفة ((الفعل)) تنتفي عنه أصلاً..)) (البعث والثورة المتجددة 
ص200-201).

إن حركة التاريخ نتاج للممارسة النضالية الجماهيرية، كما أسلفنا، فالممارسة وحدها طريق تحقيق الوجود الإنساني في أهدافه ومراميه. يقول الأحمر ((الممارسة، كتركيب يجمع بين النظرية والتطبيق في تفاعلهما المتبادل، ليست مجرد نفي للفلسفة المثالية وللتأملية والحتمية الوضعية، وإنما هو التزام تام، حركي وفلسفي في الوقت نفسه، بجوهر الواقع الإنساني الذي هو جوهر تطوري)) (البعث والثورة المتجددة ص10).

فلسفة التاريخ هذه واضحة جداً بين ثنايا المذكرات (جيل التحول الكبير)، فالتركيز على حياة الفرد هنا، الذي هو الكاتب، لا يأخذ معناه إلا في إطار التعبير عن الفرد الكلي، يقول الأحمر محاولاً شرح أن الوعي الفردي يصبح وعياً فاعلاً عندما يتمثل الوعي الجماهيري: ((إن مرتكزات الواقع يجب أن تكون واقعية فعلاً وليست مجرد استخلاصات فكرية أو استنتاجات منطقية. إنها موجودة رغماً عنا، إن صح التعبير، ولابد من البحث عنها وكشفها كي تتم عملية معرفتها ومن ثم التأثير في مجرى الواقع بما يخدم إرادة الإنسان.. وهذا هو صنع التاريخ..

كيف يمكن إيجاد هذه المرتكزات الواقعية، المرتكزات الموجودة بقوة في الواقع، كي نبني عليها وعينا السياسي أو عقيدتنا الفكرية؟..

الأمر سهل وصعب في آن..

سهل لأنه واضح جلي ولا يتطلب سوى العودة الفعلية إلى الواقع بكل مكوناته بعد التخلي عن الأفكار والمفاهيم والعقائد المسبقة بغض النظر عن طريقة الحصول على هذه العقائد..

وصعب.. لأن الأحزاب والباحثين والمفكرين غالباً مايصبحون عاجزين عن التخلص من قيود فكرية تجذرت في أدمغتهم أو من مصالح تكونت على أساس المعرفة المسبقة التي هي، في الحقيقة، وهم لاحق.. وثابت..

أما كيف يكون الفكر واضحاً جلياً، وكيف تكون مرتكزاته في الواقع ظاهرة كالشمس بينة كالخيط الأبيض من الفجر؟..

فالجواب: في العودة إلى الجماهير..

وهذه هي الوساطة الوحيدة والأكيدة بين الفكر والواقع.. أي أنها وساطة المعرفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية..

وهذه الوساطة ليست شيئاً مضافاً إلى الجماهير، ولا حتى سمة من سماتها، وإنما هي جوهر الجماهير وكينونتها المحورية.

فالجماهير تعيش في الواقع الحياتي الحقيقي بشكل مباشر، وهي جزء من هذا الواقع، تحس إحساساً تلقائياً ومباشراً بكل إرهاصاته وتحركاته واحتمالات تطوره. وعند الجماهير غالباً ما يولد الإحساس المباشر بالواقع حدساً صائباً حول احتمالات تحرك الواقع ومسارات تطوره.

الجماهير لا تقرأ في الكتب إنها مستغلة، وإنما تعيش هذه الحالة يومياً بكل جوارحها، وهي لا تبحث عن مستغليها في ثنايا النظريات والأفكار وإنما تراهم وتواجههم كل يوم.

المعرفة الجماهيرية معرفة مباشرة وصائبة لأنها مبنية على التجربة الحسية المباشرة وليس على التأمل والتنظير. لكن هذه المعرفة تبقى معرفة أولية إذا لم تستكمل وتتطور وفق مسارين: أحدهما يتعلق باستخلاص المقولات الفكرية والنظرية والعقائدية من هذا الواقع المحسوس، أي من المعرفة الأولية للجماهير، وبهذا الاستخلاص تصبح المعرفة الأولية معرفة تامة، ثورية وفاعلة، وبه أيضاً يتجذر الفكر والنظرية والعقيدة في تربة الواقع فيقي بذلك نفسه من أية شطحات تأملية عقيمة. وثانيهما معرفة سبل تنظيم الحركة الجماهيرية التلقائية وتأطيرها ومن ثم توجيهها نحو تحقيق الأهداف.

وهكذا يقوم الحزب بتحويل الحس الجماهيري إلى مقولات فكرية واقعية، والحدس الجماهيري إلى وعي واضح وثاقب، والحركة الجماهيرية التلقائية إلى عمل ثوري منظم وهادف)).. (ص141-142)..

هذه بإيجاز بعض مااستطعت أن أستخلصه من "جيل التحول الكبير" استناداً إلى قراءتي لكتاب "البعث والثورة المتجددة" للمؤلف نفسه.

(((

(الدكتور قسـطنطين زريــق 
في مشروعية المساءلة والحلول)

الكتاب: ما العمل؟ حديث إلى الأجيال العربية الطالعة.

المؤلف: الدكتور قسطنطين زريق.

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت- طبعة أولى 1998.

يُحاول المفكر العربي والباحث الدكتور "قسطنطين زريق" عبر كتابه "ما العمل؟ حديث إلى الأجيال العربية الطالعة" ونحن على أعتاب بدايات القرن الحادي والعشرين. أن يتفوق بذاته المتفائلة على واقعه الموضوعي المحيط والمليء بمؤشرات النكوص والتراجع والإنحسار والتشرذم وعوامل الإحباط العربي، مجذفاً عكس تيار الواقع المعيش والمشهود لقول مقولته الفصل الوداعية للقرن العشرين بعد مسيرة العمر وتلك المعايشة الحقة للواقع العربي بكل ملوناته وتكويناته الكيانية، بكل آلامه وتشاؤمه مبحراً في زورقه "الأمل" تجذيفاً فاعلاً في رحلة سابرة للمفاهيم العربية الطاغية على السطح ومقاربات مفاهيمية لتعبيرات الوحدة، الأمة، الوطن، التحرر، التحضر، الإرادة، الأمل، العقل، الأخلاق وسواها، وإيقاظاً لذاكرتنا العربية المترهلة والمثقوبة في كثير من الأحيان. استنهاضاً لعودة الوعي للذات العربية الحاشدة بالقدرات الكامنة لتفجرها، وتجاوزها محنتها ومايلم بها من عوامل الإحباط واليأس والتشظي. إن مشروعية المساءلة في دفات الكتاب وصفحاته تفصح عن مصداقية رئوية لواقع الحال وتجليات الذات العربية القلقة على مستقبل الأمة وقضاياها المصيرية ووجودها، لاسيما قضية فلسطين باعتبارها مركز القلق العربي وقضية مركزية للعرب، وجذوة مازالت نارها متأججة في تحديد سيماء المرحلة وآفاق الصراع العربي- الصهيوني بعد خمسين عام نكبة.

مُجمل الكتاب هو خطاب عقلاني مفتوح، وهمسات وجدانية-أخلاقية لذات عروبية مؤمنة بحتمية الانتصار، متوسمة في الأجيال العربية الناشئة والطالعة من قلب الحدث العربي المؤلم بأن تكون مؤشر الدلالة في حمل لواء المشروع النهضوي العربي في قوادم الأيام وخيراً فاعلاً في تحقيق هذا الانتصار، باعتبارها مؤهلة في السياق المنطقي للتاريخ لحمل لواء الأمانة ومسؤولية المتابعة ومواصلة الدرب الطويل والعسير، وإيجاد الحلول المناسبة في ضوء معطيات الواقع الموضوعي بشروطه التغييرية التي يمثلها جيل الشباب، وقدرته على المواجهة والتحصن الدائم من العوامل الخارجية الضاغطة وتجاوز معطياتها المدمرة في بنى المجتمعات العربية الداخلية. تأسيساً على مفهومي (العقلانية- الخلقية) اللتان تمثلان أساساً جوهرياً ومتطلباً ضرورياً لحسم المسألة الإشكالية على طريق الانتصار وتحقيق ماعجزت عنه مجموعة الجهود والأجيال العروبية منذ بداية القرن ونهايته.

قسّم الباحث الدكتور (زريق) مؤلفه إلى خمسة فصول رئيسية تأخذ من نسيج الواقع الموضوعي للخارطة العربية بكل أنماطها القيادية والحياتية تصويراً صادقاً لحقيقة الملامح، ولتجعل منه أشبه بطبيب في عيادة تشخيصية يُقلب أوجاع الحالة العامة والخاصة، الذاتية والداخلية، والخارجية المؤثرة والمحيطة، كاشفاً أمراض الجسد العربي الحافل بالمتناقضات والصراعات الإقليمية والمحلية، وبالسوداوية والتشاؤم، متنقلاً ما بين منطقة وأخرى. يجوس بمبضعه الفكري- التوصيفي في سياق منهجي عيادي (إكلينيكي) مقاربة لهذا الواقع أو ذاك، محدداً الأسباب، المؤثرات، آليات الانحسار والتراجع ومعابر القنوط واليأس، والبواعث الدلالية في شقيها الذاتي والموضوعي ومفاصل المجتمع وتركيبته الاجتماعية كطبقات، كفئات حاكمة ومحكومة، سالبة ومُستلبة ويائسة، مخذولة ومهمشة، معزولة قانطة ومُبعدة، مهزومة ومأزومة، متفائلة وآملة. مُقلباً الصفحات في تحديد مناقبية التناقض المواقفي (الأيديولوجية) والممارسة العملية لهذه المشهدية العربية الدرامية أو تلك من المحيط إلى الخليج، متمسكاً بالعقلانية (المشروع) الذي يتبناه ويطرحه هادياً وبوصلة للأجيال الطالعة، مؤسساً مشروعه العقلاني على مجموعة القيم والنواظم الأخلاقية (الخلقية) وتراكم السلوكات اليومية التي يحتكم إليها الأفراد والمجتمعات العربية في محددات الأنماط التربوية المناسبة لاستدعاء كل من العقلانية- الخلقية في كل مناحي التفكير والحياة وتجاوز معطيات الواقع العربي المثخن بالقطيعة والإحباطات.

الفصل الأول من كتابه (بواعث القنوط المتشري) ص19. يُقحمنا الباحث مباشرة في تحديد أسباب الواقع العربي المتردي والمُحبط من خلال بواعثه الكامنة في أسبابه الخارجية والمفروضة على الوطن والشعب العربي بفعل الغزوات الاستعمارية الغربية "المباشرة" بالقوة العسكرية، وغير "المباشرة" بالغزو الاقتصادي- الثقافي- السياسي من خلال معابر الهيمنة على الاستقلال السياسي الناجز للبلدان العربية عملاً بمقولة (فرق تسد) الإنكليزية، وتفاهم المصالح الحيوية- النفعية للاستعمار الأوروبي والمتجلية في اتفاقيات (سايكس بيكو) من ناحية. واختراق للشمائل العربية والحياة اليومية المعيشة للمجتمعات العربية من خلال تنصيب آليات التسلط الفئوي للأقليات على مقاليد الحكم على حساب الخير الجماعي للأكثرية العربية وبالتالي تعميق الهوة ما بين ثنائي التناقض الداخلي (السلطة الحاكمة) والفئات الشعبية المسحوقة، والاحتكام إلى فعاليات الاضطهاد والتزمت وأدوات القمع والاستلاب النفعية للأقلية وطمس معالم الديمقراطية والحوار الديمقراطي داخل هذه البنى المجتمعية العربية أو تلك، والوقوع في مصيدة التخلف والتبعية التقنية والاقتصادية والمثقافة الفكرية للدول الاستعمارية الكبرى والغرب الامبريالي عموماً لاسيما في ظل هيمنة القطب العالمي الأحادي (الولايات المتحدة الأمريكية) وطروحات المفاهيم العولمية التي تنتجها ثورة المعلومات والتقانة المعاصرة كأحد هذه الملامح المميزة لهذا الغزو، والتدخل في مسارات العرب المتعددة، والوقوع في تجليات المقاربة الشكلية مع هذه الدول ومن ثم الانسحاق التقني والاقتصادي والسياسي والثقافي أمام آلياتها الجبارة من جهة ثانية. لأن اللحاق بركب الدول العالمية المتقدمة تقنوياً، اقتصادياً، لايكون بالقفز فوق حدود الواقع وإهمالاً للعقل والدراسة المنهجية للإمكانيات الذاتية. وليس إغراق المنطقة العربية في أحابيل الاستهلاك المادي والبذخ اللامحدود لمنتج هذه الدول العدوانية على حساب حاجات المجتمع العربي التطورية والتنموية والتي يرى الباحث بأن العقلانية أحد منابرها الطبيعية في التفاعل مع الواقع الموضوعي في هذا الاتجاه كمدخل لتناول الأسباب الداخلية التي يشكل "التخلف" المقدمة الأساسية لحالات الإحباط واليأس مؤسساً رأيه على مجموع الدراسات العربية التي تناولته باعتباره (التخلف) ظاهرة واحدة من معناها الشمولي تقودنا إلى مركب الحضارة الإنسانية متأخرين بسبب الحقبة العثمانية التي جثمت فوق صدورنا أربعة قرون متتالية من الانحطاط والتخلف والتردي. محدداً مفاصل حالات الإحباط والعجز في ستة مسائل رئيسية متجلية في (القصور الوطني- القصور القومي- القصور الإقليمي والعالمي- تعثر التنمية- تغلب الكم على النوعية في اهتمامنا- انتشار الفساد) "صفحات 30-38" أي تنامي الشعور الوطني ومفهوم الكيانية بديلاً عن الكيانية القومية الشاملة وحلول أنماط التفرد السلطوي- الفئوي- الإذلالي على حساب الديمقراطي مع فئات الشعب العريضة وفشل مجموع التجارب الوحدوية العربية في مدلولها العملي الواقعي واستبدالها بأنماط خطاب أيديولوجي تنظيري، واعتراف الباحث (زريق) بفشل مشروعه النهضوي القومي العربي في تشكيل الأمة، وهذا التراجع القومي لمصلحة الوطني- القطري أدى إلى إحداث تقصير واضح في كافة المسارات العربية الكيانية في مواجهة آليات الصراع العربي- الصهيوني، وبالتالي عجز هذه الآليات الصدامية عن التصدي للمشروع الصهيوني المدعوم بالغرب الإمبريالي، ومن ثم نجاحه وتفوقه على حساب العرب المأزومين والمتخلفين بكل المسارات الحياتية وفرص حلول قسرية على الكيانات العربية تحت يافطة (عملية السلام)، أي انتصار المشروع الإستيطاني الصهيوني على حساب العرب شعوباً ودولاً. مما أدى إلى تراجع في كافة المجالات التنموية وإغراق المنطقة العربية في متاهات القفز فوق حدود الواقع والادعاءات المشاريعية في تحقيق التقدم والتطور وبالتالي الدخول في مسالك "العولمة" وهيمنتها الراهنة التي تميل إلى خصخصة المجتمعات وفق مصالحها النفعية وتدفع بآلياتها التقنوية والاقتصادية والثقافية إلى نشر الفساد في بنى المجتمع والابتعاد عن القضايا الجوهرية النوعية وتعميم المظاهر الخادعة الكمية في مواكبة تطور العصر.

في فصله الثاني (المواقف المتخذة بتأثير هذه الأوضاع) ص "41-52". يحدد الدكتور (زريق) مفاصل الأزمة العربية المعيشة وتوصيفها في أنماط فئوية- اجتماعية مسؤولة عن مآل الحال في واقعه المؤلم بمفصلين رئيسين الأول "المنهزمون" والثاني "الملتزمون". حيث شكل النمط الأول أنموذجاً واقعياً تمثيلياً لأغلبية الشرائح الاجتماعية العربية التي سيطر عليها اليأس والانزواء وعوامل الإحباط من جراء الهزائم المتتالية على الأمة العربية مما أدى بشكل مباشر إلى حالة الانكفاء والتهرب من مسؤولية المشاركة في القضايا المصيرية والتجاهل واللحاق بقانون البقاء والمحافظة على "قوت العيال" والدخول في مسارات الحفاظ على الذات وصنفهم الباحث إلى (الغائبون- القَدَريون- الهاربون- الندابون- المستهزئون- المستغلون).

أما النمط الثاني (الملتزمون) هم من الفئات الاجتماعية النخبوية والمؤدلجة والتي نشأت ولديها الشعور القومي بضرورات الصمود في وجه المخاطر ولديها بعض الأمل في تحقيق أهداف الأمة العربية في الحياة والوجود وجندت ذواتها في أشكال أيديولوجية متعددة محاولة العبور لمسارات التخلص من واحة الهزيمة ومساحة اليأس والإحباط خطوة باتجاه الأمل متمثلين في ثلاث فرق رئيسة هي (القوميون- الشيوعيون واليساريون، الأصوليون).

أما الفصل الثالث من الكتاب (القلق المُميت والقلق المُحيي) ص "55-69"، يورد الدكتور (زريق) ثلاثة من أنواع القلق في سياقه البحثي هي (الغائب- السلبي- الإيجابي) يُشخص فيها مفاصل الأزمة- الإشكالية في سياقها العام (جموح الشعب) والخاص (الأنظمة الحاكمة والأحزاب) وآليات التعاطي مع المهام العربية الكبرى من فعل وردود أفعال متعارضة ومتناقضة لا ترتقي إلى مستوى الأحداث الجسام للأمة وتضعه وجهاً لوجه أمام نمطين من القلق (السلبي- الإيجابي) فالأول وهو الأخطر في حياتنا والذي يطيح بالبقية الباقية من إشعاعات الأمل في صفوف الشعب وإلى مزيد من التخلف والانحطاط واليأس. أما الثاني فهو ضرورة منطقية تفرضها مناهل الأمل واستمرارية الوجود في المجتمع وبقاء الأمة العربية في مواجهة مصيرها والقدرة الارتقاء، ويراه مُتمثلاً بالفئات النخبوية للمجتمع والذين يقع على كاهلهم مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه بمحدداته الأساسية المتجاوزة لواقع الحال المؤلم. وبالتالي تحديد مساوئ القلق السلبي ومخاطره وضرورة  تجاوزه والانتقال إلى حالة القلق الإيجابي والتفاعل مع الواقع العربي المعيش في خمسة نقاط مفصلية:

1- تحويل القلق من الضياع والسلبية إلى الإثارة والتجديد، وهي مهمة قيادية منوطة بالسلطة العربية الحاكمة من متخذي القرار في تجاوز أوضاعهم الداخلية والتعبوية ومواكبة التطور التقني والعسكري والاستعداد للمواجهة والارتقاء إلى مستوى الحالة المرغوبة والابتعاد عن هدر الطاقات في غير مواقعها، واعتماد تراتيبة الأولويات في سياق عقلاني مُخطط لتجاوز السلبية والانحطاط والتردي.

2-وعي الواقع العربي ومتطلباته وإزالة الأوهام المسيطرة في عقولنا من شعارات انقلابية سريعة، والدعوة إلى إصلاح جذري للمجتمعات العربية بشكل عقلاني منظم وسليم وإثارة القلق الإيجابي العربي والملتزم في آن معاً.

3-حماية القلق الإيجابي من مهاوي القنوط واليأس، وتفعيل المظاهر الإيجابية وتطويرها من كافة النواحي الحياتية والتنموية وتجاوز معدلات الأرقام الإحصائية حول التنمية البشرية العربية قياساً لسواها من المجتمعات الأخرى.

4-التحول الجذري من القلق السلبي المضني إلى القلق الإيجابي المُغني وسيادة مناخ الحرية والاعتقاد والتفكير والتعبير باعتبارها الشرط الأول الضروري والمقترن بالإحساس الواعي للمسؤولية التاريخية وإتاحة الفرص لممارسة الديمقراطية في كافة المسارات.

5-انبعاث القلق الإيجابي من عوامل التسلط الخارجي الذي يعمد لقمع كل أوجه التحرر وبالتالي مواجهته وإجهاض كل آلياته المغروسة في بنى المجتمع الطبقية من شهوات ومورثات تخلف والتصدي لها بكل الممكنات المتاحة.

وتأسيساً على ما تقدم يولي الباحث (زريق) الأهمية القصوى في سياق المعالجة الفكرية وجوهر المسألة المرغوبة على إعمال (العقل) وانطلاقة النفس وتحررها من كل أنماط القلق السلبي والإحباط وتحويله إلى قلق إيجابي باعتباره مبعث جديد لأنماط التمرد والاهتداء وقنوات التحرر الصحيحة والتبديل الجذري في بنى المجتمع وقدرة أفراده على النهوض بكافة الاتجاهات والميادين، والاعتماد الكلي على قدرتين أساسيتين هما (العقلانية -الخلقية) كمؤشرات للتحصن الداخلي أمام كل الإخفاقات وتثبيت فعلهما الإيجابي في بناء مجتمع عربي إنساني متحرر.

ويرى العقلانية بأنها إخضاع كل شؤوننا وقضايانا لأحكام العقل المتفتح، الضابط الساعي إلى التمييز بين الصواب والخطأ، المعرفة والجهل، الخير والشر، وهذه العملية التمييزيّة ليست بالسهلة وقد تواجه الصعاب في تحقيق مراميها لما يحفل به المجتمع العربي وسلطاته من أسباب تخلف وضعف وفئوية وبدائية. وهذه العقلانية لا تقوم على استلام مقاليد السلطة في سياق عسكرتاريا وأنظمة حكم استبداية، بل في وجوه إنسانية متفتحة واعية للتآلف والتماسك والتلاحم الوطني والقومي وتحقيق المصالح القومية وفق معايير موضوعية والخضوع للنقد والعزم والجلد..

أما الخلقية فهي الاهتمام بالذات والآخر والرجوع إلى الأصول والمبادئ والأولويات التي تفترضها الشمائل الخلقية وتحديد مفاصل الأزمة في سياق موحد ما بينها والعقلانية لاسيما في مواجهة الصهيونية والكيان العنصري الصهيوني والقوى العالمية الطامعة فينا وبثرواتنا. أو تلك الصراعات الفئوية للأحزاب والأيديولوجيات المتناحرة في داخلنا. والعقلانية والخلقية هما مؤشرا السلامة نحو قانون البقاء والوجود ومن خلالهما نستطيع أن نضع مؤشرات الأسئلة إلى أين؟ ما العمل؟ "ص69".

أما الفصل الرابع (بعض قضايانا المرتبطة بهذا الخيار العقلاني- الخلقي) ص "73-84" فقد أسهب الدكتور (زريق) في إجراء مقاربات مفاهيمية تمايزية مابين مفهومي (العقلانية- الخلقية) من جهة ومجموعة مؤشرات دلالية مرتبطة من جهة ثانية لتشكل في نهاية المطاف هذه المقاربة لوحة شمولية تكاملية لربط مفاهيمي جدلي مابين مجموع الدلالات وهي (القدرة- الثورة- التراث- الوطنية، القومية، قضية فلسطين-التميز والعطاء).

بينما الفصل الخامس (إنماء العقلانية- الخلقية) ص "87-94" جاء في سياق حلول منطقية يطرحها مفكر وباحث عروبي صادق مع ذاته ومحيطه، متفائل بمستقبل الأمة وبالأجيال العربية الناشئة والطالعة من قلب الحدث ومساحات الألم محدداً آليات إنماء مفهومي (العقلانية- الخلقية) وتعزيزها في وسائط معيارية معولاً مرة أخرى على دور المثقفين (النخبويين) كوسيط إنمائي أساسي وفاعل في هذا الاتجاه لخصوصية دورهم التاريخي المفترض والذين يمثلون شرائح انتقائية من المجتمع (معلمين، أساتذة جامعات، صحفيين، كتاب، مفكرين، إعلاميين) وضرورة الارتقاء بأدوارهم المجتمعية وتحملهم أعباء المتابعة في إخراج واقع الأمة وما يحيق بها من يأس وقنوط وحالات انفلاش وتشرذم وتكريس حالات الأمل والقدرة على المواجهة في كافة صفوف الجماهير لاسيما الشباب، من خلال أنماط التربية الشاملة في بناء الإنسان الإيجابي القادر على أخذ دوره الفاعل في عملية النهوض والتغيير والتحرر، والاعتماد على فاعلية الاقتداء بالقدوة الحسنة من أفراد الأمة وتعزيز الروابط الإيجابية ما بين الفعاليات الإيجابية.

خلاصة القول: إن المفكر والباحث العربي الدكتور "قسطنطين زريق" في أوراقه التي تختصر الأسئلة والأزمنة مازال عروبياً متمرساً في خندق القومية العربية صادقاً مع ذاته وتاريخه وفكره وأبحاثه، رابطاً القول بالفعل، يُجذف بأشرعة الأمل المغردة فوق مركبته العروبية المتفائلة بالشباب بالجيل الطالع من رماد الألم وظلامية الحالة العربية المعيشة. يخوض معركته العروبية حتى النهاية لايستسلم لقدرية الأوضاع العربية المشهودة من إحباط ونكوص وتشظي وانقسام، يسلم راية العبور لمستقبل الأيام للأجيال القادمة امتداداً طبيعياً لمقولة (الخير في أمتي إلى يوم الدين) وليشكل كتابه ما العمل؟ بداية متجددة لمواصلة الرسالة الحضارية العربية الشاملة في أخذ موقع ماإيجابي على الطريق.

(((

مفكـــــــــرون كاثولـيك 
يناقشــــــــون

"ماذا بقي من الماركسية؟"

ماذا بقي اليوم من الماركسية؟

هذا السؤال طرحه على أنفسهم وعلى القراء محررو المجلة الأسبانية اكسودو التي تصدر في مدريد كل شهرين.

وكرسوا للإجابة عن هذا السؤال عدداً بأكمله من أعداد مجلتهم صدر في النصف الأول من عام 1998.

تصدر مجلة اكسودو جماعة من رجال الدين الكاثوليك والأشخاص المدنيين ذوي الميول اليسارية والمرتبطين بـ"مركز الإنجيل والتحرير" الذي ينشط منذ أعوام في العاصمة الأسبانية. ومن بني أعضاء هذا المركز أنصار لاهوت التحرير وكذلك جمعيات لاهوتيي يوحنا الثالث والعشرين التي تعقد مؤتمراتها السنوية في مدريد.

ويشارك في كل مؤتمر من هذه المؤتمرات أكثر من ألف شخص يحضرون من جميع أنحاء العالم، على الأغلب من أوروبا، وعلى الأخص من إسبانيا. ولكن يشارك أيضاً أشخاص من أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

دعت هيئة تحرير اكسودو إلى النقاش المشار إليه فريقاً من المثقفين: أساتذة جامعات وفلاسفة وعلماء اجتماع ولاهوتيين معروفين من لاهوت التحرير. كان بينهم رجال دين ومدنيون من أوروبا، وبالدرجة الأولى من إسبانيا، ولكن شارك أيضاً أشخاص من أمريكا اللاتينية. ونقدم فيما يلي عرضاً لأهم الآراء-كما نعتقد- الصادرة عن بعضهم.


*
*
*

تراث ماركس لا ينضب

يعتبر الفيلسوف الإسباني مانويل باليستروس، الذي نشرت اكسودو مداخلته، الماركسية"نظاماً نظرياً عظيماً أعلن أعداؤه مرات عديدة أنه شاخ ومات. ويصوغون مثل هذه الأحكام على الأغلب في لحظات تظهر فيها القوة الأكبر للماركسية وعندما تؤكد الحياة بكاملها صحة موضوعاتها المركزية: حول التمركز هائل الحجم لرأس المال الذي يتخذ اليوم شكلاً أوليغاركياً- مالياً(ماستريخت)، أو إخضاع العمليات الاجتماعية، وبصورة متوحشة، لمتطلبات"الجدوى الاقتصادية وتراكم رأس المال"، أو عن الأزمة التاريخية القاسية للنظام(الاضطرابات الجماهيرية، والإملاق الواسع، وتهميش قارات وشعوب بأكملها: رواندا وزائير وغيرهما).

بفضل المستوى النظري لأبحاث كارل ماركس وتحليله الجدلي للظواهر الاقتصادية وتشخيصه المصيب بشكل مدهش بالنسبة لوقتنا الحالي، نستطيع بمساعدة الماركسية صياغة استراتيجية واقعية للخروج من الأزمة الحالية". وفي الختام يقول مانويل باليستروس: "بعبارة أدق، المقصود هو تحقيق خطوة إلى الأمام في بناء تشكيلة اجتماعية(الاشتراكية) تستند إلى الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الرئيسة".

الماركسية والتوجه نحو المضطهدين

وشارك جيولو جيراردي أيضاً في النقاش حول راهنية الماركسية المنشورة على صفحات المجلة الإسبانية اكسودو؟ ولد الكاهن الإيطالي جيراردي في القاهرة في عام 1926. ويحمل طوال 21 عاماً أستاذاً في الجامعة الساليزيانية البابوية في روما، وعمل بعد ذلك محاضراً في المعهد الكاثوليكي الباريسي وفي جامعة ساساري في سردينا، وكان مستشاراً للسنودس الفاتيكاني الثاني، وشغل لأعوام منصب سكرتير أمانة شؤون غير المؤمنين في الفاتيكان. ومما قاله جيولوجيراردي:

“إن انهيار الشيوعية الأوروبية وإقامة نظام عالمي جديد قد تركت مفتوحة بشكل درامي مشكلة البؤس وتهميش قسم كبير من البشرية التي تسكن كوكبنا. لا بل تزيد من حدة هذه المشكلة في كل يوم وفي كل ليلة.

وعلى الذين يحتفلون بغبطة بـ"موت الماركسية" الاعتراف بأمانة بأن تلك المشكلة التي عالجتها الماركسية بكل وعي وحاولت حلها، هي اليوم أكثر سخونة من أي وقت آخر. وتبدو أصعب على الحل أيضاً. فالنظام العالمي الجديد النيوليبرالي يدمر أسس أملنا التاريخي وكذلك الإيمان بالدور الرئيس الذي ينبغي أن تلعبه الجماهير المضطهدة".

ويؤكد جيوليوجيراردي: "لقد اخترت كنقطة انطلاق لبحثي تجاربنا نحن المسيحيين واللاهوتيين الذين شعرنا، في الحقبة الموسومة بالحرب الباردة والتناقضات العميقة التي تفصل المسيحية عن الماركسية، بالحاجة إلى إنجاز تثبيت لقيمة مساهمة الماركسية في الرؤية المسيحية للعالم وكذلك في التاريخ. وعند إتمام ذلك(وهنا المفارقة!) بدأنا نصف أنفسنا بـ"المسيحيين الماركسيين". وقد أملى الحدس علينا ضرورة إحداث انعطاف في علاقاتنا مع الماركسية والماركسيين: تتصف النظرية المعدَّة"من منظور البروليتاريا" بتقارب عميق مع المسيحية التي تعتبر التوجه نحو المضطَهدين جوهر رسالة يسوع الأولية.

إن الجانب الأكثر فتكاً في الليبرالية الجديدة والنظام العالمي الجديد هو القدرة على اقتلاع جذور الإيمان المعقود حتى الآن على الفقراء، والأكثر من ذلك، تدمير ثقتهم بأنفسهم.

وبعبارة أدق، لا تعترض الليبرالية الجديدة على التوجه نحو الفقراء إذا كان ذلك يعني تقديم المساعدة لهم(القيام بنشاط خيري لصالحهم،. ولكن الليبرالية الجديدة تعترض على التوجه نحو الفقراء والشعوب المضطهدة التي ترى فيهم فاعلين في التاريخ. وباختصار، تعترض الليبرالية الجديدة على إمكانية أن يلعب الفقراء والشعوب المضطهدة أحد الأدوار الرئيسة في التاريخ، وقدرت الفقراء على المقاومة الفعالة لأعمال الفئات والشعوب المهيمنة، وعلى تحقيق الاستقلال، وقدرتهم على إعداد نماذج اجتماعية واقتصادية جديدة، بكلمة، تنفي قدرتهم على خوض معركة ناجعة.

من بين الفوارق الأساسية التي تفصل التوجهين-هذا الخيري- المسعف وذاك الهادف إلى تفعيل الفقراء والشعوب المضطهدة- إن أولهما يتآلف بشكل ممتاز مع النظام العالمي الجديد، لا بل يوطد استقراره. أما الثاني فيعترض عليه اعتراضاً جذرياً ويبدو كدعوة لمقاومته والبحث عن بديل عنه.

ويملك هذا التوجه الثاني أهمية خاصة في يومنا هذا. فمع انهيار الشيوعية الأوروبية الشرقية حُرمت حركات التحرر من أهم حلفائها حتى الآن ووجدت نفسها وحيدة، وجهاً لوجه مع العملاق الأمريكي الشمالي ومع كتلة متعددة القوميات إمبريالية زادت قوة بفضل الانتصارات التي حققتها.

وفي الوقت نفسه، ظهرت على المستوى العالمي أزمة مصداقية المنظمات التي تضم الشغيلة، ولا سيما الأحزاب الشيوعية. وفي الوقت الحالي يصعب على الشغيلة أكثر فأكثر تصديق أنهم يمكن أن يصبحوا عنصراً فاعلاً في الأحداث الجارية، خاصة عندما لا يرون أية منظمة سياسية قادرة على التعبير الصادق عن مصالحهم ومثلهم.

وفي الوقت ذاته يجرّ توسيع الإمبراطورية العالمية معه تمركزاً متزايداً للسلطة السياسية والاقتصادية وكذلك السلطة على وسائل الإعلام، في أيد قليلة. ويقرر انهيار الشيوعية الأوروبية الشرقية الانتقال من عالم متعدد الأقطاب إلى عالم أحادي القطب، أي تحولاً ذا أهمية أساسية. كيف يمكن في هذا السياق للفقراء وشعوب أطراف العالم أن تطمح إلى دور فاعل؟

ويبدو تماماً أن أزمة الماركسية تُسقِط التوجه نحو المضطهدين وكذلك الجهود الرامية إلى معاملتهم كفاعلين. ومن هنا كان انتقاد لاهوت التحرير(الذي صاغه مثلاً التجمع الفاتيكاني لعقيدة الإيمان)، ومن هنا معاملة لاهوت التحرير كمظهر لانبثاق الماركسية، ولا سيما في حالة التوجه نحو الفقراء، المصدر الرئيسي لإلهام ذلك اللاهوت. ولذلك أيضاً يُفترض أن يجر"موت الماركسية" معه"موت لاهوت التحرير" (الذي أعلنه بشكل مهرجاني يوحنا بولس الثاني في بداية حجته الثانية إلى أمريكا الوسطى) وكذلك موت التوجه الذي يلهمه.

هل صحيح أن التوجه نحو المضطهدين، ومعاملتهم كفاعلين، هو أحد مبادئ الماركسية؟

ساعدت الماركسية حقاً الكثير من المسيحيين على اكتشاف جوهر التوجه نحو المضطهدين: ليس ذاك الخيري، بل المحرض على النضال.

وافق الكثير من المسيحيين على التوجه نحو المضطهدين ومعاملتهم كفاعلين، ولكن ليس تحت تأثير الماركسية بالدرجة الأولى، بل نتيجة التأمل برسالة يسوغ. وبعد ذلك عثروا في الماركسية على تعليمات حول كيفية تحديد هذا التوجه بالمعنى الاقتصادي والسياسي.

وفي الوقت الحاضر نجد التعبير الأكثر إثارة عن التوجه نحو المضطهدين ومعاملتهم كفاعلين، في تنشيط الشعوب الهندية الأمريكية عموماً. أما مظهره الأكثر جهارة فهو انتفاضة الزاباتيين(التي بدأت في عام 1994-م. م.) في جنوب المكسيك. إن الفلاحين الهنود المشاركين في هذه الانتفاضة لا يكتفون بفضح الاستعمار وعنصرية الحضارة الغربية، التي يصفونها بـ"المسيحية". إنهم يطرحون بجرأة بديلاً عنها.

نتوجه نحن، أنصار لاهوت التحرير، نحو تفعيل الشعب لأننا نؤمن بأن انتصار داوود على جوليات ممكن، وإن لم نكن متأكدين من ذلك تماماً.

ويعني التوجه نحو تفعيل المضهدين، بالنسبة لنا، الإيمان بهم وإن لم يكونوا واثقين من أنفسهم.

وهذا الفهم للتوجه نحو تفعيل المضطهدين، الذي ينتقده البعض باعتباره"شعبوياً"، يملك صفات اليوتوبيا التي تصور مجتمعاً مختلفاً جذرياً عن كل المجتمعات الموجودة، كما أن إمكانيات تجسيده ليست أكيدة أبداً، إذا لم يكن هناك أفق كسر حواجز النظام الرأسمالي.

ولكن يجدر التذكير هنا بالفكرة التي صاغها باكونين: "من حدوا أنفسهم، احتراساً، بما بدالهم ممكناً، لم يقوموا أبداً بخطوة إلى الأمام".

يسمح التوجه نحو تفعيل المضطهدين-برأي لاهوتيي التحرير- لنا بأن نميز في الماركسية ما بقي فيها حياً وما أصبح بائداً. نرى أنه مازال في الماركسية راهناً كل ما يعبر عن التوجه المذكور. في حين انطفأ كل ما يتعارض معه. لم يفقد راهنيته إذن الجانب النقدي والإنساني والتحرري الموجود في الماركسية. وفي المقابل سقطت الماركسية الدوغمائية والاقتصادية والبيروقراطية.

من بين جوانب الماركسية التي حافظت على راهنيتها التامة، أود الإشارة  بشكل خاص إلى التالية:

أولاً- المعرفة، بما في ذلك العلمية، ليست محايدة على الإطلاق. إنها تخضع بدرجة كبيرة للتأثيرات التي تمليها المصلحة الاقتصادية، كما تتوقف على موقع محقق المعرفة(الفردي أو الجماعي) في إطار الصراع الطبقي. فالفئات الاجتماعية المسيطرة ترى مصلحتها في التستير على العنف الذي يتصف به نظام اقتصادي وسياسي معين، أما ضحايا ذلك النظام(المستغلين) فعلى العكس من ذلك: يرون مصلحتهم في كشف هذا العنف وفضحه. ولهذا السبب بالذات تولّد الثقافة المهيمنة الواقع الكاذب والمزيف. أما النظر إلى هذا الواقع نفسه من منظور المستغلين فيسمح بالاقتراب من الوضع الحقيقي للأمور.

ثانياً- ثمة قضية أساسية بالنسبة للثقافة البديلة هي تحليل للمجتمع يكشف طابع النظام الرأسمالي المليء بالتناقضات والعنف، كما يفضح الأيديولوجية الليبرالية التي تعلن شرعيته.

ثالثاً- الديانات متورطة في الأزمة الحالية ولا تستطيع الامتناع عن المشاركة فيها: إما إلى جانب المستغِلين أو إلى جانب المستغَلين. كان التحالف مع الغاشمين في الكثير جداً من الأحيان صفة مميزة للديانات، ولا سيما المسيحية، عبر التاريخ.

رابعاً- المستغَلون قادرون على التحرر بخوضهم معركة مشتركة على مستوى دولي من أجل بناء مجتمع بديل اقتصادياً وسياسياً، يوضع فيه حد لعلاقات السيطرة، ويلعب  فيه مستَغلو الأمس الدور الرئيس.

خامساً- معيار التقدم التاريخي هو إمكانية الناس والشعوب في تحقيق ذاتها كفاعل في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

إذا كان صحيحاً أن الماركسية الإنسانية، بعد تحديثها بعمق، ينبغي أن تشكل أحد مكوّنات الثقافة البديلة، فمن الصحيح أيضاً أن يفترض ذلك نقداً نزيهاً وقاسياً في الوقت ذاته لبعض الاتجاهات المسيطرة في اليسار، ولا سيما تلك المأخوذة من كراريس"الماركسية اللينينية". والمطلوب هو الانتقاد الذي يسمح لنا أيضاً بفهم أسباب هزائمنا التاريخية.

إذا كانت قوة الماركسية وأهميتها التاريخية تستند إلى قدرتها على التعبير عن وجهة نظر المضطهدين، فإن محدوديتها، في الوقت ذاته، ناجمة عن عدم الإخلاص لهذا التوجه الأساس.

وفي الوقت الذي نستعد فيه لخلق بديل عن"الحقيقة الصحيحة الوحيدة" الليبرالية الجديدة لا يجوز أن ينسى اليسار أنه خضع هو نفسه مرات عديدة لمثل هذا الإغراء، عندما قدم"الماركسية اللينينية" على أنها البديل الوحيد الواقعي. فالماركسية التي تدعي أن تعاليمها العملية ملزمة في كل وضع تاريخي ، قامت في الكثير من الأحيان بدور منظومة شاملة، مطبقة بطريقة الاستنباط. ولهذا السبب نرى أن قسماً كبيراً من الأحزاب الشيوعية، ولا سيما في العالم الثالث، بدا في أعين سكان هذا العالم جسماً غريباً عن التقاليد القومية. ولهذا السبب أيضاً لم تلعب دوراً مهماً في عمليات التحرر الوطني والاجتماعي.

يُفترض أن يساعدنا هذا النقد الذاتي القاسي في الإجابة عن بعض الأسئلة الدرامية: لماذا نظل أقلية دوماً تقريباً، على الرغم من أننا نقف بصدق إلى جانب الغالبية؟ لماذا لا ينجح اليسار، الذي يزعم أنه يقف في صف الفقراء، في الحصول دوماً على اعتراف الفقراء كممثل لمصالحهم؟ لماذا لم تتمكن الماركسية أبداً، مع أنها تتماهى بحزم بمنظور البروليتاريا، من تحقيق القبول الطوعي من جانب غالبية تلك البروليتاريا؟

ليس المقصود في الوقت الحاضر التأكيد الآلي لثبات الظاهرة المسماة بالصراع الطبقي، بل تحليل تلك الظاهرة في بنيتها الجديدة، وكذلك في البعد العالمي، مع إعطاء الأهمية في هذا السياق-سواء بالمعنى التاريخي أو السياسي- لصراع الشمال والجنوب، والوقوف في هذا الصراع إلى جانب الفئات الاجتماعية المضطهدة والشعوب المضطهدة.

أتمرد إذن أنا موجود. هذه قاعدة مهمة سواء في تاريخ الأفراد أو في تاريخ شعوب بأكملها.

إن قبول وجهة نظر المهمَّشين ومعاملتهم كفاعلين تعني اليوم تحليل التاريخ والمشكلات الاجتماعية من منظور العالم الثالث بالذات. تعني الابتعاد عن المركزية الأوروبية التي تؤدي إلى الاعتراف بـ"الديمقراطيات الغربية الأكثر تقدماً" معياراً للتقدم. تعني أن تؤخذ بعين الاعتبار، بدرجة أكبر بكثير مما جرى حتى الآن، التحاليل الاجتماعية ومشاريع التغلب على الأزمة العالمية الحالية، التي أعدها ضحايا حضارتنا. وتعادل ذلك في الأهمية إعادة اكتشاف الدور الأساسي للأخلاق في السياسة والاقتصاد والعلم والتقنية. ومن خلال ذلك، دورها في تحديد التقدم التاريخي".

بإمكان اللاهوت تعلّم الكثير من الماركسية 

ونشرت مجلة اكسودو أيضاً مداخلة أحد أبرز لاهوتيي التحرير، انريك دوسيل: ارجنتيني حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كومبلوتينس في مدريد(عام 1959)، وفي التاريخ من السوربون الباريسية(عام 1967). وعمل دوسيل في أعوام 1959- 1961 نجاراً في الناصرة. يعيش حالياً في المكسيك حيث يدرس الأخلاق في الجامعة الوطنية في العاصمة، ويعمل في الوقت نفسه أستاذاً في تاريخ الكنيسة ومنهجية اللاهوت في معهد الدراسات اللاهوتية العليا المكسيكي، ورئيساً للجنة الدراسات التاريخية حول الكنيسة في أمريكا اللاتينية ومنسّقاً في جمعية لاهوتيي العالم الثالث المسكونية.

وجاء في مداخلة دوسيل:

"على اللاهوت انتقاد النظام الموجود وهو يرى البؤس الذي يتعين على ضحايا هذا النظام العيش فيه. وعليه الاستمرار في هذا الانتقاد، الذي كان ماركس من بين من صاغوه، إذا لم يرغب الضياع حصراً بين النوايا الحسنة التي-كما يقول المثل الشعبي- "رُصفت بها جهنم". قام ماركس بمحاولة تحليل آليات الرأسمالية بحد ذاتها، ليس من أجل تحسينها، بل كي يشرح أسباب بؤس الشغيل والعامل في ظروف الرأسمالية. ويلبي"الشرح" الذي أنجزه ماركس في هذا المجال كل المعايير العلمية التي يتطلبها بوبرو كوهن وفيارابند ولاكاتوس على سبيل المثال.

بعد أعوام من العمل الفكري المكثف اكتشف ماركس آلية استغلال الشغيل في الرأسمالية وهي"خلق القيمة الزائدة" وحمّلها الذنب عن البؤس العمالي.

على اللاهوت أن يأخذ جدياً بعين الاعتبار ليس الاستنتاجات المصاغة من قبل"العلوم الاجتماعية الرسمية" -التي تقتصر عملياً على تبرير الآليات المسببة لبؤس الجماهير الشعبية- بل نتائج أبحاث العلوم الاجتماعية ذات التوجه النقدي نحو الواقع الموجود. على الأقل لأن المعيار الأخلاقي الأساسي منذ خمسة آلاف عام(ابتداءً من كتاب الأموات المصري القديم، وعبر النبي اشعيا وانتهاء بإنجيل الرسول.متّى) هو"كيف نطعم الجياع".

يشكل الجوع، كواقع سلبي، نتيجة غير مقصودة. وقد يتهيأ أن ما من أحد يتحمل الذنب مباشرة عن هذه"النتيجة غير المقصودة". لذلك لا يبحثون عن أسبابها الأعمق. ولا تستطيع كشفها سوى العلوم الاجتماعية النقدية- في مفهوم كارل ماركس.

على اللاهوت الاستفادة من العلوم الاجتماعية النقدية تجاه الواقع الموجود. إن اللاهوت الذي يقوم بهذا الانتقاد بحسن نية، ولكنه يرفض في الوقت نفسه نتائج الأبحاث العلمية، يقع في التبسيط والسذاجة. ولا تكفي حتى أفضل نوايا الأم تيريسا من كالكوتا لكشف مصادر بؤس سكان الهند. تجب معالجة المرضى الفقراء. ولكن ألا تجلب نتائج أفضل، وأكثر ثباتاً-وهو الأهم، إزالة أسباب الوضع المأساوي الذي وجد هؤلاء الناس أنفسهم فيه؟ وهذا يحتاج إلى شيء أكثر من النوايا النبيلة. من الضروري هنا، ببساطة، التعاون مع العلوم الاجتماعية النقدية، والاستفادة من حصيلة الخبراء الذين أجروا أبحاثاً علمية، آخذين جانب المظلومين. ومن هذه الناحية لا بديل عن ماركس. ما دمنا نعيش في النظام الرأسمالي. أما الحكيم بأن حصيلته شاخت نتيجة انهيار الاشتراكية الواقعية في أوروبا الشرقية، فيعني عملياً قبول الرأسمالية وإغفال الأسباب(كونها غير مقصودة بوعي لا يغير من الأمر شيئاً) وراء بؤس قسم كبير من البشر لا يسكنون أطراف العالم المعاصر فحسب، بل يعيشون كذلك في أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

على اللاهوت حقاً تعلم الكثير من ماركس".

لم تثبت صحة كل تقويمات ماركس وتوقعاته

لفت بعض المثقفين الذين تحدثوا على صفحات اكسودو، في النقاش حول راهنية الماركسية، الانتباه إلى أنه لم تثبت صحة كل تقويمات ماركس وتوقعاته.

كتب الفيلسوف الإسباني كارلوس باريس: "قلت في السابق إن المقولات الماركسية لم تفقد اليوم بحال من الأحوال قيمتها وأهميتها. ولكن من الصحيح القول أيضاً إن العالم الذي صاغ فيه ماركس موضوعاته، كان له وجه مختلف تماماً عن العالم الراهن. ومن الواضح أيضاً أن توقعات ماركس بشأن سقوط الرأسمالية، مازالت لم تتحقق في الوقت الحاضر- بعد مئة عام من وفاته.

من الطبيعي أن يخطئ ماركس. ولكن ما من شيء يتعارض مع جوهر الماركسية مثل محاولة جعلها- وهي النظام الفلسفي النقدي العميق الذي ينعشه السعي المستمر إلى التجديد الذاتي- مجموعة مغلقة من المفاهيم والحقائق المحددة مرة وإلى الأبد. وهذا يتطلب منا ملاءمة حصيلة ماركس مع الواقع، والتحليل المستمر ليس لإنجازاته فحسب بل كذلك لأخطائه".

ويتابع كارلوس باريس تأملاته: "اعتبر ماركس مثلاً أن ديناميكية الانتقال إلى الاشتراكية يحسمها عاملان: البروليتاريا في البلدان الصناعية- التي عاملها كفاعل ثوري في الصراع الطبقي- وكذلك تطور القوى المنتجة الذي يدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج الرأسمالية. ما من شك في أن العاملين المذكورين لم يؤثرا كما توقع ماركس. فمن جهة نرى أن البروليتاريا في البلدان الصناعية إما خضعت لضغط قوي-مثلاً، في أوروبا في فترة ما بين الحربين العالميتين- أو اندمجت مع النظام وتقلصت معركتها إلى مطالب باستعادة الحقوق. ومن جهة ثانية نرى أن تطور القوى المنتجة- الذي اتخذ في العديد من الحالات صفات تدميرية- جرى بحيث لم يعمق بحال من الأحوال أزمة الرأسمالية، بل قوّى في إطارها علاقات سيطرة البعض على البعض الآخر. إن التأثير المتبادل بين الصناعة الحربية، والكتل السياسية- العسكرية، والاتجاه نحو خلق عدو مشترك متمثل في البلدان الشيوعية والتلويح بتهديد نووي مزعوم من جانبها، قد سهّل تكوين أرضية انتهازية تدمج المجتمع الغربي. وكما عبر ماركوز بعبقرية، بدأت تتشابك وتتعاضد الدولة الرعوية(Welfare State) ودولة الحرب(Warfare State).

إن عدم تحقق بعض توقعات ماركس لا يعني أبداً أن المثل الثورية فقدت معناها الآن. ولكنه يطرح تحدياً مزدوجاً، أولاً، ضرورة النظرة الجديدة إلى القضية: من يمكن أن يكون اليوم القوة الفاعلة في الثورة؟ إن الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال تتطلب إعادة تقويم الرأي الملزم حتى الآن، وهو أنها بالدرجة الأولى الطبقة العاملة في الصناعة الكبرى في البلدان الأكثر تقدماً اقتصادياً. ثانياً، تبرز الحاجة إلى إعداد نموذج جديد للتطور يكون أكثر انسجاماً مع الحاجات المعاصرة للبشرية. ولعل ماركس قوّم بشكل مبسَّط جداً الدور الإيجابي للقوى المنتجة في التاريخ، توجد بعد نماذج أخرى للتطور، أما ذاك الملزم في الوقت الحاضر فلا يقاوم الاغتراب والتبعية بل يقويهما".

بعد ذلك لفت البروفسور الألماني فرانزج. هينكيلاميرت الانتباه إلى أن ماركس ربما لم يقوّم تماماً دور السوق وكذلك أهمية قوانين السوق في الاقتصاد. كتب:

"يفترض ماركس عدم إمكانية التغلب على الرأسمالية بطريقة أخرى غير استبدال السوق بشكلها الحالي بشكل ما آخر من التنسيق الاجتماعي للعمل، ويفترض ماركس أن علاقات السوق تؤدي من حيث الجوهر إلى الرأسمالية. بل أكثر من ذلك: إلى تعميق الاتجاهات التدميرية الكامنة في الرأسمالية. تكمن المشكلة، بالنسبة لماركس، في التغلب على تلك الاتجاهات التدميرية، وليس في تصفية السوق عموماً، ولكن، وفق ماركس، لا يمكن تنفيذ ذلك من دور تصفية علاقات السوق.

من الناحية التاريخية، لم تنجح الاشتراكة أبداً في تصفية علاقات السوق. وفي منطلقاتها الأيديولوجية، اعتبرت الاشتراكية ذلك مهمة للتحقيق في مستقبل غير محدد بدقة، أي في الشيوعية فقط.

تؤكد تجارب الاشتراكية حتى الآن على أن أي بديل عن الرأسمالية ينبغي البحث عنه في إطار علاقات السوق، وحتى تصفيتها اللاحقة لا تبدو عملياً في الأفق. لم يتوقع ماركس ذلك. ولهذا السبب لا نجد في أعماله أي مؤشر يتعلق بهذه القضية.

إن رأي ماركس القائل بأن كل بديل عن الرأسمالية يجب أن يفترض تغييراً في الشكل الحالي للسوق(وإن لم يكن تصفيتها كلياً)، وقبل كل شيء يجب أن يفترض تصفية علاقات السوق، هو اليوم موقف يقرّبنا(وهنا المفارقة!) من مواقف اليمين الليبرالي الجديد. فهو كذلك يعلن أن لا بديل عن الرأسمالية، بالدرجة نفسها التي لا يوجد بها(من حيث الجوهر!) أيضاً بديل عن السوق بحد ذاتها وعن علاقات السوق. ويضيف اليمين النيوليبرالي أن ذلك يُستنتج منطقياً من تجارب الاشتراكية حتى الآن.

ولكن يجري الحديث بازدياد في الوقت الحاضر على الحلول البديلة التي لا تحمل علاقات السوق في إطارها بالضرورة طابعاً رأسمالياً حصراً. ستكون هذه علاقات سوق منظَّمة بشكل يمنع تأثيرها التدميري على مصير البشرية وعلى البيئة الطبيعية".

تأملات ختامية:

يلاحظ الفيلسوف الإسباني كارلوس باريس، المذكور سابقاً، في مداخلته المنشورة في اكسودو:

"على النقيض مما قاله ماركس- ربما باستثناء الأعوام الأخيرة من حياته عندما بدأ ماركس يتوقع إمكانية حدوث الثورة في روسيا- جرت الثورات الكبرى على هامش العالم الذي يضم البلدان عالية التطور صناعياً، الثورات التي بدأت بعد انتصارها عملية بناء الاشتراكية بهذه الدرجة أو تلك من النجاح، ولكن دوماً في ظروف غير ملائمة على الإطلاق. وبذلك تحققت موضوعة لينين عن تصدع أضعف حلقات السلسلة الرأسمالية بالدرجة الأولى.

من الطبيعي أن الديناميكية التحررية لعملية بناء الاشتراكية، في البلدان المذكورة، ما كان بإمكانها أن تكون كما تنبأ ماركس. لا سيما وأن هذه البلدان، عندما انفصلت عن النظام العالمي الذي تسيطر عليه الرأسمالية، وجدت نفسها على الفور في حال حصار: أصبحت هدفاً للهجمات العسكرية المباشرة ولعمليات المخابرات، واستُخدم تجاهها العزل الاقتصادي والسياسي، وتحركت ضدها حملة افتراء مستمرة في وسائل الإعلام.

وفي الوقت نفسه، فرضت طليعة العالم الرأسمالي، التي تملك التكنولوجيا الأكثر تقدماً، على البلدان الاشتراكية المنافسة على أرضية غير مناسبة لهذه البلدان على الإطلاق. وأصبح سباق التسلح الجاري في فترة الحرب الباردة والذي كانت ذروته"حرب النجوم"، سلاحاً فعالاً أدى إلى نفاد ثروات الاتحاد السوفييتي الاقتصادية".

وكتب كارلوس باريس: "ومن دون الدخول في تحليل مفصَّل لما تسمى بالاشتراكية الواقعية، أود الإشارة إلى جانبين مختلفين منها. الأول، هوانها، بسبب المحدوديات الداخلية والتطويق الرأسمالي، جلبت عموماً نتائج بعيدة جداً عن الكمال. ظهرت اشتراكية مدفوعة إلى الدفاع المستمر، مختلفة جداً عن رؤيا"مجتمع المنتجين المتحدين" الذي فكر به ماركس. وهذه النواقص التي ظهرت فيها جرى فيما بعد استغلالها بشكل واسع وبرغبة شديدة من قبل الدعاية الرأسمالية.

ومن جهة ثانية، خلق التقدم الذي حققته شعوب البلدان التي دخلت طريق التطور الاشتراكي، وحقيقة أن الجماهير في تلك البلدان تحررت من تركة الجوع والأمية، خلقت وزناً مكافئاً يحد من شذوذ الرأسمالية. وفي منطقة ما يسمى بالعالم الثالث تمكنت حركات التحرر من التطور بفضل المساعدة والتضامن من جانب بلدان الاشتراكية الواقعية، ولا سيما الاتحاد السوفييتي، وإذا كانت ظروف معيشة الشغيلة في البلدان عالية التطور صناعياً تبدلت، فقد حدث ذلك، بدرجة كبيرة، للوقاية من"التهديد الشيوعي".

ومع سقوط جدار برلين كشفت الرأسمالية من جديد وجهها الحقيقي"الوحشي" لا لتهاجم الاشتراكية نفسها فحسب، بل كذلك الدولة الرعوية، شنت الرأسمالية هذا الهجوم تحت شعار زائف هو الليبرالية الجديدة التي لا ترى شيئاً شريراً في إفراغ ثروات الدولة كي تعوض الخسائر التي منيت بها وتدعم، في الوقت ذاته، مؤسساتها الخاصة، إن جتمعه الخسائر و، في الوقت نفسه خصخصة الأرباح، هي صيغتها الحقيقية المتصنعة بالنفاق.

وفي هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد تتوجه الرأسمالية"بنت الكازينو" نحو المضاربات أكثر بكثير من الإنتاج. إنها رأسمالية تستغل التكنولوجيا الحديثة للحد من دور الشغيلة السابق، بدلاً من استغلالها لتحسين نوعية حياتهم. وتحرض، في الوقت ذاته، ظاهرة التهميش الجماعي.

إن استمرار التقدم التكنولوجي، مربوطاً بتطوير الأتمته -وفقاً للاتجاه الذي أشار إليه ماركس على كل حال- أدى في العالم المعاصر إلى زيادة ثورية تماماً في الرأسمال الثابت على حساب الرأسمال المتغيّر. وأثار هذا، بالتالي، أزمة في سوق العمل انعكست في الفائض المتزايد بسرعة من القوة العاملة غير المستلَّة، بكلمة- بطالة بنيوية".

ويلاحظ كارلوس باريس: "عبّر فرانزج. هينكيلاميرت عن جوهر هذا الوضع في مقولته الدرامية: "أن تكون مستَغلاً اليوم(أي تملك عملاً- م. م)، يعني بحد ذاته امتيازاً".

بعد ذلك يقتبس كارلوس باريس عن البروفسور فرانزج هينكيلاميرت قوله إن"الواقع المذل للعالم المعاصر، خاصة لدى مقارنته بصورته التي رسمها ماركس في كتابه"نقد برنامج غوتا" مثلاً، يشكل إهانة لغد البشرية. ليست العدالة الشاملة مثالاً يستحيل تحقيقه بل العكس: يجب تحويل مُثل العدالة الاجتماعية إلى نماذج ملائمة للمنجزات التكنولوجية في العالم الذي نعيش فيه. وهذا يعني بحد ذاته انتصار العقل في تاريخ البشرية".

ويؤكد كارلوس باريس: "يظهر تفوق الماركسية اليوم بوضوح أكبر. وحتى أمام المنعطفات المفاجئة في التاريخ وأمام المستقبل الذي يثير القلق". ويختتم الفيلسوف الإسباني تأملاته: "الخيار المشكل هو التالي: الاشتراكية أو الهمجية".

(((
محاضــرة الرئيــــــــس 
ســـــيد محمــد خاتــمي 
رئيس جمهورية ايران الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

يطيب لي أن ألتقي جمعاً من مفكري العالم الإسلامي والعربي لأتحدث إليهم عن كثب؛ إن حضوري هنا بين هذه المجموعة المفكرة الإسلامية والعربية بصفتي ممثلاً للثورة الإسلامية الكبرى بقيادة فقيد الأمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والشعب الإيراني الشريف وبصفتي رئيساً لمنظمة المؤتمر الإسلامي يعد فرصة ثمينة لإلقاء نظرة سريعة على مكونات هويتنا الفكرية والحضارية الإسلامية وأصولها الممتدة في عمق تاريخنا المشرق لنتبصر حاضرنا ونستشرف مستقبلنا من خلال تكوين إدراك موحد لهذه الهوية ولمراجعة أفكارنا وممارساتنا ومناهجنا من أجل أن نرتقي بحضارتنا وثقافتنا بما يتناسب مع واقع العالم الراهن ومقتضيات حياة الإنسان مستقبلاً لاسيما مستقبل الأمة الإسلامية بشعارها الخالد: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

لقد امتزجت هويتنا بالإسلام، وحضارتنا وثقافتنا المشتركة مدينة بالدرجة الأولى إلى الدين الذي يستمد أصوله من مصدر الوحي السماوي ليستقر في الأرواح وينمو في فكر العقلاء ويتبلور داخل المجتمع.

إن اهتمامنا بهذا الدين وسعينا لإحياء وتجديد الحضارة الإسلامية لم يكن بدافع النزعة الرجعية أو الهروب من الواقع إلى الذكريات العذبة وإنما من أجل تثبيت الهوية وبقائها شامخة في ساحات التنافس الشديد لتستمد من التراث الحضاري وتسجل حضوراً قوياً على الساحة.

اليوم نحن بحاجةإلى الإحياء كحاجتنا إلى التجديد رغم اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والإقليمية والاقتصادية لحياة الأمة عما كانت عليه في السابق.

إن شعار الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الخالد من خلال وعينا للعالم المعاصر لا يعني التسلط على الآخرين وإنما يستلهم معناه من عظمة ورقي الأمة الإسلامية على المستوى القطري والإقليمي والدولي والذب عن حياة الأمة على هذه المستويات الثلاثة فبعده الأول بشيء من التسامح هو التنمية وبعده الثاني هو الأمن.

على المستوى القطري هناك التنمية الشاملة والمستمرة واستحصال ثرواتنا المادية والمعنوية وإقامة أنظمة اجتماعية عقلانية ثابتة ناشئة عن احترام حقوق الإنسان وزيادة الإبداع والإنتاج الوطني إلى جانب الاهتمام بالأمن الذي يستلزم الابتعاد من مختلف الثغرات كثغرة القومية العنصرية والخلافات الحدودية وغيرها التي ورثناها عن الاستعمار القديم أو ما يستخدمه المستعمرون ضد مصالحنا لنغفل عن المخاطر الأمنية التي تهدد كيان الأمة إن كل ذلك سيساهم في رسم مستقبل أفضل.

وعلى المستوى الإقليمي فإن التنمية رهن باعتماد تقسيم جديد للأنشطة يتم على أساس القدرات والامتيازات النسبية والتعامل بمحبة داخل مجموعة العالم الإسلامي مع التغلب على التخلف باعتماد الإمكانيات والقدرات الكثيرة لمجموعة العالم الإسلامي إلى جانب الاستفادة من معطيات الحضارة الحديثة.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب الاهتمام بأمن المنطقة الذي يحتم على الأمة أن تحافظ على وحدتها المتزامنة من قبول التعددية المذهبية والقومية وغيرها والتحمل والصبر داخل المجموعة والثبات والصمود والتعامل العقلاني مع الآخرين وهذا يتطلب تسوية الخلافات داخل العالم الإسلامي على أساس الحوار والتفاهم وعدم فسح المجال للاعتماد على القوى الأجنبية من أجل موازنة القوى كما يتطلب الوعي والصمود تجاه الأعداء وعلى رأسهم العدو الصهيوني.

أما على المستوى الدولي يعتبر التعمق في معرفة الأسس النظرية والتاريخية للحضارة الجديدة ضرورياً قبل الاطلاع على العلاقات الدولية والتعرف على نادي القوى العالمية ومراكز النفوذ ومعسكراتها واتجاه التغيرات الدولية الراهنة إضافة إلى تقييم حقيقي لموقع العالم الإسلامي لأن مساهمة حضارة المسلمين العريقة في ظهور الحضارة السائدة المسؤولة عن هذه التطورات شيء لا ينكر والمنطق يقتضي التعامل معها من موقع العزة ان تفاعل الحضارة الإسلامية والحضارة الإغريقية الذي مر الجانب الغربي منه بمنعطفات العصور الوسطى وصولاً إلى العصر الحديث كان له أبعد الأثر في تكوين تيار العقلانية في الغرب والمصالحة النظرية بين العقلانية الإغريقية والإيمان المسيحي التي نهض بها فيمن نهض القديس أكويناس كانت مستمدة من المدرسة المشائية للفلسفة الإسلامية ناهيك عن مساهمة العظماء كابن رشد في شرح العقلانية الإغريقية حتى بالنسبة إلى الغرب. 

إن الارتكاز على العقل في المعرفة والسلوك لم يكن وصية أخلاقية ودينية فحسب وإنما هو البنية الأساسية والإطار الغالب للثقافة الإسلامية وكان المنطلق لظهور المدارس النظرية المختلفة سواء في الكلام والفلسفة والفقه والأدب أي ما أنتجته الحضارة من مؤلفات نظرية أو ما صاغته نموذجاً للسلوك السياسي وهو الركن الآخر من أركان الحضارة ثم إن السجالات النظرية حول حجية العقل وعلاقة العقل بالوحي والقضايا المرتبطة بها قد ظهرت في الغرب متأخرة جداً من الناحية التاريخية عن العالم الإسلامي.

وكان للنتاج العقلي للحضارة الإسلامية دور واضح في تكوين رصيد العقل السابق في حين بدأت الحضارة العالمية الجديدة حديثاً باستعراض آرائها وقدراتها وقيمها وسلوكها. 

إن بعض جوانب هذه الحضارة كالعولمة والعلمانية ترتبط مباشرة بواقعنا كمجتمع إسلامي ومن هنا يطفح الخوف والأمل فينا وتتأكد مسؤولية إحياء وتجديد الحضارة والثقافة وفق اتجاه منطقي وعقلاني. 

أما الخوف فلأننا قد نواجه هذا الواقع منبهرين مستلبي الهوية الثقافية والحضارية أو أن نلجأ إلى معارضة عاطفية عمياء.

وأما الأمل فلأن تراثنا الثقافي الحضاري الغني بماله من الدور المتميز في بلورة الحضارة المعاصرة يستطيع أن يفتح الطريق أمام الاختيار الصحيح والتعامل العقلاني فعلينا في إطار مراجعة أسس الثقافة الإسلامية إحياء هويتنا المتفتحة وإثرائها وتخليدها عبر انجذاب المعطيات الفكرية والثقافية للحضارة الحديثة ضمن صيانتها مما يبدو حتى في نظر المفكرين الغربيين المنصفين آفات تهدد المجتمع البشري بعامته.

ومن حسن الحظ أن بنية الثقافة الإسلامية وتوجهها نحو الرقي وطلب الحقيقة والسلام والعدالة التي هي محور الإسلام تعد أفضل أرضية لفتح باب الحوار كما أن العطاء الثقافي للحضارة الإسلامية السابقة يؤكد إمكانيتنا في تأسيس قاعدة صلبة للتعامل الحضاري في إطار الأهداف الإنسانية حاضراً ومستقبلاً.

نحن اليوم كما  في السابق نستطيع أن نقيم جسراً حضارياً يعتمد على حوار الحضارات وممارسة نقد العقلية المعاصرة ونستطيع أيضاً أن نمتلك النواة المشتركة للأديان الإبراهيمية لنصوغ شعار الإنسانية المشترك من داخل التعاليم المختلفة ونجعله نموذجاً تقتدي به البشرية في حركتها نحو مستقبل متفائل.

وعلىهذا الأساس فإن التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والتي تنجم عن ممارسات القوى التوسعية الهادفة إلى التسلط السياسي أو عن التخلف الاقتصادي والتصدع الأمني أو الاجتماعي للدول الإسلامية أو الخلافات الداخلية بين أبناء الأمة حول المصالح يجب أن تقيم وتدرس في ظل الإطار الشامل الموسوم بالأمةوفي قبال الظاهرة الكبيرة التي هي العالم المتفاعل معنا باستمرار والمتغير باستمرار علىجميع الأصعدة وينبغي أن تنسجم حلول تلك التحديات مع كل هذه المجموعة وفي الوقت نفسه يجب أن يكون لها دور مؤثر ضمن وحدة العالم الإسلامي وتكون منسجمة من جهةأخرى مع طموحات الرقي التي لها تأثير حضور في هندسة وإدارة المجتمع العالمي وهداية البشر.

من هذا المنطلق فإن الاهتمام بالمصالح الحيوية للأمة وإحقاق الحقوق المضيعة واحترام حق الإنسان في تقرير مصيره وتقرير سيادته على نفسه والاعتراف بحق الاستفادة من المواهب الإلهية والإنجازات العلمية للإنسان وضمان حق الأمم في الأمن والرفاه والمطالبة بالعدالة والحرية والمعنويات هي عناصر ضرورية في أي حل للأزمات الموجودة على المستوى الدولي.

غني عن البيان أنّ هذا السبيل يتطلب تحقيق وتعميق هويتنا على الدوام والطريق إلىذلك هو التنمية على المستوى القطري والإقليمي وتعزيز الأمن الحقيقي على قاعدة رصينة ترتكز إلى التعاون والتآخي والتحمل وبهذا يمكن أن نرى تحقق الشعار الخالد الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

أشكركم لإصغائكم والسلام عليكم. 

(((
د.علي عقلة عرسان





د. طيب تيزيني





د. خلف محمّد الجراد 





-خليج خنازير عراقي-





ترجمة: 


أديب يوسف شيش 





د. منير الحمش





بقلم: وليام مارتن


ترجمة: د.إبراهيم يحيى الشهابي





بول كينيدي


ت: عيسى سمعان





د. محمد م.الأرناؤوط





د. محمّد جمال طحّان





د.محمد العربي الزبيري 





د.نعيمة شومان





دينا دخل الله





عبد الله أبو راشد





إعداد وترجمة:.


ميشيل منيّر








(�) دانييل بايمان هو محلل للسياسة لدى مؤسسة (راند). كينيث بولاك من كبار أساتذة البحوث في جامعة الدفاع الوطني. أما جيديون روز فهو نائب مدير دراسات الأمن القومي وعضو (زمالة أولن) في مجلس العلاقات الخارجية.


	الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهات نظرهم الشخصية.


(�) حتى مع الافتراضات المتفائلة التي تفيد أن 12 فرقة فقط من الفرق العراقية الـ 23 ستقاتل فعلياً (6 من الجيش و 6 من الحرس الجمهوري) وأن كل فرقة يمكن تدميرها فعلياً بـ 500 طلعة جوية، فإن الأمر سيتطلب 6000 طلعة للتعامل مع هذه الوحدات لوحدها. وستدعو الحاجة إلى العدد نفسه تقريباً لمهاجمة المنشآت العسكرية العراقية، والدعم اللوجستي، والتجهيزات التكتيكية للقيادة والسيطرة -ما مجموعه 12000طلعة، أو ما يربو على نصف الـ 22000 طلعة التي شنت ضد أهداف مماثلة من قبل طائرات الحلفاء في أثناء حرب الخليج.


		على أن هجوماً جوياً مسانداً لهجوم تشنه قوات المعارضة البرية العراقية سيتطلب انتباهاً شديداً بالنسبة للأهداف الأخرى التي لم تكن على قائمة الأولويات الكبرى في عاصفة الصحراء. وسيكون من واجب الولايات المتحدة وقف الهجمات الدورية المعاكسة التي تشنها الفرق العراقية الثقيلة ضد تشكيلات المعارضة الخفيفة التسليح. وقد تطلب الأمر 1000طلعة لصد هجوم معاكس من هذا القبيل شنته فرقتان عراقيتان ضخمتان في الخفجي في ك2 1991ـ واستطاعت القوات العراقية التي ردت على أعقابها أن تقاتل ثانية في أثناء الحرب البرية. وحتى مع الافتراض المتفائل بأن الذخيرة الأمريكية المحسنّة وضعف الروح المعنوية العراقية سوف يخفض عدد الطلعات اللازمة لعمليات مماثلة هذه المرة، فإن الحاجة لإحباط عدة هجمات عراقية معاكسة مع المراقبة والاستعداد لغيرها سيرفع بسهولة إجمالي الضربات إلى مستوى مثيلتها في عاصفة الصحراء.


		كذلك سيكون على الحملة الجوية أن تشمل مهمات قتال وإسناد من قبيل الغطاء الجوي، وإسكات الدفاعات الجوية المعادية، وقنص صواريخ سكَدْ، وتزويد الطائرات جواً بالوقود والنقل. في حرب عاصفة الصحراء كانت الضربات الـ 22000 ضد القوات البرية العراقية التكتيكية جزءاً من حملة جوية بلغت في مجموعها 111000 طلعة. وهذه المرة فإن المعدل أقل لأنه لن يلزم الولايات المتحدة أن تقصف سلسلة الأهداف الاستراتيجية نفسها- لكن ليس بدرجة كبيرة، نظراً لأن هذه العملية ستستغرق وقتاً أطول. وسيترتب على القوات الأمريكية الجوية أن تضرب مجموعة من الوحدات العراقية ضرباً متتابعاً لعدة أسابيع حتى تتضعضع، وتنتظر قوات المعارضة لتتقدم وتهيئ للهجوم المعاكس، ثم تشرع بضرب المجموعة الثانية من التشكيلات البرية العراقية، وهلم جرا. كذلك ستتعلق وتيرة الحملة بضعف وحدات المعارضة وقلة خبرتها. ونظراً لأنه يجب دك الأهداف العراقية والوحدات وتشتيتها على مدى عدة أشهر فإن الحملة الجوية موضع البحث سيلزمها ما مجموعه 80 ألف إلى 100 ألف طلعة.


(�) صندوق باندورا: بعد سرقة بروميثوس للنار أرسل زيوس باندورا عقاباً للجنس البشري وأعطاها صندوقاً ما إن فتحته بدافع الفضول حتى انطلقت جميع الشرور والرزايا فعمّت البشر. (م(


* جوناثان ماركوس: مراسل صحفي دفاعي ومحلل الشؤون الأمريكية في هيئة الإذاعة والتلفزيون العالمية في لندن (BBC). نشرت المقالة مجلة Washington Quarterly ، شتاء 1999.


* اقتصادي عربي من سورية.


(�) د. يوسف صايغ- البغد الاقتصادي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني: مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 36 خريف 1998.


	انظر أيضاً د. منير الحمش- السلام المدان- مكتبة مدبولي- القاهرة 1997. وخاصة ما جاء بعنوان مسألة الحدود ص111.


(�) د. صايغ . المصدر السابق.


(�) اليعزر سفايد(أستاذ فلسفة في الجامعة العبرية بالقدس) في تعريف الظاهرة ومغزاها-أهداف الصهيونية اليوم- ترجم البحث ونشر في مجلة الدراسات الفلسطينية عدد(33) 1998- ص92.


(*) وليام مارتن،  هو أستاذ هاري وهيزل شافان لمادة الديانة والسياسة  العامة في قسم علم الاجتماع في جامعة رايس Rice، وباحث أول معهد جيمس أ بيكر الثالث للسياسة العامة في جامعة رايس. وهو مؤلف كتاب"مع الله إلى جانبنبا: نشوء اليمين المسيحي في أمريكا"، نيويورك، برودواي بوكس Broadway Books، 1996م.


(�) ويلهلم الثاني (1859-1941) ملك بروسيا وامبراطور ألمانيا (1888-1918). في عهده خاضت ألمانيا الحرب العالمية الأولى. تخلى عن العرش (م.)


(�) اللورد بالمرستون: رئيس الوزراء البريطاني (1855-1858) و (1859-1865) لعب دوراً بارزاً في الشؤون الأوروبية (م)


(�) قانون الإعارة والتأجير: Lend- Lease Act قانون صادر في 11 آذار 1941 قدمت الولايات المتحدة بموجبه ضروب المساعدات المادية إلى الدول الحليفة لألمانيا وإيطاليا (م.)


(�) عقد مؤتمر دولي في بريتون وودز، نيوهامبشاير، الولايات المتحدة عام 1944 لبحث مسألة النظام المالي الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية (م.)


(�) بيل جيتس: رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ميكروسوفت (م.)


(�) خلال 1988 تردد اسم كوسوفا بكثرة في الصحف والمجلات  العربية بصيغ مختلفة (كوسوفوه كوزوفو الخ)، وقد أقر أول قاموس صربوكرواتي -عربي (سراييفو 1988 صيغة "كوسوفا" التي كنا نستعملها.


(�) راجع مفردات"الإسلامية" في: محمد جمال طحّان، "بدائل الاستبداد في فكر الكواكبي"، المستقبل العربي، السنة14، العدد157(آذار/ مارس 1993)، ص44 وما قبلها.


(�) عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ط3 (بيروت: دار القرآن الكريم، 1973)ـ ص136.


(�) طبائع الاستبداد، ص54.


(�) طبائع الاستبداد، ص54.


(�) م. ن، ص 55.


(�) طبائع الاستبداد، ص90.


(�) إسماعيل العجلوني، كشف الخفاء مزيل الإلباس، إشراف أحمد القلاّش، 3ج، ط4(بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985)، ج1، ص498.


(�) طبائع الاستبداد، ص90.


(�)  م. ن، ص82.


(�)  م. ن، ص56.


(�)  م. ن، ص76.


(�) طبائع الاستبداد، ص103.


(�)  م. ن، ص104.


(�)  م. ن، ص139.


(�)  م. ن، ص140.


(�) طبائع الاستبداد، ص54- 55.


(�) (يعمل على) في الأصل.


(�) طبائع الاستبداد، ص133.


(�)  م. ن، ص138.


(�) طبائع الاستبداد، ص139.


(�)  م. ن، ص25.


(�) طبائع الاستبداد، ص129.


(�)  م. ن، ص129.


(�)  م. ن، ص115.


(�) الكواكبي، (الافتتاحية) في الشهباء، العدد/1/، انظر: جان داية، صحافة الكواكبي، سلسلة فجر النهضة؛ (بيروت: مؤسسة فكر، 1984)، الوثائق.


(�)  م. ن، العدد/3/.


(�) طبائع الاستبداد، ص115.


(�) عبد الرحمن الكواكبي، أم القوى، ط3(بيروت: دار الرائد العربي، 1983)، ص38.


(�) يُنظر: أم القرى، ص 241- 243.


(�) يُنظر: أم القرى، ص 241- 243.


(�) يُنظَر  م. ن، ص44.


(�)  م. ن، ص238.


(�) يُنظَر: أم القرى، ص218- 222.


(�) يُنظَر: أم القرى، ص 218- 222.


(�) ينظر: طبائع الاستبداد، ص116.


(�)  م. ن، ص133.


(�) ينظر: م. ن، ص130- 132.


(�)  م. ن، ص139.


(�)  م. ن، ص139.


(�) أم القرى، ص228.


(�)  م. ن، ص229.


(�) طبائع الاستبداد، ص38.


(�) يُنظر: أمر القرى، ص231-234.


ينظر م.ن، ص 234-236.


(�) م. ن، ص227.


(�) م. ن، ص217.


(�) ينظر: م. ن، ص238- 239.


(�) يُنظر: أم القرى، ص238- 239.


(�) ينظر: م. ن، ص236- 237.


(�) ينظر: م. ن، ص236- 237.


(�) ينظر: أم القرى، ص227.


(�) م. ن، ص237.


* في الواقع، إن الطبقات البديلة هذه التي مارست الحكم، كانت قد قضت على قادة الثورة الحقيقيين، ورؤوسها المفكرة، عشية نجاح الثورة، فقامت بعمليات تطهير ما يزيد على مليونين من أعضاء الحزب عام 1939، من أصل مليونين ونصف، عدا الوزراء وكافة ضباط الجيش. 


* إلا أنه بغسل الأدمغة الدائم لشعوب العالم عن طريق التطور المزعوم، سرت هذه المعايير إلى ركن من أركان المعمورة، لدرجة أن الشعوب نفسها -في الوقت الحاضر- تتحمس لأمريكا وعظمة أمريكا، وتعطيها ملء الحق في هيمنتها وسيطرتها عليهم، أكثر من الشعب الأمريكي نفسه، وأنها قامت بنفسها بنسف كل القيم والعلوم والحضارات التي خلفها لها أجدادها ولتبرهن لأمريكا بأنها كانت وما زالت عبئاً عليها وعلى الإنسانية..! 


* انظر محاضرة الأستاذ الفرنسي الكبير آلان باركز في تونس بعنوان: "الفائدة والانحسار الاقتصادي"


* كلنا يعلم أن مختلف الثروات التي تحتويها الأرض في جوفها، أو على سطحها، تبقى بعد استثمارها محصورة في الأرض، نفسها، عدا المحروقات كالبترول والغاز، فهي تستخرج من باطن الأرض لتصعد إلى السماء كأبخرة سامة لذا، فإنني أعتقد أنها بذلك تحدث اختلالاً في توازن الأرض أكثر من غيرها. وهذا برأيي ما يفسر ازدياد حدة الاضطرابات الأرضية منذ استخراج البترول حتى الآن. هذا بالإضافة إلى أضرارها البيئية المعروفة. 








